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حُقوقٌ النشر والبّيع مكفولة لِكُلَ أحَد 


تتمّة المسألة التاسعة والعشرين 
زيد: ما المراذ ب (امتحان الثاس في عقائدِهم): وما حكم ذلك؟. 
عمرو: بَيَانَ ذلك يُمْكِنك التعرّف عليه مما يَلِي: 
(1)قالَ الشيخ محمذ بْنْ عمر الزبيدي في مقالة له بغنوان (حُكْمْ الامتحان في 


الاعتقاد) على هذا الرابط: فهذا بَحث يَسبِيرٌ لمسألة (الامتحان في الاعتِقادٍ)» جَمَعتَ 
فيها ما استطعت الؤقوف [عليه] من أدلة وآثار وأقوال للسلف في هذه المسألة. 


وحاولت الجَمع بيتها والثوفيق بَيْنَ ما يَظهَرٌ مِنَ الاختّلاف أو التضادَ فيهاء سائلآ الله 


)2 
ْ سبحاته وتعالى السداد والثوفيقء إنه ولي ذلك والقادر عليه... ثم قال -أي الشيح ش 
الزبيدي-: (تعريف الامتحان), يطلق الامتّحان في اللغة ويُراذ به (الاختبار)» يقال 
(مَحَنَه وامتحته] بمنزلة إِحَبَرنه واختبرثه. وبلوثه وابتليثه). بل مِن ذلك 
(مخنة)؛ يَقول الخليل بْنْ أحْمّدَ [في كتابه (العَيْنْ)] ((المِختة) مَعَْنَى الكلام الذي 
يمحن به فيعرف بكلامِه ضَّمير قلبه]؛ والمراذ ب (الامتحان في الاعتقاد) اختِبار 
الناس ببَعض المسائل والأمورء لطلب معرفة عقائدهم وكشفها... ثم قال -أي الشيخ 
الزبيدي-: (حكم الامتّحان في الاعتقاد)؛ الأصل في هذا الباب أن الثاس يُعامَلون 
بحسب ظواهرهمء وأن ثوكل سرائرهم إلى الله تعالى: ويَشَهَد لهذا الأصل قوله صلى 
الله عليه وَسلم (مَنَ صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلِك المسلم الذي له 
ذِمَّةُ الله [أيْ له أُمَانُ الله وَضمَائه] وَذِمَهُ رَسُولِهِ فلا تُخفِرُوا اللة في ذِمَتِهِ [أي لا 
تخونوا الله في عَهِدِه]]؛ ولكِن إذا كان ثمّة [(ثمّة) إسم إشارة للمكان البَعِيدٍ بمَعتى 
(هناك)] حاجة شرعيّة لكشف ما وراء هذه الظواهر فإن الامتحان يَجورٌ ويُشرَع 
آنذاك» فإنه قد جاء في النصوص الشرعيّة ما يَدّلَ على جواز الامتحان ومَشروعيّتِه؛ 
فاللةٌ سبحاته وتعالى أمَر بيه صلى الله عليه وَسَلمَ بامتحان اليّساء ا إليه. 
فقال تعالى يا أيهَا الذين آمَنُوا إذا جاءكُم المؤمنات مهَاجرات فامتحنوهن. الله أعلم 
بإيمانهن» فإن عَلِمَتْمُوضَ مؤمتاتٍ فلا ترُجعوهن إلى الكقار) إقال الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسيس الدعوة السلفية بالإسكندريّة) في (تفسير القرآن الكريم): 
فيقول تعالى إيَا أيهَا الذين آمنوا إذا جاءكُم المؤمِنات مهَِاجِرَات فامتحنوهفن]. 
فالخِطاب هنا للمؤمنين» والمَقصود به التبي صلى الله عليه وآلِه وسلم؛ (مَهَاجِرَات) 
أي من مَكَةَ إلى المدينة؛ (فامتجنوهن] أي فاختبروهن بما يَعْلِب على ظثكم صدقهن 


4 
في الإيمان؛ (اللة أَغْلمُ بِإِيمَانِهن) أي الله منبحاته وتعالى هو المُطلع على قلوبهن "١‏ 
أنتُم» فاته غير مَقدور لكُمَء فَحَسِبْكُمْ أمارائه وقرائثه؛ والمَقصوذ بالامتحان هنا -كما 
بَيْنَتْ بَعض الروايَات- بأن تشهد الشهادتين» وقالَ بَعضهم إبأن تحلف أثها ما 
هاجرت إلآ حبًا لله ورسوله صلى اللة عليه وآله وَسلم,» وما هاجرت بغضة لزُوج» 
أو غيّْرَ ذلك مِن الأغراض]., فتذكْرٌ المَرأهُ ما عندها ويُقبّل منها قولها في الظاهر. 
فإدًا هذا لا يَعنِي الثفتيش عَمَا في الباطنء؛ لكِن هناك أمورٌ اقتضّت هذا الامتحانَ في 
حَق اليساء ذون الرّجالء فإنه لم يَحدْثْ إمتحان لِلرّجالء وإثما كان الامتِحان لِليْساء 
خصوصاء. وسوف ثبَيْنَ إن شاء الله تعالى الفرق بَيْنَ الرّجال والنساء في ذلك؛ 
فالمقصوذ من قوله تعالى (يَا أيهَا الذينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُم المؤمتات مَهَاجِرَاتَ 
فامتجنوهن] يَعنِي اختبروفن كي تسمعوا منهن ما يَغْلِبٌ على ظيكم صدقهنَ في 
الإيمان» ولا يَنْرّمُ مِن هذا الامتحان القطع بأنهن مؤمنات في القلب» لأن ما في الباطن 
لا يَطلعٌ عليه إلآ الله سبحاته وتعالى» وقوله (اللةُ أَعَلمُ بِإِيمَانهن] أي الله هو المطلع 
على قلوبهن لا أنثم. فهذا لا يَدخْل تحت قدرتكم؛ وإثما يكفيكم قرائن الإيمان 
وأماراته» كأن تأتِي بالشهادتين وتُجيب ما يُوَجَهُ إليها مِن السؤال... ثم قال -أي 
الشيخ المقدم-: روى الإمام ابن جرير [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] (عن ابن 
عَبَاس رضي الله عَنْهمَا قال (كاتت الْمَرأةُ إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حَلقهَا بالله مَا خَرَجْت مهاجرة مِن بغض زوجء وبالله مَا خَرَجْت رغبّة عن أرض إلى 
أرضء وبالله مَا خَرَجْت في التِمَاس ذثيَاء وبالله مَا خَرَجت إلآ حبًا لله ورسوله صلى 
اللهُ عَلَيّه وَسلم)؛ يَقول إبْن رَيْدٍ (وإِيْما أمِرنا بامتحانهن. لأن المَرأة كانت إذا عَضِبَت 
على زَوجِها بمَكَةَ قالت "لألحقن بِمُحَمَدٍ عليه الصّلاهُ والسلام") [كأنها ثريد أن تكيد 
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و اس 


زوجها!]؛ وقالَ مُجَاهِدَ ("فامتحلوهن" أي سلوهن "ما جَاءَ بهن". فإن كان جَاءَ | 
بهن عضب على أرْوَاجهن أو سخط أؤ غَيْرَهُ وَلمْ يُوْمِنَ فارْجِعُوهْن إلى أزواجهن))؛ 
قوله (فإن عَلِمْئمُوهْنَ مُوْمِناتِ فلا ترْجعُوهن إلى الكقار). قال الرمَخشّريُ [في 
(الكشّاف)]]) يَعَنِي إن عَلِمَتْمُوهْنَ العلمَ الذي تَبْلعْهُ طاقثكُمْ وَهُوَ الظن الْعَالِبْ بالحَلِف 
وظهور الأمَارَاتء وإثما سَمّاه عِلمًا إيذانا بأنه [أي الظن الغالب] كالعلم في وجوب 
العَمَّل به... ثم قالَ -أي الشيخ المقدم-: إن اللة سبحاته وتعالى يَقول (يَا أيّهَا الذين 
آمثوا إذا جَاءَكُم المُؤمِنات مُهَاجِرَاتِ فامتحئوفن. الله أَعَلم بِإِيمَانِهنَ). ومَفهوم هذه 
الآيّة الكريمة أن الرّجال الممُهاجرين لا يُمتحنون. وأن هذا الامتحان خاص باليْساء 
فقط فَلِمَ تخصيص النِساء بالامتٍحان؟. يُقول الشيخ عطية سالم [في (تَتِمَهُ "أضواء 
البيان")] (وفِعْلاً لمْ يكن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَمْتَحِنْ مَنْ هَاجَرَ إِليْه من 
الرجال, وَالسَبَبْ في امتِحَانِهنَ هو مَا أشارّت إليْه هذه الآيّة في قؤلِه تعالى (فإن 
عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمِنات)» فكأن الهجرة وَحَدَهَا لا تكفِي في حَقِِنَ بخلاف الرَجَال فقذ 
شهد الله لهُمْ بصدق إيمَانِهم بالهجرة في قوله تعالى (المُهَاجِرين الذين أخرجوا مِن 
دِيَارهِم وَأمُوَالِهِمْ يَبتغونَ فضلاً مِّنَ الله وَرضوانًا وَيَنصرُون اللة وَرّسُولة؛ أوليكَ هم 
الصادِقون)., وذَلِك أن الرجل إذا خرج مَهِاجِرًا فإنه يَعلمِ أن عليه تبعة الجهادٍ 
والنصرة. وهو يعرف جِيْدَا ما الذي تعنيه الهجرة مِنَ التضحية بماله ومفارقة أهله 
ووطنه ثم الانتقال إلى المَدينة حيث يَحِبْ عليه أن يُجاهِدَ مع التبيَ صلى الله عَليْه 
وَسَلم وأن يَنصْرَهء فلا يُهَاجِرُ إل وَهُوَ صادِق الإيمَان ومستعدٌ لأن يَتحَمَلَ تبعات هذه 
الهجرة» لذلك لم يَحتَج إلى إمْتِحَانِء وهذا بخلآف النِسَاء فليْسَ عَلَيْهِنَ جِهَاد ول 
يَلَرَمْهْنَ بالهجرة أَيَهُ تبعة» فأي سَبَب يُوَاحِهُهْنَ في حَيَاتِهِنَ -سواءً كان بسَبَب الزوج 


50) 


أ غزره فإنة قد جهن رن بام (الهجرق» والأم حلى خلاف ذلك بلا هي 


ازواجؤة أحياا في مَكَةَ وتقون إحداهخ لِزّوجها (والنه لألحقن محَمَوٍ عليه الصّلا؛ 
والسلام) وليس ذلك إيمانًا بالله وبرسوله فكان ذَلِكَ الأمرٌ مُوجِبًا للثوثئق مِن 
هجرتّهن. وذلك بامتِحانِهن لِيعلمَ إيمَائهن؛ ومن جانِبٍ آخر, فإن هجرة المؤمِتات 
يَتَعلقَ بها حَقَ طرف آخَر, وَهُوَ زَوجها المشرك. فإن هذه الهجرة يَترتبْ عليها أن 
يَنفسخ نكاحها مِنة» وأن يُعَوّض هو عمَا أثقق عَلَيهَا وهذه الأمور من إسقاط حَقِه 
في الثكاح وإيجاب حقِّه في العوّض فضايًا حفوقيَة تتطلب إثبَانًا [أي تَثبْتَا] وذلك 
يكون بالامتحان» بخلآف هجرة الرّجال]. انتهى باختصار]؛ وامتحن الثبي صلى الله 
عَلَيّهِ وَسلم الجاريّة (فقالَ لها (أيْنَ اللهُ؟). فقالت (في السماء)., فقال (أعَتِفْهَاء فإئها 
مؤمِنة)]؛ كما ورّدت عن الثابعين جملة مِن الآثار تدل بمَجموعها على مشروعيّة 
الامتحان والاختبار إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك فقد كان رواةٌ الحَديث يمتجنون مَن 
يأخذون عنه ومن يُحَدَثُونه, و[قد] كان رَائِدَهُ بْنْ قدَامَة [آت161ه] لا يُحَدتْ قدريًا 
ولا صاحب بدَعة يَعْرفهُ ولا يَحَدْتْ أحَدَا حتى يَمتحِته. وكذلك صنع أبو حاتم الرّازي 
(ت277ه) فكان لا يُحَدْثْ حتى يمتحِن» ولم يقتصر الامتحان عندهم [أي عند 
التابعين] على باب روايّة الحديث فقطء بَل كانوا يَستعملونه نه حتى في إختبار مَن 
يُريدون تولِيّته» فهذا عَمَرَ بن عبدالعزيز يَأمرَ غْلامَه بأن يَمتَحِنَ إبْنَ أبي موسى لما 
أَعْجِبَهُ سمثة وأراد أن يُولِيّه. فهذا كله مِمَا يَدْلَ على مشروعيّة الامتحان حيث تدعو 
إليه الحاجة. يَقولٌ إبْنْ تبْمِيّة [في (مَجموع الفتاوى)] (وَالمُوْمنْ مُحْتَاجٌ إلى إمْتحَان 
مَن يريد أن يُصاحِبَهُ ويقارنة بنِكاح وغيره]» وقال [أي إبن تَيْمِيّة أيضًا في (مَجموع 
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القتاوى)] (ومعرفة أحوال الثاس تَارَةً تون بشَهَادَات الناسء؛ وتارَةً تون بالجَرّح 

والثعديل» وتارَةً تكون بالاختبَار والامتحان]... ثم قال -أي الشّيح الزبيدي-: 
(الامتحان في الاعتقاد) جاءت عن السلف جملة من الآثار تَدّلَ على مَشروعيّته؛ 
مِنها أن سليْمَان التيمِي (ت143ه) كان لا يُحدّث أحَدَا حتى يمتحنه؛ وكان أبو 
العباس مَحَمَدْ بن إسحاق السراج (ت313ه) يَمتحِن أولاد الناسء فلا يُحدّث أولاد 
الكلابية [قال حسين القوتلي في تحقيقه لكِتاب (العقل وفهم القرآن "للحارث 
المحاسبي"): فقدٍ إنتهى الأمْرٌ بمدرّسة ابن كلاب الكلامِيّة إلى الاندماج في المَدرسة 
الأشعريّة. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًا قول أحمَدَ بن عبدالله بن يُوئس (ت227ه) 
[أمتحِن أهل الموصل بمَعَافى بن عمرانء فإن أحبوه فهم أهل السثة» وإن أبغضوه 
فهم أهل بدعة]... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: إن الأصل في الثعامل مع الثاس 
والحكم عليهم هو اعتداذ ظواهر أحوالهم؛ وأن ثوكل سرائرهم إلى الله تعالى» ولكن 
إذا دَعَتَْ إلى الامتحان حاجة أو ضرورة فإن الامتحان يَجورَ آتذاك» ولكِن بضوابط 
يجب اعتداذها وهي ألا يتعلقَ هذا الامتحان بالمسائل الخَفِيّة أو الألفاظ المجملة: 
ويَتضح ذلك مِن خلال النظر إلى صفة الامتحان الواردٍ في النصوص والأقوال الذالة 
على مشروعيّتِه» فإن اللصوص والآثار في الامتحان دلت بمجموعها على جواز 
الامتحان ومَشروعيّته حيث تدعو له الحاجة» وهذا الامتِحان لم يَكْنَ بسؤال عن 
قضبِيّة حَفِيَةَ أو أمر مُجمّل مُشتبهء بَلْ كان بأمر جَِلِيَ ظاهر... ثم قال -أي الشيخ 
الزبيدي-: إمتحان الثبي صلى اللة عليه وسلم للجاريّة كان بسؤالها عن قضيّة 
فطريّة ظاهرةٍء وهو سؤالها عن عَلْوَ الله سبحاته وتعالى» وهو إمتحان دَعَتْ إليه 
الحاجة لِعثق هذه الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 
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(2)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية د الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (التعليق على "شرح السنة" لِلبَربَهَاري): 
إن الأصل في المُسلمِين السلامة؛ والأصل فيهم الإسلام, ما لم يَظهَرٌ قرائن بَيّنة على 
خلاف ذلك ولذلك فإن امتحان الثناس بسؤالهم عن عقائدهم بدون مبَرّر ولا موجب 
شرعي يعتبَرُ مِنَ البدع, سواءً كان ذلك الامتحان يُقصد به كشف ما عند الشخص 
مِن قول أو إعتقادٍء أو يُقصد به الثثبتء فإن الثثبت غير مطلوب ما دامّت السثة في 
الثاس هي الظاهرة: والثاس على الأصلء فالمُسلِم الذي يُظهرٌ الإسلام يُشهَدٌ له بذلك 
[أي بالإسلام] في الجملة؛: ولا يجوز الثفتيش عمَا وراء ذلك؛ أمّا إذا كان ذلك [أي 
لإمتحان الثاس في غقاندهم] مُوحِبٌ كأن ظهَرَتْ في الشتخص قرائن تل على أنه 
يَقول بالبدعة أو يَعتقِدْها أو يَفعلها فلا مانع مِن سؤالهء أو [إذا] كان الإنسان 
سيّتعامل مع شخص تعاملاً يَتعلق بالعقودٍ كتعامل تجاري دائم. أو تعاملا عَلْمِيًا 
مستمرًا كأن يتلقى العلمَ عنه أو يُدَرّسَهء أو فيما يتعلق مثلآ بتزويجه؛ أو تخو ذلك. 
فإذا توافرت قرائن مَعَيّنةَ فلا مانع مِنَ السؤال... ثم قال -أي الشيخ العقل-: إذا كان 
الإنسان في بَلَدٍ الغالب فيه البدعة فإته يُسأل -لأن القاعدة [يَعنِي قاعدة (الأصل في 
المسلمين السلامة. والأصل فيهم الإسلام)] تنقلب وتنعكس- سواءً كانتت بدَعا 
اعتقاديّة أو عَمَلِيَةَ أو هما مَعَاء والغالِب أن البدع العملِية والاعتقادية تتلازم خاصة 


في الغصور المتأخْرةء فما من أصحاب بدع اعتقادية إلا وعندهم بدغ عمَلِيَةَه وما 


تنش البدع العمَلِيَةُ أيضا إلا عن بدّع إعتقاديّة فإذا كان الإنسان في مَوطِن تكثرٌ فيه 
البدَع -أو هي [أي البدعغ] الأصل فيهم- فإته يَحتاج إلى السؤال؛ لأثه سَيْصَلِي خَلفَ 
أنمَتّهم وسيتعامل معهم فيما يتعلق بدينه ويتلقى عنهم [قالَ الشيخ محمد بن سعيد 


الأندلسي في (الكواشف الجِلِيّة): إن الامتِحان عند إنتِشار البدعة هو مِمَا نُقِلَ عن 
السّلف, فكيّْف بالامتّحان عند إنتشار الشّركِ والكفر؟!. انتهى]. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشّيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السثة بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالة له بعنوان (ما حكم الإسلام في امتحان أهل 
الأهواء وغيرهم) على موقعه في هذا الرابط: قد كَثْرَ الكلام حَوْلَ إمتحان الأشخاص 
من أهل الأهواء [ِيَعَنِي مَجهولِي الحال في المجتمّعات التي يَعْلِبْ عليها أهل الأهواء. 
لأنَ مَن كان من أهل الأهواء مَعلومَ الحال لا حاجة لامتِحانِه أصلا] وغيرهم, فرََيْت 
أنه مِن اللآزم بَيَانَ حكم الإسلام فيه استنادًا على القرآن والسنة ومواقف وأقوال أئمة 
الإسلام والسثة في هذا الأمرء ليكون المسلِم على بَصيرةٍ وبينة مِن الأمر؛ أما مِن 
القفرآن: فقالَ الله تعالى إيَا أيهَا الذينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُم المؤمِنات مَهَاجِرَاتَ 
فامْتجلوفن» الله أغلمُ بإِيمَانِهن» فإن عَلِمْمُوهْنَ مُؤْمِناتِ فلا تَرْحِعُوهْنَ إلى الكقار, 
لا هن حِلٌ لَهُمْ ولا هُمْ يَحلونَ لِهْنَ)؛ وأمًا السّئة؛ فامتٍحان رسول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسلم للجاريّة إقال لها (أيْنَ الله؟): قالت (في السماء)., قال (من أنا؟): قالت (أنت 
رسول الله)؛ فقال لسيّدها معاويّة بن الحكم السلمي (أعَتِفهَاء فإنها مؤمنة)], فما 
حَكَمَ لها بالإيمان وأجازٌ عتقها إلا بَعْدَ هذا الامتحان... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: 
قال شيخ الإسلام إِبْنْ تيْمِيّة (فإذا أراد المُؤْمِنْ أن يُصَاحِب أحَدًا وقذ ذكِرَ عَنْهُ الفُجُور 
وقيل (إنة تاب منة). أو كان ذَلِكَ مَقولاً عنة (سواءً كان ذلك القول صيدقا أو كذبًا)» 
فإنة يَمَتحئة بمَا يَظهر به بره أو فجوره. وصدقة أو كذبَة؛ وكديك إذا أرَاد [أي 
المؤمن] أن يوَلِيَ أحَدَا ولايّة امتحنة كما أمَرَ مر بن عبدالعزيز غلامَة أن يَمْتحِن 


د هلي و هي 


إبْنَ أبي موسى لما أعجِبَهُ سمثة, فقال له [أي قال الغلام لابن أبي ممُوسى] (قَد عَلِمَت 


0) 


مَكانِي عِنْدَ أمير المُؤمنين» فكَمْ تُغطيني إذا أشرت عَليْهِ بولآيتك؟) فَبَدْلَ له مالا | 
عظيماء فلم غمرُ أنه لئس مم يُصلح للولايّة؛ وكذلك في المعامَلات [قالَ إْن تيْميّة 
في (مَجموع القتاوّى): وَالْمُوْمِنَ مُحْتَاجٌ إلى امتِحَان من يُرِيدُ أن يُصَاحِبَةُ ويُقارتة 
بنِكاح وغيّره. انتهى]؛ وكذَلِك المَمَالِيك [أي المَملوكون: وهم أهل الرّق] الذين غرقوا 
أو قيل عَنَهُم الفجور وأراد الرجل أن يَشْتريَه؛ ومعرفة أخوال الثاس تَارَةً تكون 
بشهادات الثاسء وتارَةً تكون بالجَرْح والثعديلء وتارَةً تكون بالاختِبَار وَالامتِحان)... 
ثم قال -أي الشيح المدخلي-: فهذه الامتحانات تسوع في حق من لم يُخاصم أهل 
الحق ولم يُوال أهل الباطلء فكيْف بأهل الباطل [ِيَعَنِي مَجهولِي الحال في المجتمّعات 
التي يَعْلِبُ عليها أهل الباطلء لأن من كان من أهل الباطل معلومَ الحال لا حاجة 
لإمتحانه أصلاً] وبمن يُخاصم أهل الحق ويوالِي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي الشيخ 
المدخلي-: وأمًا السلف الصالِح العاملون بالكتاب والسثة فقد جعلوا الامتحانَ مِن 
مُقاييسهمء يُمَيُزون به بَيْنَ أهل السثة وأهل البدع والأهواءء وبَيْنَ الثقات مِن الرواة 
وبَيْنَ الكذابين والمُغفلين والضعفاء... ثم قالَ -أي الشّيحٌ المدخلي-: وإن كان أهل 
الحديث روا عن أهل البدّع بشروط (منها الصّدق والحفظ والأمانة) إلآ أن قضِيّة 
الامتحان لا تزال عندهم قائمة» وما مَيّزوا بَيْنَ أهل السئتة وأهل البدع إلا بالتّراسة 
لأحوال الرّجال وامتحانهم بطرقهم المعروفة عند أهل العلم؛ قال العلأمة عَبْدالرحمن 
بن يحيى المَعَلِمِي (ت1386ه) في كتابه (عِلم الرجال وأهَمَيَئه) وهو يَتحدث عن 
الجرح والتعديل» قالَ (ثم جاء عَصرٌ أتباع التابعين ثما بَعْدَهء فكثرَ الضعفاء 
والمغقلون والكذابون والرّنادقة» فتهض الأئمّة لتبيين أحوال الرّواة وتزييف ما لا 
ينبت فلم يَكْنَ مِصرّ مِن أمصار المُسلمِين إلآ وفيه جماعة من الأ 
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الرواة ويختبرون أحوالهم وأحوال روايّاتّهم ويَتتْبَعون حركاتهم وسكناتهم» ويعلنون 
للتاس حَكْمُهم عليهم)... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: قال الحَسَن بْنْ صالِح بْن حي 
[كُنا إذا أرّدنا أن تكثب عن الرّجل سألنا عنَهُ حثى يقال (أثريدذون أن تُزوجوه؟)]؛ 
وقال الإمام عَلِي بْنْ المَدِينني (ت234ه) (وإذا رأيْت الرّجل يُحِبْ أبَا هُْرَيْرَة وَيَدَغْو له 
وَيَتَرَحُمْ عَليْه فارج خَيْرَهُ وَاغلم أثة بَريءٌ مِن البدع؛ وإذا رأيْت الرّجل يُحِبْ مر بْنَ 
عبْدالعزيز ويَدَكْرٌ مَحاميتة وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خَيْرَا إن شاء اللة؛ وإذا رأيت 
الرّجْلَ يَعْتَمِدْ من أهل البَصرة على أيُوب السَختِيَانِي وان عون ويُوئس والئيْمِي 
ينها ويكثر 0 ا 9 فارج 6 8 مِن بعد 0 4 من 


لبع؛ وإذا رأيت الرَجلَ مِن أفل الكوفة يَتما على ط طلحة ين مصرّف دان أبجرَ 
وابْن حَيَانَ الثيْمِي وَمَالِكِ بْن مغول وسقيَانَ بن سعيدٍ الثوؤري ورَائِدَة فارجة» وَمِن 
بَعْدِهِمْ [أيئ مِن الكوفتين] عَبَدَاللَهِ بْنْ إذريسَ وَمُْحَمَدُ بْنُ عَبَيْدٍ وَالمُحَاربِيُ قارَجُهُ 
[وإذا رأيت الرجل يُحِب أبَا حنِيفة» ورأيَهُ والنظر فيه, فلا تطمين إليه])... ثم قال -أي 

الشيح المدخلي-: فهذا [أي الامتحان] منهج شائع» وحَقّ مَعروفف, ومنتشرٌ بَيْنَ أهل 
السثة» وسّيفْ مَسلولٌ على أهل البدع؛ ومن علامات أهل البدع إنكاره [أي إنكارٌ هذا 
الامتحان] وعيبِهم أهل السنة وطعتهم [أي وطعنهم أهل السثة] به. فإذا سَمِعت رجلا 
يَعِيبْ به [أي بالامتحان] أهل السثة فاعلم أنه مِن أهل الأهواء والبَدعء. إلا أن يَكون 
جاهلاً فعلمه وبين له أن هذا الامتّحان لأهل الأهواء [ِيَعَنِي مَجِهولِي الحال في 
المجتمعات التي يَعْلِبٌ عليها أهل الأهواءء لأنَ مَن كان مِن أهل الأهواء مَعلومَ الحال 
لا حاجة لامتحانه أصلا] أمرٌ مشروع دَلَ عليه الكتاب والسثة وعمل به السلف, ولا 
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يَفلق منه ويعير به إلآ أهل البدع لأنه يَفضحهم ويكشف ما يَنطوون عليه مِن البدع. 
انتهى باختصار. 


(4)وقال إبْنْ تيْمِيّة في (مَجموع الفتاوى): وكان الإمَامُ الذي تبه الله وَجَعله إمَامَا 
ِلسئة حَثى صار أهل العلم بَعْدَ ظهور المخنة يَمتَجنُونَ الناس به -فمن وافقة كان 
ًا وإلا كان بدعِيًا هوَ الإِمَام حم بْنْ حَبَلء فتبّت على أن القرآن كلام الله غير 


(5)وقالَ الشيخٌ سعودٌ بن صالح السعدي في (ألويّة النصرء بمراجعة وتقديم الشيخ 
عبود بن على بن درع "عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين 
بجامعة الملك خالد"): وثقلَ الحافظ ابن حَجَر [في (تهذِيبُ التهذيب)] عن زَائِدَةٌ بْن 


قُدَامَةَ الثقفي أنه كان لا يُحَدْتْ أحَدَا حتى يمتحنه. وذكرَ [أي ابْنْ حَجَر في (تهذيب 


التهذيب)] أن زَهِيْرَ بْنَ معاوية كلمَهُ [أي كلم زَائِدَة] في رجل كي يُحَدَِنَهُ فقال رَائِدةُ 
(مِن أهل السئة هو؟]. قال (مَا أعرقة ببدعة], فقال (مِن أهل السثة هو؟), فقال 
زَهَيْرٌ (مَتى كَانَ الناس هكذا؟], فقال رَائِدَهُ (مَتَى كَانَ الثاس يَشْتُمُونَ أبَا بكر وَعْمَر 
رضي الله عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) [للألكائِي 
(ت418ه)] إأخبرنا أحمَد بن عَبَيِْدِء أتبأنا محَمَد بن الحسينء حدثنا أحمد بن زهير 
قال (ستمغت أحمَد بْنَ عَبْدالله بْن يُوئس يفول "امئحن أهلْ المؤصبل بمعافى بْن 


عِمْران» فإن أحبوه فهم أهل السنة وإن أبغضوه فهم أهل بدعة. كما يُمتحن أهل 
الكوفة بيَحيَى [هو يَحيَى بن سَعِيدٍ القطان (ت198ه)]"2)). انتهى. 


(12) 
(6)وقالَ الشيخ أحمذ بن علي القرني (عضو هيئة التدريس في كلية الحديث في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة» وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) في (منهاج السنة): قال سفيّان بن 
وكيع (أحَمَدْ عندنا مِحنة؛ مَن عاب أحمّدَ فهو عندتا فاسيق]؛ وقال أبو الحسّن 
الطرخاباذي الهِمَدَانِي (أحمَد بن حنبل مِحنة؛, به يُعرف المَسلِم مِن الرنديق]؛ وقال 
بَقِيَةَ بْنَ الوليدٍ (إنا لتمتحن الثاس بالأوزاعيء. فمن ذكرَهُ بخير عرفتا أت صاحِب 

سلنة» وَمَنْ طعن عليه عرفتا أنه صاحِب بذعة]. انتهى باختصار. 

(7)وفي فثوّى صوتئِيّة مفرّغة على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يشرف 
عليه الشيخ عبذالعزيز الريسء قال الشيخ: وقد كَثْرَ في فغل السلف وكلامهم 
الامتحان بالعقائدء وقد ذكر آثارًا في ذلك عبدالله بن الإمام أحمّدَ في كتابه (السثة). 
وذكره [أي ذكر الامتحان بالعقائد] غيره من أئمّة السنة... ثم قال -أي الشيخ الريس- 
: الأصل عَدَمْ الامتحان» ولا يُنتقل للامتِحان إلآ إذا وْحِدَتَْ مَصلحة... ثم قال -أي 
الشيخح الريس-: المسائل التي يَسُوعٌ الخلاف فيها وفيها قولان أو ثلاثة أقوال فإنه لا 
يَصِحٌ الامتحان فيهاء وإثما الامتحان في المسائل التي لا يَسُوعْ الخلاف فيهاء والتي 
فيها بدعة أو سنة... ثم قال -أي الشيخ الريس-: إذا وجدت المصلحة مِن الامتحان 


فإنه يَصِح الامتّحان وقد يستحب وقد يَجِبْ. بحسب الحالء حتى يُمَيْرَ أهل الباطل من 
أهل الحق. انتهى. 


(8)وفي فثوى للشيخ فركوس على موقعِه فى هذا الرابط: إمتّحان الثاس في 
عقائدهم ومَنهَجهم وفي التَعَرّف على مبيرتهم وأخلاقهم, لا يلجا إليه إلا عند وجود 
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أسباب صحيحة وحاجة قائمة تدعو إليه.» سواء تعلق الأمرٌ بتولية منصب للتثوجيه 


الديني مثلَ إمام م مَسجِدٍ أو مدَرّس به [أي بالمسجد] أو غيره [أي أو غير ذلك مِن 
مناصب التوجيه الديني]» أو تعلق بغرّض الزّواج والصحبة والشراكة؛ أو بأغراض 
أخرى يُحتاج فيها إلى معرفة أولِيَاءٍ الله المؤمنين من أعدائه المُجرمينء لكنة [أي 
الامتحان] يَبقى إستثناء للحاجة والمّصلحة. وهو على غير الأصل المقرّر. انتهى 
باختصار. 


زيد: إذا كاتت الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام» وبعضها أحكام 
كفر) فهل تكون هذه الدار دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قالَ الشيخ ابن عثيمين في (شرح رياض الصالحين): سد شريعة الله 
بغيرها مِن القوانين فإثه يَكفْرُ ولو صام وصلىء لأن الكفر ببَعض الكتاب كُفْرّ بالكِتاب 
كله فالشرع لا يتبعقض. إما أن ثُؤمِن به جِمِيعًا وإما أن تكفر به جِمِيعَاء وإذا آمنت 
ببعض وكفرت ببَعض فأنت كافرٌ بالجميع» لأن حالك تقول (إثك لا ثؤمن إلا بما لا 
يُخَالِفَ هَوَاكَء وأما ما خَالف هَوَاكَ فلا تُؤمِن به)., هذا هو الكفرٌء فأنت بذلك إتْبَعتَ 


الهوّى, وائحَدّت هَوَاكَ إلهًا مِن ذون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قال مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكَمَ الإمام أحمد على البلد 
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التي يظهر فيها القولٌ بخلق القرآن وتخ ذلك مِن البدع المُكقِرةٍ بأنها دار كفرء قال | 
أبو بكر الخلال (كان [أي الإمام أحمذ] يقول (الدارٌ إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن 
والقدر وما يجري مَجرَى ذلك. فهي دار كفر)] [قَالَ الشيخ أحمذ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخَفِيَةٌ التي هي كفريّات. لا بد مِن إقامة الحجّة: 
صحيح أو لا؟. لا يحكم [أي بالكقر] على فاعلهاء لكن هَل تبقى خحَفِيَة في كُلَ زّمان؟. 
أو في كل بَلدِ؟, لا, و د وتكون ظاهرة -بَل مِن أظهر 
الظاهر ‏ في رمن آخَرء يَخْتَلِفْ الحكم؟. يَخْتلِفْ الحكم؛ إذن» كانت خَفِيَةَ ولا بَدَ مِن 
إقامة الحجّة, وحيثئذ إذا صاررّت ظاهرةً أو واضحة بَيّنة» حيثئذٍِ من تلبس بها لا يُقال 
لا بْدَ من إقامة الحُجّةء كوثها حَفِيّة في زَمَن لا يَستلزمُ ماذا؟ أن تبْقى حَفِيّة إلى آخِر 
الزمان» إلى آخِر الذهر. واضح هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهِرة قد تكون ظاهرةً في 
زمَنِ ذون زمنء فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن؛ ما ذكِرَ مِن بدع مكفرةٍ في الزّمَن 
الأول ولم يُكَفِرَهُم السلف. لا يَلْرَمُ من ذلك أن لا يكفروا بَعَدَ ذلك؛ لأن الحكم هنا معلق 
بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] ليست بظاهرةء [فإذا كانت غير ظاهرةٍء فنسأآل] هل قامَت 
الحجّة أو لم تقم الحجّة» ليس [الحكم مُعَلَقَا] بذات البدعة؛ البدعة المُكفِرة لذاتها هي 
مكفِرةٌ كاسمهاء هذا الأصلء لكن إمتتع تنزيل الحكم لمانعء: هذا المانع لا يَستلزم أن 
يَكُونَ مُطردًا في كُلَ زَمَّنء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن رمن إلى رَمَنِ [قلت: تنبّة إلى أن الشيخ 
الحازمي تَكَلْمَ هنا عن الكفريّات (الظاهرة والخفيّة) التي ليست 6 مسائل الشيرك 
الأخبّر]. انتهى. وقال الشيحٌ تركي البنعلي في (امتطاء السروج., بتقديم الشيخ أبي 
بصير الطرطوسي): إن التكفير بالقول بخَلق القرآنء إنما هو تكفيرٌ بالمآل وبلازم 
القول [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في «الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
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اللبنانية): التكفيرٌ بخلق القرآن من التكفير بلازم القول كما بَيَنَ شيخ الإسلام إِبْنْ | 
تَيْمِيّةَ وغيره. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الجواب المَسبوك 
"المجموعة الثانية"): صرح [أي أبو بكر بن العربي (ت543ه) في كتابه 
(القبس)] بأن التكفير بخلق القرآن تكفِيرٌ بمآل القول أو اللازم. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيخ البنعلي-: القول بخلق القرآن لم يُسَمّه الله كفرًاء ومع ذلك فهو كُفرٌ... ثم قال - 
أي الشيخ البنعلي-: فمِن لوازم القول بخَلق القرآن أن بَعضْ صفات الخالق مَخلوقة. 
وهذا كفرٌ [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الثانية"): قال أصحاب الحديث إمَن رَعَمَ أن القرآن مخلوق فقد رَعَمَ أن اللة 
مَخلوق؛ ومن زَعَمَ أن اللة مَخلوق فقد كقر). انتهى. وقال ابن أبي يَعْلَى (ت526ه) 
في (طبقات الحنابلة): قال يَعْقُوبَ الذورقي (سألت أحمد بن حتبَّل عَمَن يَقول (القرآن 
مَخلوق)., فقالَ (كنت لا أكفِرّهم حتى قرأت آيَاتِ مِن القرآن "ولين اتبَعت أهواءهم 
من بَعْدٍ ما جَاءَكَ من العلم" وقوله "بعد الذي جَاءَكَ من العلم" وقوله "أنزّلة 
بعلمِه". فالقرآن مِن علم الله» ومن رَعَمَ أن عِلْمَ الله مَخْلوقَ فهو كَافِرٌ وَمَن رَعَمَ 
أنه لا يدري "علم الله مَخلوق أو ليس بمَخلوق" فهو كَافِرَ)]. انتهى]. انتهى. وقال 
الشيح أبو سلمان الصومالي في (ميلسيلة مقالات في الرّدٌ على الذكفثور طارق 
عبدالحليم): والتحقيق أن مسألة خَلق القرآن خَفِيّة عند أكثر الناسء» ولم يُذكَرٌ لها 
دَليل تقلي صريح في تكفير القائل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الكلام صفة تابعة 
للموصوف بالإجماعء فإذا كانت مَخلوقة فالموصوف مخلوق,. فيَّلرَم أن يَكون الخالق 
مَخلوقاء وهو محال باطل بِكُلَ المقاييس قَبَلَ كونه كفرًا. انتهى. وقالت كَامِلَةَ القواري 
(الباحجثة الشرعيّة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة) في (المجلى في شرح 
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القواعد المثلى): اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم -عند ' 
المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن الشيءء وما يمتنع انفكاكه عن الشيء 
يُسَمَى لازمّاء وذلك الشيء [يُسَمّى] ملزومًا؛ وينقسم اللازم إلى أنواع؛ (أ)اللازم 
العقلي» وهو ما لا يمكن للعقل تصور خلاف اللازم [ومثاله» لزوم الجدار للسقف. إذ 
لا يتصور عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, أي أن العقل لا يحكم به 
إلا بعد ملاحظة الواقع وتكرّر مشاهدة اللزوم فيه» ذون أن يكون لدى العقل ما 
يقتضي هذا اللزوم [ومثاله. لزوم الغيث للنباتء, فإن هذا التلازم يدرك بواسطة العادة 
والعرف]... ثم قالت -أي الكقواري-: وينقسم اللازم أيضًا إلى؛ (أ)لازم في الذهن 
والخارج معًا [ومثاله. دلالة (الأربعة) على (الزوجية) التي هي الانقسام إلى 
متساويين» فيلزم من فهم معنى (الأربعة) فهم أنها (زوج) أي منقسمة إلى 
متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج أيضاء والمراد بالخارج هنا 
(الواقع المحسوس). ف (الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله» لزوم تصور (البصر) عند تصور (العمى)؛ ففهم 
مدلول (العمى) لا يُمكِن إلا بقهم (البصر). ولأن العمى والبصر لا يجتمعان في 
الخارج؛ فيكون اللزوم هنا ذَهَنِيًا فقط]؛ (ت)لازم في الخارج فقط [كدلالة (الغراب) 
على (السواد). فالعقل لا يمنع أن يكون الغراب أبيض أو أحمر أو أخضر أو غير 
ذلك؛ لكن قالوا إلا غراب إلا وهو أسود). إِذَا هذا لزوم في الخارج لا في الذهن]... 
ثم قالت -أي الكواري-: (السيارة): هذه الكلمة تدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له؛ كدلالة الإنسان على 
الحيوان الناطق» ودلالة الفرس على الحيوان الصاهل]ء وتدل على العَجَلآت فقط 


)17( 


بالتضمن إلأن العَجلاتٍ جزء منها]» وتدل على الذي صنعها بالالتزام [لأن الصانع | 
ليس هو نفس السيارة ولا هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له مِن صانِع 
ضرورة]... ثم قالت -أي الكواري-: واللازم قد يكون بَيَنَا وقد يكون خَفِيًا؛ فاللازم 
الخَفِي [ويّقال له أيضًا (اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليلء كلزوم (الحدوث) ل 
(العالم)» فلا يُجرّم بالحدوث إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليل» فالمتكلمون 
يستدلون بأنه [أي العالم] متغيرٌ وكل متغير حادثء وأمًا القرآن فيستدل بحدوثه 
بقوله تعالى (أم خُلِقُوا مِن غير شيء أم هم الحَالقون1 والشاهد من الآية واضح؛ 
وأما اللازم البين [ويقال له أيضا (اللازم المباشر) و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا 
يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل؛: مثاله. لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) و(الفردية)] لملزوميهما لا 
يفتقر إلى دليل... ثم قالت -أي الكقواري-: وينقسم اللازم البين إلى قسمين؛ )لازم 
بَيْنْ بالمَعنى الأخقص, وهو ما يَكفِي فيه تصورٌ الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين 
اللازم [ومثاله» (الفردية) ل «الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بَيْنَ بالمَعتى الأعم» وهو ما لا بد فيه من تصور الملزوم واللازم 
حتى نجزم باللزوم بينهما [ومثاله» لزوم (مغايرة القلم) ل (الكتابة). فلا يلزم من 
تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها). لكن إذا تصورت (الكتابة) وتصورت 
(القلم) جزمت بلزوم (المغايرة)]... ثم قالت -أي الكواري-: إذا التزم القائل باللازم 
[أي إذا ذكِر للقائل لازم قوله فالترّمهء سواء كان اللأزم بَيَنَا أو خَفِيًا] أصبَح [أي 
اللأزم] قولاآً له. انتهى باختصار. وجاء في المّوسوعة العقديّة (إعداد مجموعة من 
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ْ الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): ينبغي أن يَعلَمَ أن اللازم ١‏ 
[أي سواء كان اللأزم بَيَنَا أو خَفِيًا] من قول الله تعالى» وقول رسوله صلى الله عليه 
وسلم إذا صَحّ» يكون لازماء فهو حق, ينبت ويحكم به, لأن كلام الله ورسوله حق. 
ولازم الحق حقء. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله. 
فيكون مرادًا... ثم جاء -أي في المَوسوعة-: قال عليش [يَعنِي الشيخ عليش المالكِي 
(ت1299ه)] إوسواءً كقر بقول صريح في الكقرء كقوله (كقر بالله» أو برّسول 
الله» أو بالقرآن)؛ أو بلفظ يستلزم الكفرَ إستلزامًا بيَئَا كجَحدٍ مشروعيّة شيءٍ مجمع 
عليه معلوم من الذين ضرورةء فإته يستلزم تكذيب القرآن أو الرّسول؛ أو بفِعل 
يُستلزم الكقر إستلزاما بينَاء كإلقاء ممصحف بشيء مستقذر مُستعافٍ ولو طاهرًا 
كبصاقء وكالمصحف [أي في هذا الحكم] جَزْؤْهء والحَديث القدسبي والتّبَوي ولو لم 


يتواترٌء وأسماء الله تعالى» وأسماء الأنبياء عليهم الصلاهُ والسلام)... ثم جاء -أي 
في المَوسوعة.: التكفيرٌ بالمآل هو التصريح بقول ليس بكُفر في ذاتِه؛ ولكِن ينرم 
عنه الكفرٌ مع عدم اعتقاد قَائِلِه بهذا الكفر الذي يَلْرَمُ عنه. انتهى باختصار. وقال 


الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على شرح 
مختصر خليل): اللأزم إذا كان بَيَنَا يون كفرًا. انتهى. وقالَ الشيخح محمد أنور 
الكشميري الحنفي (ت1353ه) في (إكفار الملحدين في ضروريات الدين): فمن أنكر 
شيا من الضروريات. كحدوث العالم» وحشر الأجسادء وعلم الله سبحانه بالجزيئات. 
وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيخ الكشميري-: إن 
التأويل في الضروريات لا يدفع الكفر... ثم قال -أي الشيخ الكشميري-: والحاصل في 
مسألة اللزوم والالتزام» أن من لزمَ من رأيه كفرٌ لم يشعر به. وإذا وقف عليه أنكر 
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الأزومَ» وكان في غير الضرورياتء وكان اللزوم غير بيْنء فهو ليس بكافرء وإن سلم 
اللزومَ وقالَ (إن اللازمّ ليس بكفر) وكان عند التحقيق كُفرًاء فهو إِذَا كافرٌ. انتهى. 
وقالَ ابن حجر فِي (فئح الباري): الشيخ تقِي الذين السبْكي قال في فتاويه (احتج مَن 
كفرَ غلاة الرّوافض بتكفيرهم أعلام الصحابَة لِتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه 
وَسَلمَ في شَهَادَتِه لهُمْ بالجنة)» قال [أي السُبْكِي] (وَهْوَ عدي إحَتِجَاج صحيح). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمد الحازمي في (شرح منهاج التأسيس والتقديس): 
مَسألة التكفير باللآزم فيها تفصيلٌ عن السّلف. ليست على ما يُطَلِقُه كثِيرٌ مِنَ 
المتأخرين أن التكفير باللآزم منبود مطلقاء لاء بل لا بد مِن التفصيل؛ اللأزم البين 
الذي لا يَحتاج إلى إقامة دَلِيل على أنه لازم هذا يكقرٌ به؛ وأمًا اللآأزم الحَفِي الذي 
يَحتاج إلى تنبيه» يَحتاج إلى مقذماتء لا بد من إقامة الحجّة فيه ولا يَلرَم [أي اللأزم 
الحَفِي] المُكلِمَ لكته يَدْلُ على التنافض. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): التكفير باللازم الظاهر هو 
قول جمهور السلف والمُحدّثين... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: أكثرٌ القائلين بالمنع 
مِنَ التكفير باللازم على الإطلاق هُمْ مِن أهل البدع والأهواء كالمعتزلة والزيديّة 
والأشعريّة والماثريديّة» ولعلهم أرادوا بذلك دفع الكفر والشناعة عن أصحابهمء ولم 
أجد نصا في المنع مِن الثكفير بالمآل عن أصحاب الحديث والفِقه المتقدمين!؛ وإلا 
فأيْنَ التنصيص بتفي التكفير بالمآل في كُنْبِ السنة والشريعة (لعبدالله بن أحمّد 
ولأبي عبدالله المتروزي» وابن جريرء وأبي بكر الخلآل: وأبي القاسيم اللألكائي. 
وللآجرَّيء وغيرهم). وكتْبِ الرّدّ على الجهميّة (لأحمّد بن حَتبَل2» والجعفي 
[(ت229ه)]ء والذارمِيء وابن أبي حَاتِمِ» وابن مَنْدَهء وغيرهم). ولا ريب أنه لو كان 
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التكفير بالمآل مِن مذاهِب أهل الأهواء والبدع لما خَلْتَ منه تلك الكثب, ولحذر الأئمّة 


مِن الثكفير به كما حَذْروا مِنَ التكفير بالمعاصي والذنوب؛ واعلموا أن أكثر المانعين 
مِنَ الثكفؤير به في عصرنا يَستشهدون بأقوال أهل البدع الذين خالفوا السنة في قضيّة 
الفر والإيمان» ثم يتستشهدون [أي المانعون] بتقريراتهم [أي بتقريرات المبتدعة] 
في التكفير بالمآل المَبنيَة على أصولهم البدعيّة في الإيمان والكفر!. انتهى باختصار. 
وقال مَحَمَدْ بن عرفة الذسوقي الْمَالِكِي (ت1230ه) في (حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير): وأما قولهم !لازم المَذهب ليس بمذهب) فمحمول على اللأزم 
الخفي... ثم قال -أي الدسوقي-: وقد عَلِمت أن قولهم إلآزم المَذهب ليس بمذهب) 
في اللأزم غير البيّن. انتهى. وقالَ الشيحٌ حسن العطار الشافعي (شَيحٌ الأزهرء 
والمتوفى عام 1250ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع): لازم المذهب لا يُعَد مَدْهبًا إلآ أن يَكون لازما بَيَنَا فإئة يُعَد... ثم قال -أي 
الشيخ العطار-: قولهم (لآزم المَذهب ليس بمذهب] مقَيَّد بِمَا إذا لم يكن لآزما بَيَنَا. 
انتهى. وقالَ الشيخ أحمد الصاوي المالكي (ت1241ه) في (بلغة السالك لأقرب 
المسالك): ولا يَردْ علينا قولهُم (لآزم المذهب ليس بمذهَب)., لأنه في اللازم الخفي. 
انتهى. قال الشيخ علِيشُ المالكي (ت1299ه) في (منح الجليل شرح مختصر 
خليل): لازم المذهب غير البَين ليس بمذهب... ثم قال -أي الشيخ عليش-: لازم 
المَدهب ليس مَدَهَبَا إذا لم يكن بَيْنَا. انتهى. وقالت كَامِلَةَ القواري (الباحثة الشرعيّة 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة) في (المجلى في شرح القواعد المثلى): 
القول بأن !لازم الْمَذَهَب ليس مَدهِبًا على الإطلاق] يَتعارض مع ما صنعه علماء 
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المذاهب الأربّعة مِن استنتاج مذاهِب الأئمّة مَن فتاواهم بطريق الثلارّم بين ما أفتوا 
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| فيه وسكثوا عنه. انتهى. وقالَ القاضبي عِيَاضٌ (ت544ه) في (الشبقا بتغريف حفوق | 
المصطفى): قد ذكَرنا مَذاهب السلف في إكقار أهل البدع والأهواء المتأولين مِمن قال 
قولا يُوَذِيه مَساقة [أي يُوَصله مرجعة ومآلة] إلى كقر هو [أي المبتدع] إذا وَقفَ 
عَلَيْه لا يَفُولَ بما يُوَدِيه قولة إليه وَعَلى اختلافهم [أي على إختلاف السلف] اختلف 
الفقهاء وَالمَتكلمون في ذلك [أي في تكفيرهم]» فمثهم مَن صوب التكفير الذي قال به 
الجِمَهُورٌ مِن السلف. ومِنهم من أبَاهُ ولم ير إِخْرَاجَهُمْ من سوادٍ المؤمِنين... ثم قال - 
أي القاضي عيّاض-: فأمًا من أثبَت الٌقصف وتفى الصفة فقال إأقول عَالِمْ ولكِن ا 
عِلمَ له وَمَتَكَلِمَ ولكن لا كَلاَمَ له): وَهَكَذا في سائر الصفات على مدهب المعتزلة؛ 
فمَن قال بالمآل لِمَا يُوَدِيه إليّه قؤلة ويَسوقة إليْه مَدَهَبْهُ كقرة. لأتة إذا ثقى العلم 
انتفى وَصف عالِم د لا يوصف بعالم إلا مَن له علم, فكأتهم [أي المعتزلة] صَرَّحوا 
عِنْدَهُ [أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] بمَا أذى إليّه قولهم. وهكذا عند هذا [أي 
عند القائل بالتكفير بمآل القول] سائر فرق أهل التأويل مِن القدريّة وغيّرهم؛ ومن لم 
ير أخذهم بمآل قولهم ولا ألْرَمَهُم موجب مَدهَبِهِم؛ لم يَرَ إكقارهم, قال إلأنهم إذا 
وقوا على هذا قالوا (لا تقول "ليس بعالم". وتخن تثتفِي مِنَ القول بالمآل الذي 
أَلرَمَتُوهُ لثاء وتنعتقِد تحن وأثثم أنة كُفرٌ بل تقول "إن قولنا لا يَنُولَ إليّه على ما 
أصلتاه"))؛ فعلى هذين المأخذين اختلفْ الثاس في إكفار أهل الثأويل. انتهى 
باختصار. وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع اختلف 
العلماء في تكفيرهم نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح. فمن اعتبر ذلك 
وجعل لازم المذهب مذهبا كقرهم, ومن لم يجعل لازم المذهب مذهبًا لم يكفرهم. 
انتهى. وقال أبو بكر بن العربي المالكي (ت543ه) في (عارضة الأحوذي بشرح 
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صحيح الترمذي): قد بينا في غير موضع أن التكذيب على ضربين» صريح وتأويل؛ 
فأمَا مَن كَدَبْ اللة صريحًا فهو كافِرٌ بإجماع؛ وأما مَن كذبّه بتأويل؛ إمَا بقول يَوُولَ 
إليه أو بِفِعْل ينتهي إليه» فقد اختلف العلماء قديما. انتهى. وقالَ ابن الوزير 
(ت840ه) في (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم): التكفير بمآل 
المذهب (ويُسمَّى التكفير بالإلزام)» فقد ذَهَبَ إليه كثيرٌ [أي مِن العلماء]. انتهى. 
وجاء في الموسوعة العقديّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السقاف): وقال الشاطبي لازم المذهبء. هل هو مذهَب أم لا؟. هي 
مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. انتهى. وقال ابن عاشور (ت1393ه) في 
(التحرير والتنوير): (لآزم الْمَدْهَب مَدْهَبْ) هو الذي تحاهُ فقهاء الْمَالِكِيّة في موجبَات 
الرَدَةٍ مِن أقوال وأفعال. انتهى باختصار. وقالَ القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح 
الفصول): القاعدةٌ أن الثِيّة إنما يُحتاج إليها إذا كان اللفظ مُتَرَدَدَا بين الإفادة 


وعدَمِهاء أما ما يَفِيد معناه أو مقتضاه قطعا أو ظاهرًا فلا يَحتاج لِلنِيّة. انتهى. وقال 


ابن تيميّة في (الصارم المسلول): أما من زعم أنهم [أي الصحابَة] إرتذوا بَعْدَ رسول 


الله عليه الصلاة والسلام إلا تفرًا قليلا لا يَبْلْعْونَ بضعة عشر نفسساء أو أثهم فسقوا 
عامّثهم؛ فهذا لآ رَيْبَ فِي كفره لأنه مكدب لِمَا نصّه القرآن في غير مَوضبع مِنَ الرّضًا 
عنهم والثناء عليهم, بَلْ مَنْ يَتلكُ في كفر مثل هذا فإنَ كفره مُتعَيَنْء فإنَ مضمون 
هذه المقالة أن تقلة الكتاب والستة كفارٌ أو فساقء. وأن هذه الأمّة التي هي (كنثم 
خَيْرَ أمّة أخرجت للتثاس]؛ وخيرًها هو القرن الأوّل» كان عامثهم كفارًا أو فساقاء 
ومضموثها أن هذه الأمّة شر الأمَم» وأن سابقي هذه الأمّة هم شيرارهاء وكُفرٌ هذا 
مِمَا يلم بالاضطرار من دين الإسلام). انتهى باختصار]. انتهى. 
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(3)وقالَ الشوكَانِيُ في (السيل الجرار): ودارٌ الإسلام ما ظهَرَت فيها الشهادتان 
والصلاة» ولم تظهرٌ فيها خصلة كُفريّة ولو تأويلا إل بجوار [أي إلا بذِمّة وأمان. قاله 
حسين بن عبدالله العَمّري في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ 
صديق حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): 
كإظهار اليَهودٍ والتصارى ديتهم في أمصار المُسلِمِين. انتهى] وإلآ فدارٌ كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] بظهور الكلمة» فإن كاتت الأوامِرٌ والثواهي 
في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يَستطيع من فيها مِنَ الكقار أن يتظاهر بكفره إلآ 
لقونه مَأذونًا له بذلك مِن أهل الإسلام فهذه دار إسلام؛ ولا يَضْرٌ ظهور الخِصال 
الكفريّة فيهاء لأنها لم تظه بِقوَةٍ الكقار ولا بصولتِهم كما هو مُشاهَدٌ في أهل الدْمّة 
مِن اليَهودٍ والتنصارى والْمَعَاهَدِينَ الساكنين في المدائن الإسلاميّة» وإذا كان الأمر 
العَفْس فالدار بالعفس. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنّ مناط الحكم على الدّار راجعٌ عند 
الجمهور إلى الأحكام المطبّقة فيها والمتفذ لها... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: لا 
بد عند وَصف دار الإسلام مِن أن يَكون نظام الحكم فيها إسلامِيًا [و]أن تكون سلطة 
الحكم فيها للمسلمِينء فإذا كانتت السلطة والأحكام المطبّقة للكفار كاتت الذارٌ دار كفر 
وإن كان حكم المسلمِين هو الثافذ كانت دار إسلام؛ ولا عبرة بكثرة المسلمِين ولا 
المشركين في الدار لأن الحكم [أي على الذار] تبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور الكفر في دار الإسلام بجوار لا يُغْيْرٌ مِن حكم الذار 
شيتاء كما أن ظهور شعائر الإسلام في دار بِيَدٍ الكفر بجوار منهم أو لِعَدَم تعصب (كما 
هو الحال الآن في كثير مِن البلدان) لا يُعْيْرُ من حكم الذار أيضا. انتهى باختصار. 
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(4)وقال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في هذا الرابط 
على موقعه: ويَجب هَدَم هذه الأضرحة. لأن إقرار هذه الأضرحة والمرَارَات. ووضع 
روم علبها زأو فراض قم قار م الماك قاين النشماع يزكاراكها] والاغتر اتنا بهناء 
هو إقرارٌ للشّركء وهذا يَحِعَلَ الذولة المقِرّة لهذه الأضرحة دولة شيركيّة وليست دولة 
إسلامِيّة. انتهى. 


(5)وقالَ الشيح عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
دار الإسلام هي التي يَعلُوها حكم الله فعلآ لا شعاراء حقِيقة في الواقع لا كلآمًا في 
الكثب والمناسباتء, فهذه الدارٌ بهذه الصفة لا وجود لها الآنَ في هذا الزّمان ولا حول 
وله قوة إلآ بالله» الهم إلآ مِن إمارات مُسلِمة تحكم بشريعة الله؛ يَعلوها حَكُم الله 


حقيقة واقعًا مَلمُوسًا في كل مَناحِي الحَيَاة» على فترات متباعِدةِ. وسرّعان ما يَتكالب 


عليها الأعداء مِن كُلَ حَدَبٍ وصوب ويَرمونها عن قوس واحدء شرقيهم وغربيهم, 
عربهم وعَجَمهم [قلت: كل من لم ينْكِرٌ ما يَفعله هؤلاء العَربُ أو هؤلاء العجم في 
ذلك -بيدِه. فإن لم يستطع فبلِسانِه» فإن لم يستطع فبقلبه (وذلك أضعف الإيمّان, 
وَليس وراء ذَلِكَ مِن الإيمّان حَبَهَ خَرّدل)- فهو مرتد عن الإسلام إن كان يَدَعِي 
الإسلامء سواء أكانَ فُرْدًَا أو طائفة أو دولة]ء الكل اثققّ على مُحاربة الإسلامء بَلْ كل 
ما هو إسلامي... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الإسلام يَحَكُمْ في المال» والحدود. 
والدّماء. والعلاقات الخارجيّة بين الذول» فالإسلام يَحكُم في كُلّ شيءء فهو دين 
شامل كامل عَقِيدةَ وشريعة ومثهاج حَيَاةِ فهو كُلَ لا يَتَجَرَأ ولا يتبعقضء ولا هو 
مَوضع اختيار مِن البّشر بَلَ هو ملزمٌ لِكْل البَشرء فدَار الإسلام هي التي يَعلُوها 
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ويَحكُمُها الإسلام في كُلّ شيء ولا وجود للقوانين الوضعيّة فيهاء وتقصد بالقوانين 
الوضعيّة [القوانين] المخالفة شرع الله المبَدّلة لأحكام الله الثابتة» فتبديل حكم الله 
الثابت بقانون وَضعي بَدَلاآ منه هو كفرٌ وردّةٌ وخروج مِن الإسلام» أما القوانين 
الإداريّة التي لا ثخالف دين الله» ولا تُغْيّرٌ حكْمًا مِن أحكامه. مِثْلَ المرور والجوازات 
والهويّة وشهادات الميلادٍء ونظم إدارة الهيئات والجامعات والمَّدارسء» وغيرها مِنَ 
التحاكم الإداري» فلَيُسَ في ذلك شيء وكل هذا جائرٌ ومَحَمُودٌء وضابطه أن لا يُغيْرَ 
حكمًا مِن أحكام الله ولا يُبَدِلَ غقوبة أو حَدَا مِن حدود الله أو يصادِم شرع الله. 

انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): إن التشريع حَق 
الله وَحدهء والقليل مِنَ التشريع [بغير ما أنزّل الله] كفرٌ وردةٌ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ومطلق الطاعة في التشريع [بغير ما أنزل اللة] مع العلم بالمُخالفة كُفرٌ: 
أي لو أطعت المشرّع [بغير ما أنزّل اللة] في القليل فإن هذه الطاعة ثعتبَر كُفرًا كما 
قال تعالى (وإن أطعثموهم إنكم لمشركون] أي الطاعة في الكفر إختياراء وهذا مِن 
قواعِدٍ التوحيد. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إِنّ الحاكم بغير ما أنزل اللة لا يَخلو إمّا أن يَحكُم 
بخلاف الشّرع جاهلا جهلا يُعدْرُ به. فهذا لا يُحكمُ بكفره إجماعًا؛ وإمّا أن يَحكُم 
بخلاف الشرع وهو يَعلم مخالفة حكمه للشرع, فهذا إمَا أن يكفر مطلقاء وإما أن لا 
يكفرء ولا ثالث لهماء فإنَ الجنس المبيح للدم لا فرق بَيْنَ قليله وكثيره. وغليظه 
وحَفِيفِهء في كونِه مبِيحًا للدم» كالرّتى والمحاربة» وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله لا 
فرق بَيْنَ قليله وكثيره» وغليظه وخفيفِه, كما قال ابن تَيْمِيَةَ [في (الصارم المسلول)] 
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ش (وهذا هو قياس الأصولء فمَن رَعَمَ أن مِنَ الأقوال أو الأفعال ما يُبِيح ادم إذا كَثرَ ولا ١‏ 
يبيحه مع القلة فقد خَرَّجَ عن قياس الأصولء. وليس له ذلك إلا بنص يكون أصلا 
بتفسيه]. ولا نص من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفرق بَيْنَ القضايا الجزئيّة 
وبَيْنَ القضايّا العامّة في الخكم بغير ما أنزّل الله فظهر بُطلائه [أي بُطلان التفريق]» 
وقد بَسَطت القول في رد هذا التفريق في الحكم بغير ما أنزل اللهُ في رسالتِي (تحكيم 
الفرآن في تكفير القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكثرون في بَلَدٍ ما لا يُصلون. وكانوا يَظئون أن ترك الصلاة مَعصيّة لا 
كُفْرٌ فهل يَحكّم على أهل هذا البلد بأثتهم كُفارٌ على العموم: أي أن (الأصل فيهم 
الكقر, ولا يحكم لأحَدٍ منهم بالإسلام إلا إذا عَلِمَ بأنه يَصلِي)؟. 


عمرو: نَعم... قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ولكن 
هَل يُشترَط أن يكون عالِمًا بما يَترَتَبٌ على مخالقته مِن كُفر أو غيره. أو يَكْفِي أن 
يكون عالِمًا بالمخالفة وإن كان جاهلاً بما يَترثبْ عليها [أي يكون عالمًا بأنَ هذا 
الشيء المتلبّس به مَخَالِفَ للشرّع. ويَجِهل العقوبة المترثبة على هذه المخالفة]؟. 
الجواب» الظاهرٌ [هو] الثاني. أي إن مَجَِرّدَ علمِه بالمُخالفة كاف في الحكم بما 
تقتضبيه [هذه المُخالفة]» لأن النبي صلى اللة عَليْهُ وَسَلمَ أوجب الكفارة على المُجامع 
في تهار رمَضان لِعلمِه بالمخالفة مع جَهِلِه بالكقارة» ولأن الزَانِي المخصن العالِم 
بتحريم الزثى يرجم وإن كان جاهلاً بما ترب على زتاه. وربّما لو كان عالِمًا ما 
زنى. انتهى. وقالَ الشيخ ابن عثيمين أيضا في (تفسير القرآن الكريم) أثناء تفسير 
قوله تعالى (الذين قالوا آمَنا بأفواههم ولم ثؤمن قلوبُهم): إذا قال قائل (ألمئتا 


(27) 
مَأمُورين بأن تأخذ الناس بظواهرهم؟])., الجوابء بَلى» نحن مأمورون بهذاء لكن مَن 
تبَيّنَ نفاقه فإثنا نعامله بما تقتضبي حاله كما لو كان مَعلِنًا للثفاق» فهذا لا تست 
عليه؛ أمًا من لم يُعلِنَ نفاقه فإنه ليس لنا إلآ الظاهرء والباطن إلى الله, كما أثنا لو 
رأيّنا رجلا كافرًا فإثنا ثعامله مُعامَلة الكافرء . تقول إإثنا لا تكفِره بعينِه): كما 
اشثبة على بعض الطلبة الآنَء يقولون 0١‏ يت الذي لا يُصلِي لا تُكَفِره بعينِه). 
كيف لا أكْفِره بعيّنِه؟!ء [يقولون] إإذا رأيت 8 يَسَجِدْ للصتم لا تكفِره بعينِه: لأثه 
رَبّما يكون قلبه مَطِمَئِنًا بالإيمان], هذا غَلَطٌ عظيمء نحن تحكُم بالظاهر فإذا وَجَدنا 
شخصا لا يُصلِي قلنا (هذا كافرٌ] بملء أفواهناء إذا رأيّنا مَن يَسَجِدْ للصثم قلنا (هذا 

كافر]» ونُعيّنْه وثلزمه بأحكام الإسلام فإن لم يَقْعَل قتلناه. انتهى. 


زيد: ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام؟. 


عمرو: هناك طرق ثلاثة يُحكمْ بإحداهًا عَلَى كوؤن الشخص مللِمَاء وَهِيَ النصء. 
والدلالة, والتبعية (إمَا للسابي أو للأبَوين أو للطائفة أو للذار)؛ ولا يقَدُم الحكم 
بِالتْبَعيّة على الحكم بالنص أو الدلالة» ولا يُقدم الحكم بالتبَعِيّة للدار على الحكم 
بالتبَعِيّة للطائفة» ولا يُقدْم الحكم بالتبَعيّة للطائفة على الحكم بالتبَعِيّة للأبوين» ولا 
يُقدم الحكم بالتبَعِيّة للأبَويْن على الحكم بالتبَعيّة للسابي؛ وإليك بَعض أقوال العلماء 
في ذلك: 
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(1)جاء في الموسوعة الفقهية الكُود يْتِيَةَ التي أصدرثها وزارة الأوقاف والشوؤون 
الإسلامية بالكويت: ذكر الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يَحَكم بها على كؤن الشخص 
مَسَلِمًا وَهِي النص والتْبَعِيَةَ وَالدلالة. انتهى. 


(2)وقال الكاسَانِي (ت587ه) في (بدائع الصنائع): الطرق التي يُحكم بها بكون 
الشخص مِؤْمِنًا [قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمان يشمل الدين كله ولا فرق بينه وبين الإسلام» وهذا حينما ينفرد أحدهما عن 
الآخر [أي إذا لم يجتمعا في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا اجتمعا في 
السياق] فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح. 
ويصدر من المؤمِن كامل الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن المنافق» ويفسر 
الإيمان باللستتسا الباطن الذي هو إقرار [أي تصديق] القلب وعمله [كالخوف 
والمَحَبّةَ والرّجاء والحَيّاء والتوكل والإخلاصء وما أشبَّة]ء ولا يصدر إلا مِنَ المؤمن 
حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلىء فكل مؤمن مسلم ولا عكس. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ ياسر برهامي (نائب رئيس الدعوة السلفيّة بالإسكندريّة) في فتوى له 
على هذا الرابط: فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا في السياق 
اجتمعا في المعنىء» وإذا اجتمعا في السياق افترقا في المعنى), فهذا في الأغلب 
الأعم, وإلا فأحيانًا يجتمعان في السياق ويجتمعان في المعنى أيضاء مثل قوله تعالى 
(قل تزّلة روح القدس من رَبَكَ بالحق لِيثْبَت الذين آمَنوا وَهْدَى وبُشرَى 
للمسلمِين)... ثم قال -أي الشيخ برهامي.: لا يلزم من الحكم بأن فلانًا مسلم أنه ليس 
بمؤمن الإيمان الواجبء. بل إنما نحكم بما علمناء وإذا لم يظهر منه ما يقدح فيه 
فيصح أن يقال (هو مؤمن في أحكام الظاهر). نحو إومن قَتَلَ مَؤوْمِنًا خطأ فتخرير 
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رقبَة مؤمِنة] ولا يلزم [أي في الرقبة المُحَرّرة] إلا الإيمان الظاهر... ثم قال -أي 

الشيحٌ برهامي-: الذي نطق الشهادتين مؤمن في أحكام الظاهر. انتهى] ثلآثة (ونص» 
ودلآلة» وتبَعِيّة)... ثم قال -أي الكَاسانِي-: أما النص فهو أن يأتِيَ بالشهادة. أو 
بالشهادتينء أو يَأتِيَ بهما مَعَ التْبَرؤ مِمَا هُوَ عليه صريحا؛ وبَيَان هَذِهِ الجملة أن 
الكفرّة أصنافف أربَعة» صتف متهم يُتكِرُونَ الصانع [أي الخالق. وقد جاء في 
الموسوعة العقديّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): باب الصفات أوسع من باب الأسماء... ثم جاء -أي في 
الموسوعة: من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش. 
فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن من 
أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطشء وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه 
به... ثم جاء -أي في الموسوعة-: يوصف الله عزرّ وجل بأنه صانع كل شيءء وهذا 
ثابت بالكتاب والسنة. وليس (الصانع) من أسمائه تعالى. انتهى باختصار] أصلاً وَهُم 
الدهريّةُ المُعَطِلة وصيثف مهم يُقِرُونَ بالصانع وَيُتِكِرُونَ تؤحيدة وَهُمْ الوثية 
والمجوسء وصئف منهم يُقِرُونَ بالصانع وتوحيده ويتكِرون الرسالة رأسا وهم قوم 
مِنَ الفلاميقة وَصثف مِثْهُمْ يُقِرُونَ بالصّانع وتؤحيده والرّسالة فِي الجملة لكنهُم 
يُتَكِرُونَ رسالة تبينا مُحَمْدٍ عَليْهِ أفضل الصلاةٍ والسلام وَهْمْ اليَهُود وَالتصارَى؛ فإن 
كَانَ مِنَ الصثف الأول [الذين ينْكِرُونَ وجود الخالق] والثانٍي [الذين يُنكِرونَ توحيد 
الخالق] فقالَ إلا إلة إلا الله) يُحَكَمْ بإسلامه. لأن هَؤُلاء يَمْتَنِعون عن الشَّهَادَة أصلاً. 
فإذا أقروا بها كان ذَلِكَ دَلِيلَ إيمانهم, وكذلِكَ إذا قال (أشهذ أن مَحَمَّدَا رّسول الله]. 
نهم يَمتَنِعُونَ من كُلَ وَاحدَةٍ من كلِمَتي الشَهَادَةِء فكان الإثيّان بواجدٍ مِثهُما -أبَتهُم 
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كانت دلآلة الإيمّان؛ وإن كَانَ مِنَ الصنف الثالِث [الذين يتَكِرُونَ الرسالة في الجملة] 


فقال إلا إلة إلا الله) لا يُحْكَمْ بإسلامه» لأن منْكِرَ الرّسالة لا يَمْتَنِعْ عن هَذِهٍ المقالة: 
ولو قال (أشهد أن مَحَمَدَا رسول الله) يحكم بإسلامه. لأثة يَمتَنِع عن هذه الشهادَة, 
فكان الإقرارٌ بها دَلِيلَ الإيمان؛ وإن كَانَ مِنَ الصّدف الرابع [الذين يُتْكِرُونَ رسالة 
نينا مُحَمّدٍ عليه أفضل الصلاة والسلام] فأتى بالشَهَادتيْن فقال إلا إلة إلا اللهُ» مَحَمَدُ 
رسول الله) لا يُحكَمْ بإسلامه حتى يَتبَرَأ مِن الذين الذي عليه (مِن اليهوديّة أو 
النَصرانِيّة)» لأن من هَؤُلاء مَنْ يُقِرْ برسالة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لكنه 
يفول (إنه بُعِثَ إلى العَرب خاصة دون غَيْرهِم), فلا يكون إثيّائه بالشَهَاَتيْن بذون 
انبرو دلِيلآ على إِيمَانِهء وكذا إذا قال يَهُودِي أو تصراني (أنا مؤمن] أو (مسلم) أو 
قال (آمَنت] أو (أسلمت] لا يُحكم بإسلامه. لأثهم يَدْعون أثهم مَوْمِئُونَ ومسلمون. 
والإيمَان والإسلام هو الذي هم عليه وروى الحسن عن أبي حنِيقة أنه قال إإذا قال 
اليهُودي أو النصراني (أنا مسَلم) أو قال (أسلمت). سيل عن ذلك (أي شيء أرّدت 
به؟). إن قال (أرّدت به ترك اليهوديّة -أو التصرانية- والذخول فِي دين الإسلام) 
يُحكَم بإسلامه» وإن قال (أردت بقولي "أسلمت أنِي على الحَق"", ولم أرد بِذَلِكَ 
الرْجُوع عن ديني) لم يُحْكَمْ بإسئلآمه. ولو قال يَهُودِيْ أؤْ تصرَانِي (أشهدُ أن لا إلة ا 
اللهُ» وأتبَرأ عن اليَهوديّة» أو النصرانية) لا يحكم بإسلامه. لأثهم لا يَمَتنِعون عن 
كَلِمَةَ التوحيدٍ. ار عن اليَهوديّة والنصرانية لا يكون دَلِيلَ الذخول في دين 
الإسلام؛ لاحْتِمَال أنة تبَرَأ عن ذلك وَدَخَلَ في دين آخَرَ سيوى دين الإسلام؛ فلا تصلح 
التبَرؤُ دَلِيلَ الإيمّان 5 الاحتمَال» ولو أقرّ مَعَ ذَلِكَ فقال (دَخَلْتَ في دين الإسلام أو في 
دين مُحَمَمٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ) حَكِمَ بالإملام لوال الاحتِمَال)... ثم قال -أي 
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| الكاسَانِي-: وأما بين مَا يُحكَمُ به بكؤنه مُوْمِنَا من طريق الداآلة» فنخو أن يُصَلِيَ | 
كِتَابِيَ. أو وَاحِدٌ مِن أهل الشرك. في جِماعَة؛ ولو قرأ القرآن لا يُحكم بإسلامه. 
لإحتِمال أنة فعل ذلك لِيَعْلمَ ما فيه مِن غير أن يَعَتَقِدَهُ حقِيقة» إذّ لا كل من يَعلم شَيّنًا 
يُوْمِن به... ثم قال -أي الكاساني-: وأما الحكم بالإسلام مِن طريق التْبَعِيّة» فإن 
الصبي يُحكم بإسلامه تبَعًا لأبَويهء ويُحكم بإسلامه تبَعًا للذار [يَعنِي إذا كانت دار 
إسلام] أيْضاء والجملة فيه أن الصبي يتْبَع أبَويّه في الإسلام والكفرء ولا عبرة بالدار 
[يَعنِي سواء كانت دار إسلام أو دار كفر] مَعَ وجود الأبوين... ثم قال -أي الكاساني-: 
ولد المَرتَدٍء إن كان مَوَلودَا في الإسلام (بأن وَلِدَ لِلرّوْجَيْن ولد وَهمَا مَسلِمَان)» ثم 
إرتدا لا يحكم بردته ما دَام في دار الإسلامء لأثة لما وَلِدَ وأبَوَاه مُسلِمان فقد حكم 
بإسلامه تبَعًا لأبوَيّه. فلا يَرولَ بردتِهماء لتحول التبَعيّة إلى الذارء فما دَامَ في دار 


الإسلام يَبْقى على حكم الإسلام تَبَعَا للدّار ... ثم قال -أي الكَاسَانِي-: وإن كَانَ [أي ولد 
الْمُرْتَدُ] مَوْلُودَا فِي الرّدّة (بأن إرتد الرؤجَان ولا ولد لهمَا). ثُمّ حَمَلتِ المَرأةُ مِن 
زَوْجِها بَعْدَ ردتهاء وَهُمَا مُرتدان على حَالِهِمَاء فهذا الولذ بمنزلة أبَوَيَه (لَهُ حكم 
الرّدّة). انتهى باختصار. 


(3)وَروَى البُخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللة عَنَه أنه قال: لما ثوفي 
النثبي صلى الله عليه وَسلم وَاستخلف أبُو بكر وكقر مَن كفر مِن العَرب قال عَمَرٌ (يَا 
أبَا بكر كَيّف ثُقاتِلَ الئاس وقد قال رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ (أمرت أن أقاتِل 
الناسَ حتى يَقُولوا "لا إلة إلا اللهُ". فمن قَالَ "لآ إلة إلا الله" فقد عَصم مِنِي مَالَهُ 
ونفسة إلا بحَقِه وَحِسابَهُ على الله)], قال أبو بكر (والله لأقاتّلن من فرق بَيْنَ الصلاة 


وَالزَكَاةٍ فإن الزّكاة حق المَال» والله لو مَنْعُونِي عناقا كاثوا يُوَدُونهَا إلى رَسول الله 
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١‏ صلى اللة عَليْه وَسَلمَ لقائلهُم على مها قال عْسَْ (فوالله ما هو إلا أن رَيْتَ أن | 
قذ شرح الله صذر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق). انتهى. وقال ابْنْ حَجَر فِي (فثح 
الباري): وفيه [أي في حديث أبي هريرة السابق ذكره] مئع قثل من قال إلا إلة إلا 
الله ولو لم يَزْد عَلَيْهَاء وَهوَ كذلِك. لكن هَل يَصِيرٌ بِمُجَرَّدٍ ذلك مَسلِمًا؟؛ الرّاجح لا, 
بَلَ يَجِبْ الكقف عن قثله حَتّى يُخَتبَرَه فإن شهد بالرّسالة وَالْتَرَم أحكَامَ الإسلام كم 
بإسئلامه. وإلى ذُلِكَ الإشارةٌ بالامئتثناء بقؤله (إلآ بِحَقّ الإسئلام) [رَوى البُخَارِيَ في 
صحيحه أن رسول الله صلى اللة عَلَيْهِ وَسَلمَ قال (أمِرت أن أقَاتِلَ الناس حثى 
يَشْهَدُوا أن لآ إلة إلا الله وأن مَحَمّدَا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوثوا الزكاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مِنِي دِمَاءَهُمْ وأموالهم إلا بحق الإسلام وَحِسابِهم على الله [قال 
الخطابي (ت388ه) فِي (معالم السنن): قوله (وَحِسابهِمَ على الله] معناه فِيما 
يسسيرون به ذون ما يَخِلُون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر. انتهى]) ]... 
ثم قال -أي ابن حجر -: قال البَغوي (الكَافِرٌ إذا كان ونْنِيًا أو ثتويًا [قالَ ابن عابدين 
في (رد المحتار على الدر المختار): والوثني يقِرٌ به [أي بالله] وإن عبَدَ غيره. 
انتهى باختصار. وقال ابن عاشور في (التحرير والتنوير): الذين يَعْتقِدونَ أن 
المخلوقات كلها مصنوعة من أصليْن (أي إلهينء إلة الثور وَهوَ صانع الخيرء وإلة 
الظلمَة وَهُوَ صانِع الشر) يقال لهم الثنويّة لأتهم أثبثوا إلهين اثتين. انتهى 
باختصار]» لآ يُقِر بالوحدَانِيَة» فإذا قالَ (لا إلة إلآ الله) حكم بإسلامه. ثم يُجْبَرٌ على 
قبول جمِيع أحكام الإسلام؛ ويَبرأ من كُلَ دين خالف دين الإسلام. وأما من كان مقِرًا 
بالوحدَانِيّة مذكرا لِلتْبوَةٍء فإنة لا يُحكم بإسلامه حثى يَقُولَ (مَحَمَدْ رسول الله), فإن 
كان يَعَتَقِدْ أن الرّسالة المُحَمَدِيّة إلى العَرّب خاصَةء فلا بد أن يَقُولَ (إلى جمِيع 
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الخلق), فإن كان كفر بِجُحُودٍ واجب أو استبَاحة مُحَرّم فيَختاج أن يَرْجِعَ عَمَا 
اغتقدة), وَمُقتضى قوله [أئ قؤل البَغوي] [يُجبَرْ أنه إذا لم يلتم تخري عَليْهِ أحكام 


(4)وقال الشيح عبذالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة 
الإسلامية): يَسكْن دار الكفر الحربيّة [قال الشيخٌ محمد بن موسى الدالي على موقعه 
فى هذا الرابط: فدَارٌ الكفرء إذا أطلِقَ عليها (دار الحرب) فباعتبار مَآلِها وتوقع 
الحرب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 
الأصل في (دار الكفر) أنها (دارٌ حَرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهودٍ ومواثيق. 
فإن إرتبَطت فتصبح (دارَ كفر مُعاهدة)» وهذه العْهودُ والمواثيق لا ثغيّرُ من حقِيقة 
دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهور فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى 
لعلماء المسلمين) في (الاقتّراض مِن البنوك الربّويّة القائمة خارج ديّار الإسلام): 
ويُلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يَتداخّل مع مُصطلح «دار الكقر) في إستعمالات 
أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة.: كُلَ دار حَرْبِ هي دارٌ كفر وليست كُل 
دار كفر هي دار حَرْبِ. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَيْتِيّة: أهلّ الحرب أو 
الحربيون. هم غير المسلمِينء الذين لم يَدَخْلوا في عَقْدٍ الذمَة» ولا يتمَثعون بأمَان 
المسلمِين ولا عَهُدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: أما مَعْنَى الكافر الحَربي» فهو الذي ليس بَيْنه وبين المُسِلِمِينَ عَهْدٌ ولا أمَانْ 
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| ولا عَفدُ ذِمَةِ. انتهى. وقالَ الشيخ حسينٌ بن محمود في مقالة له على هذا الرابط: ولا | 
عِبرة بقول بعضهم (هؤلاء مَدَنِيون]. فليس في شرعنا شيء اسمة (مَدَنِي 
وعسكري). وإثما هو (كافرٌ حَرَبِيَ ومَعاهَدٌ)؛ فكل كافر يُحاربُناء أو لم يكن بيننا وبينه 
عَهْدُ فهو حَربيَ حَلالَ المال والدم والذرَيّة [قالَ الْمَاوَرْدِي (ت450ه) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في باب (تفريق الغنِيمة): فأما الدرية فهم 
النْسَاءِ وَالصَبيّان» يَصيرون بالقهر والغلبّة مَرقوقين. انتهى باختصار]. انتهى. وقال 
الشيحٌ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في 
كتابه (هل هناك كُقارٌ مَدَنِيون؟ أو أبرياء؟): لا يُوجَدْ شرّعا كافر بَريءْء كما لا يُوجَد 
شرّعًا مصطلح (مَدَنِي) وليس له حظ في مقردات الفقه الإسلامي... ثم قال -أي 
الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله -وأته لا يُوجَدْ كافرٌ بَريءٌَ ولا يوجِد 
شيء يُسَمَى (كافر مَدَنِيَ)- إلآ ما استثناه الشارع في شريعتنا. انتهى. وقالَ الْمَاوردي 
(ت450ه) في (الأحكام السلطانية): ويَجورٌَ للمسلم أن يقل مَن ظفِر به مِن مقاتلة 
[المقاتّلة هم مَن كانوا أهلاً للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريّين أو مَدَنِيِين؛ 
وأمًا غير المقاتلة فهم المرأة. والطقل. والشيْح الهرم. والرّاهب,ء والزّمِنَ (وهو 
الإنسان المبتلى بعاهة أو آفة جَسَدِية مستمرةٍ تعجزه عن القتالء كَالمَعْنُوهُ والأعمى 
والأغرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمَجِدُوم "وهو المصاب 
بالجذام وهو داءً تتساقط أعضاء من يُصاب به" والأشل وما شابَة), وتحوهم] 
المشركين محاربًا وَغيْرَ محارب [أي سواءً قائل أم لم يُقاتِل]. انتهى. وقالَ الشيخ 
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.نوسك العيرى فى زعقيقة الحرب العامة اليد «الذول لنقسة. إلى الستيقه' 
قسم حربيَ (وهذا الأصل فيها). وقسم معاهَدُ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصقًا 
حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. قال ثم كَانَ الكفار مَعَهُ بَعْدَ الأمر 
بالجهادٍ ثلآثة أقسامء أهل صلح وهدنة» وأهل حَرْبِء وأهل ذمّة)» والذول لا تكون 
ذِمِيَة» بل تكون إمّا حَربيّة أو معاهدة, والذمّة هي في حق الأفرادٍ في دار الإسلام؛ 
وإذا لم يكن الكافر معاهدًا ولا ذَمَيًا فإن الأصل فيه أنه حربيَ حلال الدّم؛ والمال» 
والعِرض [بالستبي]. انتهى] توعان مِن الناس؛ الأولء الكقارء وهم الأصل [أي أن 
الأصل في مئكان دار الكفر هو الكُفرٌ؛ وهو ما يَتَرتبْ عليه الحُكم بتكفير مَجهول 
الحال مين سكان الذارء في الظاهر لا الباطن» حثى يَظهَرَ خلاف ذَلِكَ. قلت: وكذْلِكَ دار 
الإسلام» فإن مَجهول الحال فيها مَحكوم بإسلامه. في الظاهر لا الباطن» حتى يَظهر 
خلاف ذلِك. وقد قالَ الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد المستقنع) تحت غنوان (القرق بَيْنَ المُدّعِي 
والمدّعى عليه): قالَ [أي الحجاوي في (زَادْ المُستقنع)] رَحمه اللة (المدّعِي من إذا 
سكت ثركء والمدّعى عليه من إذا سكت لم يُترّك]: هذه المسألة ثعرّف ب (مسألة 
تمييز المّدَعِي مِنَ المُدَعَى عليه). ولا يُمكِنُ قاض أن يطبي في قطبيّة حتى يَستطِيع 
أن يُمَيَّ بَيْنَ المدَعِي والمُدَعَى عليه إِذ لا يُمِكِنْ لأحَدٍ أن يَفصلَ في قضبيّة حتى ولو 
لم تكن قضائية. حتى في مسائل العلم؛ لأن الإنسان إذا عَلِمَ مَن هو المدّعِي قال له 
[عليك الحجّة وعليك البَيّنة], وطالبه بالحجة والبَيّنة» وإذا عَلِمَ المذعى عليه بَقِي 
على قوله [أيْ على قول المُدَعَى عليه] حتى يَدْلَ الدِيل على خلافه ولذلك تجدُ طلآب 
العلم الذين لا يُحمينون هذا الباب يَجِلِس بَعضهم مع بَعض ويّقول واحِدٌ منهم (أعطِني 
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دليلة1 والآخَرٌ [أي المخالف له] يَقول (أعطنِي دلِيلآ)» فهم لم يَعرفوا الأصول ولم 
يُثبتوا الأصول, حتى يُمَيَزوا مَن الذي يُطالب بالذليل والحجّة» ومن هنا قال الإمام 
الجليل سَعيد بن المسَيّب رَحِمه الله (مَن عرف المدعِي مِنَ المدذعى عليه؛ لم يَلتبس 
عليه حُكْمٌَ في القضاء). إذَا لا بْدَ مِن معرفة المُدّعِي والمدّعى عليه؛ كُلَ القضايًا لا 
يمكِن أن يَبَتَ فيها حتى يعرف من المُدّعي ومن المدّعى عليه؛: وهذا الضابط الذي 
ذكره المصيّف [أي الحجاوي في (زَاد المستقنع)] رحمه الله أن (المدّعِي من إذا 
سكت ثرك]. لأن الحق حقه. فلو أنه لا يُرِيدْ أن يَدَعِي لا تأتِي وتقول له (طالِب. 
ويَحِبٌ عليك أن ثرافع [أي تشكوهُ إلى القاضي]]؛ والمدّعى عليه إذا أقيمت عليه 
الدعوى فإنه إذا سكت تقول له (أجب] ولا يترك» ويطالب بالرَدٍء لكِن المدّعي لا 
يطالب لأن له الحق في أن يُطالِب» وإذا سكت ولم يُطالِب لم يُفرض عليه أحَد أن يتكلم 
ولم يُفرض عليه أحَدٌ أن يُخاصمء ولكِن المذعى عليه لا يُمكن أن يُتركء بَل يُقال له 
(أجب] ويجبَرٌ على الجواب لو سسكت, ومن أبَى إقرارًا أو إنكارًا لخصمه كلقه [أي 
القاضي] إجباراء أما المذعي فهو الذي إذا سكت ثركء. هذا هو الضابط الذي إختاره 
المصيّف [أي الحجاوي في (زَادْ المسستقنع)] رحمه اللة... ثم قال -أي الشيح 
الشنقيطي-: وهناك ضابط آخَرٌ -وهو صَحِيحٌ وقوي جِدّا وهو أن المدّعى عليه مَن 
كان قوله مُوافِقَا للأصلء والمُدَعِي مَن كان قوله خلاف الأصل, فمثلاً. شخص جاء 
وقال إثلان زتى] فالأصل أنه غير زان» فحيتئذ الذي قالَ إفلان زتى) هذا مدع. 
والطرّف الآخَرٌ -وهو المدّعى عليه الأصل فيه البّراءةٌ مِن الثهم... ثم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط آخْرٌ يضبط القضايًا بألفاظهاء فقال بَعضهم (المدّعي 
مَن يَقول (حصل كذاء كان كذا))» يُعبّرون بقولهم إكان كذا] أي بعت,. إشتريت. 
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كرك كيني ينارق انك داري على كل طلنفني. كرك نتاف كليه ا 
هو الذي يقول (ما ضربثه, ما شتمثه. لم يكن كذا))... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: 
وكذلك أيضا يُعرف المدّعي إذا كان قوله خلاف الظاهرء والمدّعى عليه مَن هو على 
الظاهرء ويكون [أي تمييزٌ المُدَعِي مِن المُدعى عليه أيضا] بالغرف. فمثلاً» عندنا 
بالعغرف أثه إذا كان شخص يَسكُنُ في بيت وجاءً شخص وقال (البَيتُ بَيتِي)» أو 
[العمارة عمارتي)» أو (الأرض أرضبي].؛ فحيثئذٍ الظاهر أن الأرض لِمَن يَعمَل فيها. 
والبَيت لِمَن هو ساكِنٌ فيه؛ فظاهِرُ العُرف يَشهَدُ بأنَ الإنسان ما يَتَصَرّفْ إلآ في ماله 
كذلك لو وجدنا شّخصا راكبًا على بَعِيرء والآخرَ غير راكب. فقال الرّاجل [أي غير 


الراكب] (هذا بَعيري]., فالظاهرٌ يَسْهَدْ وكذا العرف يَسْهَدْ بأن هذا مدّعء والراكب 
مدّعَى عليه وتعود في ذلك إلى تعريف يَنْص على أن الذي خَلا قوله عن الأصل 


وعن العرف أو الظاهر الذي يَسْهَدْ بصدق قوله فإنه حيتئذ يكون مدَعيّاء وأما إذا 
اقترّنَ قوله بالأصل [أو] اقترن قوله بالظاهر فإثنا تقول إإنه مدَعَىَ عليه) وحيثئذ لا 
نطَالِبه بالحُجَة وتبْقى على قوله حتى يَدْلَ الدليل على خلاف قوله؛ فمثلا قال [أي 
المذعي] إثلان زنى]؛ الأصل أن المثهم بَريء حتى تثبت إداتثه. فقوله [أي قول 
المُدّعي] مُجَرَدْ مِنَ الأصلء فتقول له (انت بالبَيّنة» وأنت مُدّع]: [وأيضا] إن الغرفٌ 
يَحكُم بأنَ راكب الدابّة هو صاحبهاء وكذلك لو كان إثنان على دابّة فالعرف يَقضي أن 
الذي في المقذمة مالكهاء أي لو قال كل منهما (هذه دابَتِي] فالذي في المقدمة مدّعى 
عليه والذي في الخلف مدَعء ولو كانا في سَيّارة وأحذهما يقوذ والآخرٌ راكب فإن 
العرف يَشْهَد بأن الذي يَقودٌ السيّارة مالكها (والآن أوراق الثمَلك تحل القضيّة). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام 
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محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مقالة له بعُنوان (حُكُمُ التجس والإقامة في | 
بلادٍ غير المسلمِين) على موقِعِه فى هذا الرابط: والأصل في أهل دار الإسلام أن 
يكونوا مُسلمِينء ولكن قد يَكون مِن سكانها غير المسلمين وهم الدمّيون؛ ولأهل دار 
الإسلام -سواء منهم المُسلمون والدِمّيُون- العصمة في أنقسيهم وأموالهم؛ المسلمون 
بسَبّبِ إسلامهم, والدمَّيون بسبَب ذِمتِهم؛ فهم جِمِيعًا آمِئُون بأمان الإسلام (أي بأمان 


الشرع), بسبَب الإسلام بالنسبة للمُسلمِين» [و]بسَبب عَقدٍ الذمّة بالنسبة لِلدمِيين. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود محمد علي الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم 
الإسلامية بأربيل» والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في (العلاقات الاجتماعيّة 
بَيْنَ المسلِمين وغير المُسلمِين في الشريعة الإسلاميّة): الأصل في أهل دار الإسلام 
أن يكونوا جَمِيعْهم مِنَ المُسلِمِينء إلا أن ذلك لا يَتَحَقق في غالب الأمر فقذ تُوجَدُ إلى 
جانب الأغلبيّة المسلمة طوائف أخرَى من غير المُسلمِين الذين يُقيمون إقامة دائمة 
[وَهم الدمَّيون]. أو موّقتة في الدولة الإسلامِيّة [وَهُم المستأمَنون]. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): قال 
الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن 
رجب)] إلو وجد في دار الإسلام مَيَتْ مجهول الدين» فإن لم يكن عليه عَلامَةُ إسلام 
ولا كفرء أو تعارض فيه عَلامَتا الإسلآم والكقر صلِي عَليْه... الأصل في أهل دار 
الإسلام الإسلاه... ولو كَانَ المَيَت في دار الكفرء فإن كان عَلَيَْهُ عَلَمَاتَ الإسلآم صلِي 
عَلَيْهه وإلا فلا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(المباحث المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن أهلها مسلمون. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (الكواشف الجلِيّة): التاس في دار 
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الإسلام يُوَصل فيهم الإسلام ظاهرًا. انتهى. وقال الشيح أبو بصير الطرطوسي في 

(قواعذ في التكفير): فإن قيلَ ما هو الضابط الذي يُعِينَ على تحديدٍ الكافر مِنَ 
الممسلِم» ومعرفة كُلَ واحدٍ منهما؟. أقول؛ الضابط هو المجتمّعات التي يَعِيشُ فيها 

ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي-: قد يَتَخَلَلَ المجتمّع العام الإسلامي مجتِمَعٌ صغيرٌء كقريّة أو ناحيّة وغير 
ذلك يكون جِمِيعٌ أو غالب سكانه كفارًا غيْرَ مسلمِينء كأن يَكونوا يَهودَا أو تصارى. 
أو مِن القرامطة الباطِنِيين» وغير ذلك؛ فحيتئذٍ هذا المُجتمَعْ الصّغيرٌ لا يَأَخْدْ حكم 
ووّصف المجتمع الإسلامِي الكبيرء بَلَ يَأخْدْ حكمّ ووّصف المجتمّع الكافر مِن حيث 
الثعامل مع أفراده وتحديد هَويّتِهم ودينهم؛ وكذلك المجتمع الكافرٌ عندما تتواجِد فيه 
قريّة أو منطقة يكون جمِيع سكانِها أو غالبهم مِن المُسلمِينء فحيثئذٍ تَتَمَيْرٌ هذه 
القريّة أو المنطقة عن المجتمع العام الكافر مِن حيث الثعامل مع الأفرادٍ وتحديد 
هويّتهم ودينهم... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي.: الناس يُحكم عليهم على أساس 
المجتمّعات التي يَنتمون ويَعيشون فيها؛ فإن كانت إسلاميّة حَكِمَ بإسلامهم وغوملوا 
معامّلة المسلمِين ما لم يَظهَرٌ من أحَدِهم ما يذل على كفره أو أنه مِن الكافرين؛ وإن 
كانت مُجتمَعات كافرةً حكم عليهم بالكفر وغوملوا معامّلة الكافرين ما لم يَظهَرٌ مِن 
أحَدِهم ما يَدْلَ على إسلامه أو أنه مِنَ المسلمِين؛ لهذا السَبّب وغيره حض الشارع 
على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. وقال الشيخ أحمد الحازمي في 
(الرّدُ على شبهة الاستدلال بقوله تعالى "فما لكُمَ في المتافقينَ"): الأصل فيه [أي 
في الشتخص] إن كان يَعِيش بَيْنَ المُسلِمِين فهو مسِلِم... ثم قال -أي الشيح الحازمي- 
: وإذا ظهر منه [أي مِنَ النتخص] الإسلام, قال الشهادتين وصلى وصام وتحو ذلك 
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مِنَ الشتعائر التي تُميَرُ المُسلِمَ عن الكافر, حيثئذٍ نحكُمٌ بإسلامه: هذا باعتبار الظاهر. | 
انتهى. وقالَ الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذا زَنا مَن شأ 
فِي دار الإسلام بَيْنَ المسلِمِينَ واذعى الجهل بتحريم الزنا لم يُقْبَلَ قوؤلة؛ لأن الظاهِر 
يُكَذْبه وإن كَانَ الأصل عَدَمَ عِلمِه بذلِكَ. انتهى. وفي فتوّى صَوبئِيّة مفرّغة على هذا 
الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشرف عليه الشيحٌ عبذالعزيز الريسء» سيل 
الشيخ (أرجو الثعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع الظاهر)؟)؛ فكان مما أجاب به 
الشيخ: أحاول قذر الاستطاعة أن أقرّب كثِيرًا مِن شتات وفروع هذه القاعدة فيما 
يَلِي؛ الأمر الأولء المتعيّن شرعا العمل بالأصلء ولا يُنتقل عن الأصل إلآ بدَليل 
شرعيء للأدلة الكثيرة في حجيّة الاستصحاب (أي البراءة الأصليّة)» فالمتعيّن شرعا 
أن يُعمَلَ بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا بدَلِيل» لذلك إذا شك رجل متوضبئ ومتطهرٌ في 
طهارتّه فالأصل طهارثه [قالَ الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد المستقنع): مراتِب العلم تنقميم ! 

أربّع مَرَاتِب؛ الوّهمء والشك. والظن (أو ما يُعبَرُ عنه العلماء ب "غالب الظن"). 
واليّقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهمء؛ وهو أقل العلم وأضعفه. وتقديره مِن (901) 
إلى (9049).: ثما كانَ على هذه الأعداد يعتَبَرٌ وَهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشك: 
وتكون (6050). فبَعدَ الوهم الشك, فالوهم لا يُكلف به. أي ما يَرَدْ الثكليف بالظئثون 
الفاسيدة, وقد قرّرَ ذلك الإمام العر 7 0 رَحمّه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام): فقالَ إن الشريعة لا تعتبر الظنون الفاسيدة). والمراذ بالظئون الفاسيدة 
[الظئون] الضعيفة المّرجوحة:؛ ثم بَعْدَ ذلك الشك؛. وهو أن يَستويّ عندك الأمُران؛ 
فهذا تُسميه شمًا؛ والمرتبَة الثاِئة [هي] غالب الظن (أو الظن الراجح)» وهذا يَكون 
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من (9051) إلى (4099). بمعنى أنّ عندك إحتمالين أحَدُهما أقوّى مِنَ الآخر, | 
فحِينئذ تقول (أغلب ظنِي]؛ والمرتبَة الرابعة [هي] اليّقين» وتكون (966100)... ثم 
قال -أي الشيخ الشنقيطي.: إن الشرع علق الأحكام على غلبَة الظن» وقد قرّر ذلك 
العلماء رّحمة الله عليهمء ولذلك قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق]., أي الشيء إذا 
غلب على ظَيّْك ووجدت دلآئله وأمّارائه التي لا تصل إلى القطع لكنها ترفع الظنون 
[مِن مرتبة الوّهم والشّكَ إلى مَرتبة غالب الظن] فإنه كأتك قد قطغت به وقالوا في 
القاعدة (الحُكم للغالِبء والنادِرٌ لا حُكْمَ له), فالشيء الغالِبُ الذي يَكون في الظنون - 
أو غيرها هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: الإمام العز بن 
عبدالسلام رّحِمّه الله قرّرَ في كتابه الثفيس (قواعذ الأحكام) وقال (إن الشريعة تبني 
على الظن الراجح, وأكثر مسائل الشريعة على الظئون الراجحة] يَعنِي (على غلبة 
الظن)» والظئون الضعيفة -مِن حَيْتْ الأصل والاحتمالات الضعيفة لا يُلتقت إليها 
البَثة. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فيصل الثفرقة بَيْنَ 
الإسلام وَالرئدقة): ولا يَنبَغِي أن يظن أن التكفير ونفيه يَنِبَغِي أن يُدرَكَ قطعًا في كُل 
مَقام» بل التكفير حَكْمٌ شرعِي يرجع إلى إباحة المال وسقك الذم والحكم بالخلودٍ في 
النارء فُمَأْحَده كَمَأْحَدْ سائر الأحكام الشرعيّة»: فتارةً يدرك بيقين» وتارةً بظنْ غالب. 
وتارةٌ يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]» وكذلك إذا شك رجِلَ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها 
فالأصل أنه لم يَأتِ بها والأصل أنه لم يصل إلا ثلاث ركعات. وقد دَلَ على هذين 
الأمرين السئنة النبَويّة» ففِي مثل هذا عَمِلَ بالأصلء وهذا هو المتعيّنْ (أن يُعمَلَ 
بالأصل ولا يُنتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه 
والنظائر) تحت عثوان (ذكْرٌ تَعَارض الأصل والظاهر): ما يُرَجَحَ فيه الأصل جَرْمًا 
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| ضابطة أن يُعَارضَه إِحتِمَالَ مُجِرَدُ... ثم قال -أي السيوطي.: ما يُرَجَحْ فيه الأصلْ - | 
على الأصّح ضابطة أن يَسِتَنِدَ الاحتمّال [الظاهِر] إلى سبَبِ ضعيف. انتهى 
باختصار]؛ الأمرٌ الثاني» إن أريد ب (الظاهر) غلبة الظن فيُنتقل عن الأصل لغلبة 
الظن» فإن غلبة الظن حجّة في الشّريعة» ومن فروع ذلكء إذا نظر رَجَل في السّماء 
وغلب على ظيْه غروب الشمسء فإن له أن يُفطر إذا كانَ صائمًا وله أن يُصَلِي 
المغرب» ففِي مِثْل هذا عمل بغلبة الظن» فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة الظن فإنه 
يُقَدمُ على الأصل ولا يَصِح لأحَدٍ أن يَقول (الأصل بَقاء التهار], لأنه يُنتقل عن الأصل 
لغلبة الظنَ [قالَ السيوطي (ت911ه) في الأشباه والنظائر) تحت غتوان (ذكر 
تعارض الأصل والظاهر): ما ترَجّحَ فيه الظاهر جَرَّمًا ضابطة أن يَسَتنِدَ [أي الظاهر] 
إلى سبَب مَنصوب شرعاء كَالشهَادَةٍ ثعارض الأصلء والرّوايّة» وَاليَدٍ في الدَعْوى. 
وَإخبّار الثّقة بذخول الوقت أو بتجاسة الماء؛ أو مَعْرُوفٍ عَادَة... ثم قال -أي 
السيوطي-: ما تَرَجَحَ فيه الظاهِرٌ على الأصل بأن كَانَ [أي الظاهر] سبَبًا قويًا 
منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمرّ الثالث. قد يراد ب (الظاهر) ما أمَرَت الشريعة 
باثباعه, فإذا كان كذلك فإنه يُقدَم على الأصلء, كمثل حَبَر الثقة» قال الله عَزَ وجل (يَا 
أيَهَا الذينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمَ فاسيق بتبَا فتبَيَئُوا], فمَفهوم المُخالفة (حَبَرٌ الثقة يُقبَل, 
وكذلك شهادةٌ العدول]», فلا يَصِحٌ لأحَدٍ أن يَقول إلا تقبل حَبَرَ الثقة ولا شهادة العدول 
تمَسكًا بالأصل]., فيقال [أي فيُجاب]» يُنتقل عن الأصل بما أمَرَتِ الشريعة بالانتقال 
[إليه]» ففِي مثل هذا يُسَمَّى ما أمَرَّت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع» قد يَحصل تعارّض بَيْنَ الظاهر والأصلء فيّحتاج إلى القرائن التي تُرَجَّح» كما 


إذا كانت إمرأةٌ تحت رجل سبنينء ثم بَعْدَ سنوات !| زَوْجَها لا يُنفِقَ عليها 
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| فطالبّت بال مثل هذا يُقدَمُ الظاهِرٌ وهو أنه قد أنفق عليهاء ولا يقال [الأصل | 
عَدَمْ الثققة» فإذن يطالب], وإثما يُقدّم الظاهِر وهو أن بَقاء المّرأة هذا الوقت تحت 
زوجها ولم إلى آخره. ولا يُوجَد من يَشهَدْ بعدم وجود الثققة... إلى آخِره. 
فالظاهِرٌ في مثل هذا أثه يُنفِق عليها فُيَعمَلَ بالظاهرء وهذا ما رَجّحّه شيخ الإسلام في 
مِثل هذه المسألة» وإلاآ للزم على مِثل هذا -كما يقول شيخ الإسلام إبن تَيْمِيّة كما في 
(مجموع الفتاوى)- أنه كلما أنقق الرَجَلَ على امرأته أن يُشْهدَ على ذلك أو أن يُوَثْقَ 
ذلك وهذا ما لا يَصِحّ لا عقلاآ ولا غرفًا ولا عادة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية للسعدي) 
على موقعه في هذا الرابط: اليّقين هو استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرّقه شك أو 
تَرَدُدُء فهذا هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: وما ذون 
اليتقين ثلاثة أقسام؛ (أ)قسمَ يَكون ظئك فيه غالِبًاء [أي] الظن يَكون راجحاء فهذا يقال 
له (الظن) أو (الظن الغالِب)؛ (ب)وأحيانًا يَكون الأمر مستويًا [أي مسستوي الطرفين] 
لا تدري (هَلْ زد جاءً أو لم يَأت؟). القضبيّة مُستوية عندك» تقول (أنا أثكُ في 
مَجِيءٍ زيدٍء هَل جاء أو ما جاء؟], نسبة خمسيين بالماتة [جاء] وخمسبين بالماتة [ما 
جاء]ء أو تقول إأنا أشك في قدرتِي على فعل هذا الشيء)., مسلتوي الطرفين: فهذا 
يقال له (شَك)؛ (ت)والوهم, إذا كنت تتوقع هذا بنسبة عشرةٍ بالماتة» عشرين 


بالماتة» ثلاثين بالماتة» أربّعين بالماتة» هذا يُسمونه (وَهما)ء يقال له (وهم), وإذا 
كان التوقع بنسبة حمسبين بالماتة فهذا هو (الشك]. إذا كان مبثين بالماتة» سبعين 
بالماتة» ثمانين» تسعينء: يَقولون له (الظن): أو (الظن الراجح)» إذا كان مائة 


)44( 


1 بالماتة فهذا الذي يُسمونه (اليّقين)... ثم قال -أي الشيخ السبت-: قاعده ب "١‏ 
يرول بالشك]. هَل هذا بإطلاق؟. فإذا تَمَسَكْنا بظاهر القاعدة فتقول إما تنتقل مِنَ 

اليتقين إل عند الجزم والثيقن تَمَامَا), لكِنَ الواقع أن هذا ليس على إطلاقه؛ عندنا 
قاعدةٌ (إذا قويّت القرائن قُدْمَتْ على الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟. إبَقَاء ما كان على 
ما كان]؛ الأصل (اليّقِين لا يَرَولَ بالشك], فإذا قويّت القرائن قَدْمَتْ على الأصلء (إذا 
قويت القرائن] هل مَعنَى هذا أثنا وَصلنا إلى مرحلة اليقين؟: الجواب لاء وإثما هو 
ظن راجح, لماذا نقولُ (إذا قويت القرائن قُدِمَتَْ على الأصل)؟. لأثنا وَقفنا مع الأصل 
حيث لم تجد دَلِيلاً» لماذا بَقِينَا على ما كان ولم تنتقل عنه إلى غيره؟» تقول لِعَدَمِ 
الذليل الناقل بَقِينَا على الأصلء لكِن طالما أنه وَجدت دلائل وقرائن قويّة فيُمكِن أن 
ينتقل مَعَها مِنَ الأصل إلى حكم آخَر؛ مثال» الآنَ أنت توّضات. ثريد أن ثدرك الصلاة. 
لو جاءك إنسان وقال لك إلحظة؛. هَل أنت الآن متَيَقِنَ مائة بالمائة أن الؤضوء قد بَلغ 
مَبْلعْه وأسبغته كما أمَرَك الله 2 9 تمَامًا؟): هَل تستطيع أن تقول (تعمء مائة 
بالمائة]؟: الجواب لاء لكن ماذا تقول؟, تقول (حصل الإسباع بغلبة الظن], هَل يَجور 
لك أن تفعَلَ هذا؟. الأصل ما - الأصل عَدَمْ تَحَقق الطهارة, فكَيْف إنتقلنا منها 
إلى حكم آخَرَ وهو أن الطهارة قد تحققت وحصلت؟. بظن غالب» فهذا صّحِيح؛ مثال 


آخرُء وهو الحبيث الذي أخرّجه الشتيخان» حبيث إيْن مَمعُودٍ رضي الله عَنه (إذا شك 
حدم في صلاته فيح الصواب وليِم عله ثم لل ميحد ستجدئين)» فلاحظط 
في الحديث [الذي رواه مَسَلِمٌ في صحيحه عن أبي سعيدٍ الخدري عي الل عنه] 
إلم يدر كم صلىء ثلانًا أ م أربَعَاء فليطرح الشك. وليبن على ما استد ستيقن]. وهنا [أي 
في حَديث إبن مَسعودٍ رضي ب اللة غلة] قال (قليَكحت الصواب ليم غليهه كم ليسلد 
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ويَسْجُدْ سَجدتيْن) [أي] للسّهو, فهذا الحديث [أيْ حَدِيث إبْن سَنْعُودٍ رضي الله عنه] | 
ليحر الصواب] أَحَد بالظن الراجح. هل بَيْنَ الحديثين تعارض؟. الجواب» ليس 
بينهما تعارضء تارةً تعمل بالظن الغالِبء إذا قويّت القرائن تنتقِل مِن اليقين إلى 
الظن» عند وجودٍ غلبة هذا الظن (وجودٍ قرائن وتحو ذلك).» وتارةٌ تبني على اليّقين 
ونزيذ ركعة» وذلك حيثما يكون الأمر ملتبساء حيثما يكون شكًا مستويًا [أي مستوي 
الطرفين] (حيثما لم يَتَبَيّن لنا شيء يَعْلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي الشيح السبت-: 
أيضاء عندنا تَعارُضُْ الأصل والظاهرء إذا تعارض الأصل والظاهرء الأصل بَقاء ما 
كان على ما كان؛ فهَل تنتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى الظاهر]؟: إذا جاء 
شاهدان يَشهّدان على رجل أنه قد غصب مَالَ فلان» أو سَرّق مال قلان» أو تحو ذلك. 
ماذا تصئع إذا هم عدول؟. تقبل هذه الشهادة. تأخْد بهاء مع أن الأصل ما هو؟. 
(براءةٌ الذمّة) و(اليقِين لا يَرُولَ)» هَل نحن متيَقِنون من كلام هَذين الشاهدين مائة 
بالمائة؟. لاء أَبَدَاء لسنا بمَتَيَقِنِين لكن شهدَ العدول: وقد أمَرَ الله عَرَ وَجَلَ بأخذ هذه 
الشهادة وبقبولهاء فعملنا بالشهادة هو عَمَلَ بالظن الراجح. فالظاهِرٌ هو هذا. انتهى 
باختصار]. وهم غير مَعصومي الدّم والمال» فدماؤهم وأموالهم مباحة للمُسلمِين» ما 
لم يَكْنَ بينهم وبين المُسلمِين عَقَدْ عَهَدٍ وموادعة. لأن العصمة في الشريعة 
الإسلامِيّة لا تكون إلا بأحَدٍ أمرينء بالإيمان أو الأمَانء والأمر الأول مذتف بالنسبة 
للكفار, وبَقِيَ الأمر الثاني فإن وَجِدَ لهم -وهو الأمان- فقد عَصَمَ أموالهم ودماءهم؛ 
الثاني من سكان دار الكفر [هُم] المسلمون: والمسلم الذي يَسكُن في دار الكفر إمّا أن 
يَكون مُستَأمَنًا أي دَخَلَ دارهم بإذنِهمء وإما أن لا يَكون مُستَأْمَنَا أي دَخَلَ دارّهم بدون 
إذهم ورضاهم, وهو في كلتا الحالتين مَعصوم الدّم والمال بالإسلام. انتهى باختصار. 


(46) 
ْ وقالَ الشيخ أبو قتادَة الفلسطيني في مقالة له على هذا الرابط: فالبنة لمكم يتداكية ١‏ 
تبَعا للدارء فهذه مسألة [ِيَعَنِي مسألة التبَعيّة للدار] مِنَ المسائل الكثيرة التي ثبتى 
على الدار وأحكامهاء وهذا فيه رد على الإمام الشوكانِي والشيخ صذيق حسن حَان 
حين زَعمَا أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعيّة ولا يُستفادٌ من هذا 
التقسيم شيء [أي لا يُستفاد شيء من تقسييم الدار إلى دار إسلام ودار كفر. وقد قال 
الشيخ صِديق حَسّن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): قال الشوكانِي في (السيل الجرار) (إِعَلمْ أن التَعرْضِ لذكر دار الإسلام 

ودار الكقر قليل الفائدة جدا]. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(5)وقالَ ابن قدَامَة في (المغنِي): وقضبيّة الذار [ِيَعْنِي دار الإسلام] الحكم بإسلام 
أهْلِهاء ولذلِك حكمنا بإسلام لقيطها... ثم قال -أي ابن قدَامَة: دار الحرب لآ يَحكم 


بإسلام أهلهاء وَكَذلِك لم تحكم بإسلام لقيطها. انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ أبو قتادَة الفلسطيني في (أهل القبلة والمتأولون): مِن المعلوم أن 
الحكمّ يكون بالظاهرء وهو [أي الظاهر] الذي يُتَبئْ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب» والظاهرٌ الذي من خلاله يُحكم على المرء بالإسلام يُعرّفْ مِن خلال ثلاث 
أمُور (النص - الدلالة - التبَعِيَة)... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادَة-: والحكم بالظاهر 
[بطرق] (النص والدلالة والتبعية) على المرء بالإسلام له شرط؛ وهو عَدَمْ تلبس 
المرء بأي ناقض من نواقض الإسلام... ثم قالَ -أي الشيخ أبو قتَادَة-: البراءة مِنَ 
الشرك في الباطن شرط لإسلام المرء [يَعنِي الإسلام الحقيقي» وهو الإيمان الباطن]: 
ولكنها ليست شرطا لك لِتحكُمَ عليه بالإسلام [يَعَنِي الإسلام الحم وهو الإيمان 


(47 


الظاهر]... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قَتَادَهْ: الباطن أمره إلى الله؛ إلا فيما ظهّرَ لنا عن 
طريق القرائن والذلائل فتحكم بها [سبق بَيَانَ أن المرتد يَثبَتْ كُفره ظاهرًا وباطتًا 
بمُقتضى دليل مباشر من أدلة التّبوت الشرعيّة (اعترافب. أو شهَادَةٍ شهود) على 


إقتّراف فعل مَكَفْرء وأما المنافق فيَثبت كفره باطنًا -لا ظاهرًا بمقتضى قرائن تُعْلب 
الظنَ بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(7)وقالَ ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وكون الصغبر يبع أَبَاهُ في أحكام الذثياء 
هوَ لِضَرُورَة حَيَاتِهِ في الليَاه فإنة لا بد له من مُرَب يُربّيه وإنما يُرَبّيه أبَوَاُ فكان 


تابعا لهمَا ضّرورة. انتهى. 


(8)وقالَ الثووي في (روضة الطالبين): للتبَعية في الإسلام ثلآث جهات؛ إحداهاء 
إسلام الأبَويّن أو أَحَدَهُمَا؛ الجهة الثانِية» تبَعيَهَ السابي, فإذا سبى المسَلِم طفلاً متقردًا 
عن أبَوَيه حكِم بإسلامه [قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): والصحيح أنة يحكم 
بإسلامه تبَعًا لسابيه مطلقَا [أي سَواء سبي مثقرداء أو مع أبَويه أو مَعَ أحَدِهِمًا], 
وَهذا مَدَهَبْ الأوزَاعِيَ» وَهْوَ إحدى الرَوَايَاتِ عَن أحمد]» لأنه صارَ تخت ولآيته 
كَالأبَوَيْن؛ الجهة الثالثة» تَبَعِيَةَ الذار. انتهى باختصار. 


9)وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكُويْتيّة: وَعِنْدَ إبْن القيّمء اليَتِيمُ الذي مات أَبَوَاهُ 
- - - امه - بو 
وكفلة أحَدُ السنلمينيَتبَْ كافلة وَحَاضينئة فِي الّين. انتهى. 
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(10)وقال مَوقِعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجواب) الذي يُشْرفُ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) فى هذا الرابط: أما في الدُنيَا فأطفال المشركين تَبَعْ لآبائهم في الأحكام, فلا 
يُعْسَلُون ولا يُصلى عليهم ولا د في مقابر المسلمِين؛ وكون أطفال المشركين 
يَتْبَعون آباءهم في أحكام الذثيًا لا يَعْنِي أثهم في حقِيقة الأمر كفارٌء وإثما يقال (هم 
كفارٌ حكما تبَعًا لآبانهم» لا حَقِيقة)؛ وقد عرضنا هذه المسألة على شِيخْنا عبدالرحمن 
البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
حَفِظَهُ الله تعالى» فقالَ (أطفال المشركين كفارٌ حكْما لا حَقِيقة» ومَعتى الكفر الحكْمِي 
أنهم يَتْبّعون آباءهم في أحكام الذنيَا. انتهى باختصار. 


(11)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): 
والمراذ بمجهول الحال الذي جَهِلَ حاله ولم يَتَمَيْرَ كفرّه مِن إسلامه بالنظر إلى 
تفمبه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: تحكُم بإسلام المعيّن بأمارات تفمبه؛ فإن تميّز 
حاله فلا إعتبارَ لكقونْه في دار كُفر أو إسلامء لأن الحكم على الشخص بحال تفميه 
مَُقَدم على تَبَعِيّةَ الوالِدٍ والدار باثفاق الفقهاء؛ وإن جَهِلَت حال تفميه ألحق بحكم أبيه 
أو أمّه لآأتهما أخص من حكم الدار؛ وإن جهلت حاله وحال الآباء ألحق بالدار إسلاما 
وكفرًا لأنَ حكمها [عَلقَ الشيخ الصومالي هنا قائلاً: أعنِي حكمَ غُموم الناس في 
البَلد. انتهى] هو الأغلبْ في حَقّ نفميه. قال شيخ الإسلام [في (فثوى في دفع الزكاة 
إلى القلندريّة والجوالقيّة وأضرابهم)] (الأصل إلحاق القرد بالأعمَ الأغلب». ما لم 
يَظهَرْ خلافه), فمّن عَلِمَ حال نفمبه دلالة أو تبَعًا لم يُلحّق بالأغلبه إجماغا.. ثم قال - 
ي الشيخح الصومالي.: إن أحكامَ الكفر ريام قد تثبت تبَعًا مع عَدَمِ قِيَامِ حَقِيقة 
الكفر بالمّرءء, كالصَبيَ والمَجنون يَلحَقَ بذ مقر زات تقزرو لد انتهى. 
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(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر مَن هو مُؤْمِنْ يكنم 
وهو في الآخِرةٍ مِن أهل الجنة؛ كما أن المنافقين في الذثيَا تجري عليهم أحكام 
المسلمين وَهْم في الدرك الأسقل مِن النارء فحكم الدار الآخِرة غير حكم الدار الدنيّا... 
ثم قال -أي ابن القيم-: قد عَلِمَ بالإضطرار مِن شرع الرسول أن أولاد الكفار تبَع 
لآبايهم في أحكام الدثيا. انتهى. 

(13)وقال ابْن تَيْمِيّة في (مجموع الفتاوى): لما كَانَ غَالِبُ الْمَُملِمِينَ يُولد بَيْنَ أَبَوَيْن 
مُلِمَيْنِ يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ إمئلامًا حُكْمِيًا من غَيْر أن يُوجَدَ مِنْهمْ إِيمَانْ بالفغل» تُمَ إذا 


بَلغوا فمِثهُم من يُرْرَق الإيمَانَ الفعلي فِيْوَدِي القرائضء وَمِنهُم مَن يَفعل ما يَفعله 


بحكم العادَة المخضة والمتابَعة لأقاربه وأهل بَلدِه وتخو ذلك مثل أن يُوَدِيَ الزكاة 
لأن الْعَادَهُ أن السلطان يَأَخْدْ الكلفَ [وهي جمع (كلفة) وهي ما يتكلفة الإنسان مِن 
ثائبّة أو حق] ولم يَستَسْعِر وجوبَهَا عليه فلا فرق عنْدَهُ بَيْنَ الكلف المبتدّعة وبين 
الرّكاةٍ المَشْرُوعَةء أؤ مَنْ يَخْرْجُْ مِن أهل مكَة كُلّ سنة إلى عَرَفاتِ لأن العَادَة جاريّة 
بذلِك مِن غير استشعار أن هذا عبَادَةٌ لله» أو يقاتِل الكفار لأن قَوَمَهُ قاتلوهم فقاتل 
تَبَعَا لقوؤمه, وتحو ذلك. فهؤلاء لا تصح عبَادَنُهُم بلا ترددٍ بل نصوص الكتاب والسنة 
وَِجْمَاعْ الآمّة قاضبيّة بأنَ هَذِهِ الأعْمَالَ لا ثسلقِط الفرض. انتهى باختصار. 


(14)وجاء على موقع الشيخ ابن باز في هذا الرابط تفريغ صوتِيَ من شرح الشيخ 
لكتاب التوحيدء وفيه أن الشيخ سَيِلَ: إذا إاستغاث بقبْر أَحَدِ الصالِجين وهو جاهِلٌ؛ هَلْ 
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٠‏ يكفر؟. فأجاب الشيخ: تعمء شيرك أكبرء هذه مِن الأمور التي ما تخفى بين ش 
المسلمين... فُسئل الشيخ: إذا كان جاهلا يَكْفر؟. فأجاب الشيخ: ولوء هذا مِنَ الكفر 
الأكبرء ولا يُعدْرٌ بقوله (إني جاهل]. هذا أمرٌ معلوم مِن الذين بالضرورة. لكن إذا 
كان صادقا يُبِادِرٌ بالثوبة... فُسَئِلَ الشيخ: في بعض البلدان يطوفون؟. فأجاب الشيخ: 
نعم. في الشام وفي مِصر وفي غيرها... فُسِيل الشيخ: طيّب» يخفرون وهم جهال؟. 
فأجاب الشيخ: نعم نعم» الرسول كفرَهمء والمسلمون قاتلوهم, قاتلوا الوثنِيّين وفيهم 
العامة الذين ما يَعرفون شيتاء تبَعًا لساداتهم... فُسئِلَ الشيخ: يا شيخ؛ حتى في بعض 
الذوّل» أوربا وأمريكا مثلآ يا شيخ؟. فأجاب الشيخ: نعم... فُسِيل الشيخ: والذبح؟. 
فأجاب الشيخ: الذبح لغير الله شرك قل إن صلاتِي وَنُسكِي ومَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله رب 
الْعَالْمِينَ» لا شّريك له]... فسِيْل الشيخ: خاصة في الذول...؟. فأجاب الشيخ: العامة 


تبَعْ القادة» تبَّع الكفارء تبَعْ اليَهودٍ والتصارَى وأشباههمء عامثهم تَبَعٌ لهم... فُسئل 
الشيخ: من قال أنه لا يَكفْرُ حتى ثُقام عليه الحجّة؟. فأجاب الشيخ: الحجّة قائمة» لأن 
الله جَلَ وعلد قالَ (هَذا بلاغ للناس], كتابه بلغه للناس, وقد بَلَع المشرق والمغرب. 
وأكثرٌ الناس أعرّضوا عن القرآن ولا يُريدونه» نسأل اللة العافية» قول شيخه وقول 
إمامه عنده أكْبّرٌ مِنَ القرآن. انتهى باختصار. 


(15)وجاء في هذا الرابط تفريعغ صوتِي مِن شرح الشيخ ابن باز لكتاب كشف 
الشبُهات, وفيه سَئِلَ الشيخ: الرافضة؛ هل يُحكم بكفرهم جميعًا ولا بعضهم؟. فأجاب 
الشيخ: المعروف أنهم كُفارٌء عبَادَ لِعَلِىّ, عامثهم وقادثهم؛ [وأمًا كفرٌ عامتهم فذلك] 
لأتهم تَبَعْ القادة, مِثْلَ كقار أهل مَكة تبَع أبي سفيَان [يعني أبَا سقيَانَ قبل إسلامه] 
وأشباهه؛ تبَع أبي جهل وتبع أبي لهبء كفارهم تَبَعْ لهم؛ عامثهم تبعهم, لأتهم 
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ده 


مقلدون لهم راضون بما هم عليه يُطيعون ما يُخالفونهم؛ كُل المشركين كُقارٌء كُل 
المُشركين الذين يتْبَعون قادتهم؛ الرسول قائلَ الكفار ولا مَيْرَ بينهم؟, والصحابة 
قاتلوا الرُومَ وقاتلوا فارس ولا فصلوا بين العامة وبين الخاصة؟. لأن العامة تبَع 
الكبار تبَع القادة, العامة تَبَعْ القادة. انتهى. 


(16)وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (مديرٌ مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببريدة) في كتابه (موسوعة فقه القلوب): والكفر بالله أقسام؛ أحَذهاء كُفرٌ صادِرٌ عن 
جهل وضلال وتقليد الأسلاف. وهو كُفر أكثر الأتباع والعوام. انتهى. 


(17)وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) سئلت: ما حكم عَوَامَ الرّوافض الإماميّة الإثنى عشريّة؟ وهل هناك فرق بين 
غلماء أي فرقة من الفِرّق الخارجة عن الملة وبين أثباعها مِن حيث التكفيرٌ أو 
التفسيق؟. فأجابت اللجنة: من شايع مِن العوام إمامًا مِن أنئمّة الكفر والضلال: 
وانتصر لسادتهم وكبرائهم بَغيَا وعذوًَا حكم له بحكمهم كفرًا وفسقاء قَالَ الله تعالى 
(يسألك التاس عن السساعة) إلى أن قالَ إوقالوا ربَّتا إنا أطعنا سادتنا وَكُْبَرَاءَنا 
فأضلونا السبيلاء ربّنا آتهم ضيعقين مِن العذاب والعتهم لعنا كبيرًا) وغير ذلك في 
الكتاب والسثة كثيرٌء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين 
وأثباعهم, وكذلك فعل أصحابه. ولم يُقرّقوا بين السادة والأثباع. انتهى باختصار. 
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| (18)وفي فيديو بعُلوان (ما حُكْمُ العَوَامّ مِن أتباع الفِرّق والمذاهب الضالة): سيل 
الشيخ صالح اللْحَيْدَاآن (عضو هيئة كبار العلماء»ء ورئيس مجلس القضاء الأعلى): ما 
حْكْمُ العَوَامّ مِن أتباع الفِرّق والمذاهب الضالة؟. فأجاب الشيح: هو منهم, مَن رَنِي 
أنه على عقيدة هذه الفرقة الضالة, ولو كان عامَيًا لا يعرف خصائصهاء فهو منهم. 
انتهى. 

(19)وفي مقطع صوتِي بعثوان (ما حكم عَوَامَ الرافضة) موجودٍ على هذا الرابط 
للشيخ صالح الفوزان» سئل الشيخ: ما حكم عَوَامَ الرافضة. هل حكمهم حكم 
غلمائهم؟. فأجاب الشيخ: يا إخواني أثركوا الكلام هذاء الرافضة حكمُهم واحِدُ, لا 
تتقلسفون عليناء حكمهم واحِدٌ. كلهم يَسمَعون القرآن, كُلهم يقرأ بَلَ يَحخقظون القرآن 
أكثرهم, بلغثهم الحَجّة. قامت عليهم الحجّة» أثرُكونا من هذه القلسّفات وهذا الإرجاء 


الذي اتتشر الآنَ في بعض الشباب والمتعالمِينء أثركوا هذاء من بَلعْه القرآنْ فقد 
قامَتَ عليه الحْجَهُ (وأوجئ إلى هذا القرآن لأنذركم به وَمَن بَلغ). انتهى. 


(20)وقالَ الشيخح عبدذاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: 
الإمام ابن القيم رَّحمه الله تعالى جَرَم بكقر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة 
إذا تمَكّنوا مِن طلب الحق ومعرقتِه وتأهلوا لذلك وأعرّضوا ولم يلتفِتوا؛ ومّن لم 
يَتمَكن ولم يَتَأهَل لمعرفة ما جاءت به الرْسَلَ فهو عنده [أي عند ابن القيم] مِن جنس 
أهل القثرةٍ مِمَن لم تبلغه دعوةٌ لرسول من الرّسل؛ وكلا النوؤعيّن [المتمَدّن وغير 
المتمَدّنء: مِن المقلدين] لا يُحْكَم بإسلامهم ولا يَدخْلون في مَسمى المسلمينء وأمًا 
الشيّرك فهو يَصدّق عليهم واسسمه يتناولهم, وأي إسلام يَبقى مع متاقضة أصله؟!. 
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انتهى باختصار من (فتاوى الأئمة النجديّة حول قضايا الأمّة المصيريّة» بتقديم 


الشيخ ابن جبرين 'عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء'"). 


(21)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مبلسيلة مقالات في الرّدٍ على الذكثور 
طارق عبدالحليم): قال إبن القيّم [في (طريق الهجرتين)] في مَقَلِدةٍ الكقار الذين هم 
جهَالَ الكقرة (قدٍ إثققت الأمّه على أن هَذِه الطبقة كُقارٌ وإن كاثوا جهالاً مُقَلِدِين 
لرُوسائهم وأنئمتهم. إلا ما يُحكَى عن بَعض أهل البدع أنه لم يَحكُم لهؤلاء بالثار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الذعوة. وهذا مَدَهَبْ لم يقل به أحَد من أئِمّةَ المسلمِين» 
لا الصحابَة ولا التابعين ولا من بَعدَهمء وَإِثْمَا يعرف عن بَعض أهل الكلآم المحدث في 
الإسلام... وهذا المقَلِدُ ليس بمسلم. وهو عاقلٌ مكلف, والعاقل المكلف لا يَخرّج عن 
الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الذعوةٌ فلس بمكلفب. وهو بمئزلة الأطفال 
والمجانين [فلت: تنبّه هنا إلى الثفرقة بَيْنَ الجاهل المقلِدٍ للكفار» وبَيْنَ مَن لم تبلغه 
الذّعوة]... والإسلام هو تؤحيد الله وعبادثه وحده لا شريك له والإيمان برسوله 
واتباعه فيمًا جَاءَ به, فمَا لم يَأتِ العبد بها فليس بمسلم وإن لم يَكن كَافِرًا مَعانِدَا فهو 
كَافِرٌ جَاهِلُء فغايّة هَذِه الطبقة أثهم كُفارٌ جَهَالَ غير معاندينء وَعَدَم عنادهم لا 


يُخرجهم عن كونهم كُفارًا). انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيخ أبو الحسن علي الرملي (المشرف على معهِدٍ الذين القيّم للدروس 
العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بعَدٍ على منهج أهل الحديث) في (التعليق 
على الأجوبة المفيدة): وأي جماعة تجتمع على أصل مخالِف لأصول أهل السثة 
والجماعة فهي فرقة مِنَ الفِرّق الضالة؛ لا يَجورٌ للمسلم أن يَنتمِي إليهاء ومن إنتمى 
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إليها فهو مِن أهلها ويَأحْد حكْمهاء إن كان هذا الأصل كُفريًا يَكفرٌء وإن كان الأصل 
بدعيًا يُبَدَعْ ويكون مبتدِعًا. انتهى. 


(23)وقالَ الشيخ أيمن هاروش (عضو مجلس شورى أهل العلم في الشام): فإن كل 
جِنْدِي في (داعش) ومن يقَدِْمْ لهم الدَّعْمَ, هو هَدَفْ, وقثله حفظ للمسلمين وللثورة. 
ولا يُبَرّرَ لهم ما يُشِيعه بعض البسطاء من أن فيهم مغقلين ومغررًا بهم, فقد بَلغ كلام 
أهل العلم فيهم للقاصي والذانيء ولم يَبْقَ فيهم إلآ مَن أشرب في قلبه اللو والتكفيرء 
سواء كان حسن الثِيّة أو خبيئها» وعلى فرْض وَجِودٍ مِثْل هؤلاء السذج, فالحكم على 
العموم؛ وللفرد صلم ويَبْعَتّه الله على نِيّتِه. انتهى من (حكم التثعامل مع أفراد 
تنظيم الدّولة). قلت: إِنِي أبْرأ إلى الله مما قاله الشيخ أيمن هاروش طعنًا في (الدولة 
الإسلاميّة) التي أسمّاها (داعش). وما ذكرت كلاَمَه هنا إلا ليان أن (الحكم على 


الغعموم) وأن (للقردٍ حكمَ طائفته). 


(24)وقال الشيحٌ عماذ الدين خيتي (عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري): 
الأصل في الطوائف التي لها قُوَةٌ وشوكة ومَتّعة» ولها قيَادةٌ تأتمِر بأمرها وتسمع 
وتطيع لهاء ورايّة ثُقاتِلَ تحتهاء أن يكون الثعامل معها بالمَجموع العام» وما يَعْلِبٌُ 
عليهاء وما يَظهَرٌ منها مِن عَقائكَ وتصرفات. فإن أظهرت هذه الطائفة العقائد 
الخارجيّة فهي طائفة خوارج. وإن ظهر منها البَغي فهي طائفة بغاةٍ, وَهَكَذَا في 
جَمِيع الطوائف والأذيّان والجماعات, فحكم الطائفة يَشْمَلَ جَمِيع أفرادهاء ولا يَتوقفٌ 
الحكم عليها أو التعامل معها على مخالفة بَعض أفرادها لِعامّة الطائفة [قالَ الشيح 
إحسان إلهي ظهير (الأمين العامُ لجمعية أهل الحديث في باكستان) في (التَصَوّف. 
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| المنشأ وَالمصادر): إن أفضّل طريق لِلحُكم على طائفة مُعَيَنَةِ وفنة خاصّة مِنَ الناس | 
هو الحكم المَبنِي على آرائها وأفكارها التي تقلوها في كُتُبِهم المعتمّدة والرسائل 
الموثوق بها لديهم, بذكر النصوص والعبارات التي يُبتى عليها الحخكم ويُوسَس عليها 
الرأي»: ولا يُعتمَدذْ على أقوال الآخرين وثقول التاقلين [المخالفين لهم]. اللهم إلا 
للاستشهادٍ على صحة إستنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقة» ولو أثها 
طريقة وعِرةٌ شائكة صعبة مُستصعبة» وقل من يختارّها ويَسلكهاء ولكنها هي 
الطريقة الصحيحة المستقيمة التي يقتضبيها العدل والإنصاف. انتهى]؛ فإذا ثبت أن 
(تنظيم الذولة) تنظيمٌ خارجي المعتقد, فيَشْمَل حكمه جمِيع الأفرادء ويُقاتلون جَمِيعًا 
ذون تقريق بينهم؛ قال ابن تيمية رَحِمه الله [في (مجموع الفتاوى)] (الطائقة 
الوَاحِدَةٌ الممتنع بَعضهًا ببَعض كالشخص الواحد)؛ وقد كان الرأسول صلى الله عليه 
وسلم يُخاطب رَوّساء القبّائل والملوك والرعماءء وينذرهم ويُقِيم عليهم الحجّة» فإن 
سالموه أو أسلموا كان سيلمه لهم ولأقوامهم وحَرم دِمَاءهم وأموالهم جَمِيعًاء وإن 
حاربوه حاربّهم جَمِيعًا واستحل منهم ذلك... ثم قال -أي الشيخ خيتي-: إذا كان في 
أفرادٍ هذه الطوائف مَن له عُدَرٌ من جَهَل أو تغرير أو غير ذلكء فإثه يُبْعَتْ على نيّتّه 
يوم القيّامة» كما ورد في حدِيث عائِشّة رّضِي الله عنها عن التبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال (إن ناسا مِن أمَتِي يَؤُمون بالبَيت برجل [أي يقصدون البَيْتَ الحرام؛ 
يفصدون فيه رجلا] مِن قريش قد لجأ بالبَيتِء حثى إذا كانوا بِالبَيْدَاء خسف بهم 
فقلنا (يَا رسول الله إن الطريق قد يَجْمَعٌْ الناس؟). قال (تعم, فيهم المستبَصير [أي 
المستبين العامِد القاصد] والمَجبورٌ [أي المكرة] وابن السبيل [أي سالك الطريق 
مَعَهُم وَليْسَ منهم]ء يَهْلِكُونَ مَهِلكَا وَاحِدَاء وَيَصدرُونَ مَصَادِرَ شتثى, يَبْعَتهُمْ الله 
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على نِياتهم)): وفي حديث أمْ سلمّة رضبي الله عنها (فقلت (يَا رسول الله. فكيْفَ 
بمَن كَانَ كارها؟), قال (يُخْسّف به مَعَهِمء ولكنة يَبْعَت يوم القيّامة على نِيّتّه)]» قال 
النووي رَحِمّه الله [في (شرح صحيح مسلم)] 7 أن من كثرَ سواد قوم جَرَى 
عَلَيْهِ حُكْمُهُمْ في ظاهر عَقوبَات الذنيًا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ خيتي-: فالواجبُ في 
التعامل مع تنظيم (الذولة) قتالهم؛ ومن كان ضمن هذا الثنظيم مِمّن له عذرٌ شرعِي 
فاللة حسيبه يوم القيامة... ثم قال -أي الشيخ خيتي-: فالقاعدةٌ أن التابع له حكم 
المتبوع... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: والخلآصة أن الحم على طائفة ما والتعامل 
معها يكون بمنهّجها العام وما يَعْلِبٌ عليها مِن معتقدات وتصرفات. ولو كان بعض 
أفرادها جاهلين بذلك. انتهى باختصار من (شبهات تنظيم الدولة الإسلامية). قلت 
إِنِي أبْرَأ إلى الله مِمًا قاله الشيخٌ عماد الدين خيتي طعنًا في (الدولة الإسلاميّة) التي 


أسمّاها (تنذ تنظيم الدولة), وما ذكرت كلامّه هتا إلا لبيان أن [حكم الطائفة يَسْمَلُ جميع 
أفرادها) وأن (التابع له حكم المثبوع). 


(25)وقالَ ابن قَدَامَة في (المغنِي): وإن وجد مَيَتْء فلم يُعْلمَ أَمسلِم هو أم كَافِرٌ نظر 
إلى الْعَلآمَاتِ [أي العلآمات التي تُمَيْرْ المُسِلِمَ مِنَ الكافر في الدّار التي وُجِدَ فيها 
المَيّت] مِن الخِتان وَالثِيَابِ وَالخِضَابء فإن لم يَكن عليه عَلاَمَةَ [َمَمَيْرَهُ] وكانَ في دار 
الإسلام» غميّل وصلِي عليه وإن كان فِي دار الكفر, لم يد لم يُصل عليه نص 
عليه أحمَد. لأن الأصل أن من كَانَ في دار فهو من أهلهاء يَثبت له حكمهم ما لم يَقم 
على خلافه دَلِيل. انتهى. 
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ش (26)وقال الجصاص (ت370ه) في «(أحكام القرآن): وقدٍ إعتبَرَ أصحابتا ذَلِكَ في ْ 
المَيْتِ -في دار الإسلام أو في دار الحَرب- إذا لم يُعْرَف أمرّه قَبْلَ ذَلِكَ [أي قَبْلَ مَوته] 
في إسلام أو كفرء أنه يُنظرٌ إلى سيماه؛ فإن كانت عليه سبيما أهل الكفر [أي الأمّارات 
التي يَتمَيّرٌ بها الكافرٌ من المسلم في الذار التي وَجِدَ فيها المَيّت]. مِن شد زثار 
[الرّنارٌ حرام يَشدهُ النصرَانِيْ على وَسَطِه]ء أؤْ عدم تان» ورك الشّغرء على حَسّب 
مَا يَفعلة رُهبَانَ النصّارىء حَكِمَ له بحكم الكقار ولم يدن فِي مقابر المُسلِمِينَ ولم 
يْصَلَ عَليْه؛ وإن كان عَليْهِ سبيمًا أهل الإسلامء حَكِمَ له حك المُسلِمِينَ في الصلاة 
والذفن؛ وإن لمْ يَظهَرْ عَليْهِ شيَءً من ذلكه فإن كان فِي مصر من الأممصار التي 
لِلمسلِمِينَ فهو مسِلِم؛ وإن كَانَ في دار الحرب فمَحكوم له بحكم الكقر؛ فُجَعَلُوا اعَتِبَار 
سِيمَاهُ بنفمبه أؤلى مثة بمؤضيعه المَوَجُودٍ فيه [يَعنِي أنهم قدّموا الأمّارات التي تظهرٌ 
على شخص الميّت على الحكم بتبَعِيته للدّار التي مات فيها].ء فإذا عَدِمَنَا السِيمًا 
حَكَمَنا له بحكم أهل الموؤضع, وكذلِك اعَتَبَرُوا في اللقيط. انتهى. 


(27)وقال السرخسبي ت-483ه) في (المبسوطع): ألا ترى أن من كَانَ في دار الحرب 
إذا لم يُعْرّف حَالَهُ يُجعل مِن أهل دار الحَربء. بخلآف من كَانَ في دار الإسلام فإثة 
يُجَعَلَ مِن الم لمسلمين إذا لم يعرف حَالَهُ. انتهى. 


(28)وقالَ الشيخ عَلِي بن خضير الخضير (المتخرّج من كُلِيَة أصول الذين ب 'جامعة 
الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في فتوى له على هذا الرابط: الطائفة الممتنعة [أي 
عن بَعض الصلوات المَفرُوضات أو الصِيام أو الحَجء أو عن التِرّام تخريم الدَمَاء 
والأموال أو الخمر أو الزتى أو المَيُسير أو نكاح ذوات المَحارمء أو عن الْتَرَام حَهَادٍ 


)55( 


| الكقار أؤْ ضَرب الجزيّة على أهل الكتابء أو غير ذَلِكَ من إلتِرَام وَاجبّات الذين أو | 
مُحَرَمَاتِه التي لا عدّرَ لأحَدٍ فِي جُحُودِهَا أو ترْكهَاء التي يَكفرٌ الواحد بِجْحُودِهَا] إذا 
نقض [يَعَنِي امتنع] سادثها ورؤساؤها عَمَْ الحكم الجميع» حتى رعاياها وأفرادهاء 
ولا يُسَمُوَن أَبْريَاء في غرف الشرع., بل هم ناكِثُون حكما [لا حقِيقة]» ويَّذل عليه ما 
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع [قبَائل] اليَهودٍ الثلاثة (بَنِي قيثقاع» وبَنِي 
النضبيرء وبَنِي فريظة) [التي كانت تسلكن المدينة المنوّرة] لما نقض سادثهم [العهد] 
جَعَلَهِم جميعًا [أي جَمِيعَ أفرادٍ القبائل المذكورة (سادتِهم وعامتهم)] ناقضين وجَعَل 
حكْمَهم واحدًا في القثل وغيره [قالَ السرّخسبي (ت483ه) في (شرحٌ السيّر الكبير): 
إن المستأمنين لو غدر بهم مَلِكَ أهل الحرب فأخذ أموالهم وَحَبَسَهم, ثم الفلثوا» حل 
لهم قثل أهل الحَرب وأخذ أموالهمء باعتِبار أن ذلك [أي الغدر] تفض لِلعَهَدٍ مِن 
مَلِكِهِم. انتهى]. انتهى باختصار. 

(29)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (استيفاء الأقوال في المأخوذ مِن أهل 
الحرب تلصصاء مِن الأنفس والأموال): تبَعِيَةَ الرّجل للعشيرة كتبَعِيَة الدار والدولة: 
بل هي أقوّى. انتهى. 


(30)وقالَ الشيخٌ محمد صالح المنجد في محاضرة بعثوان (ضوابط التكفير) مفرّغة 
على هذا الرابط: فالإسلام يَتْبِتَ بالشهادتين» وبالصلاةء وبالتبَعِيّة للأبَوين» وللدار, 
يَعنِي أنت الآن؛ لو رأيت شخصا ما عندك عنه أي خَلفِية يُصَلِي تحكم له بالإسلام؛ لو 
سمِعت واحِدًا نطق الشهادتين ما عندك عنه أي خَلفِيَة تحكم له بالإسلام؛ لو رأيت إبنا 
لوالدين مَسلِمَين ما عندك عنه أي خَلفِية تحكم له بالإسلام تَبَعَا لوالديه؛ لو رأيت 
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-_-2 في مُجِتمَ : لِم. الأصلْ أنه واحِدٌ منهم. هذا الأصل, إذا ما عندك شيء ناقل 
يَنقل عن الأصل لا بد أن تجري على الأصلء ولا بد أن تحكُم بإسلامه. وثعامله على 
هذا الأساس. انتهى باختصار. 


زيد: إذا قال رجلٌ تصرانِي في دولة تصرانِيّة (أشهد أن لا إلة إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وأتبَرَأ مِنَ التصرانِيّة4» وكان هناك في هذه الذولة بَعض الأفراد 
المنتسبون للإسلام» وكان أكثرٌ هؤلاء الأفرادٍ على عَقِيدةٍ الرّوّافض الإثنى عشريّة؛ 
فهَل يُحكمُ بالإسلام لِلنْصرانِيَ المذور الذي نطق الشّهادتين وتبَرَأ مِنَ النصرانِيّة؟. 


عمرو: لا يُحكمُ له بالإسلام إلا إذا تبَرّأ من عَقِيدةٍ الرّوافض الاثنئ عَلريّة» لأنه في 
الأغلب خرج مِن التنصرانِيّة وَدَخَلَ في دين غالب الطائفة المنتسيبة للإسلام -وهم 
الرّوافض الإثنا عَشّريّة في دَولتِه. وقد قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): وقالَ بعض 
العلماء (الدارٌ إذا ظهّر فيها الأذان وسّمع وقنًا مِن أوقات الصلوات, فإتها دار إسلام. 
لأن النبي عليه الصلاهٌ والسلام كان إذا أراد أن يَعْرْوَ قومّاء أن يُصبَحَهم [التصبيح 
هو الإغارة وَقتَ طلوع الفجر]ء قال لِمَن معه (انتظروا). فإن سمع أذاثا كفْ؛. وإن لم 
يَسمّع أذانًا قاتل]» وهذا فيه نظرء لأن الحديث على أصله (وهو أن العرب حينما 
يُعلون الأذان» معنى ذلك أثهم يقِرُون ويشهدون شهادة الحق لأثهم يَعغلمون مَعَنَى 
ذلك. وَهُم يُوَدُونَ حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الأذان» فإذا شهدوا أن لا إلة إلا 
الله ورَفعوا الأذان بالصلاة. مَعَْنَى ذلك أتهم اتسلخوا مِنَ الشّرك وتبَرُوُوا منه. 
وأقاموا الصلاة)؛ وقد قال جل وَعلا (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزّكاة فإخوائكم 
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فِي الدين) (فإن تَابُوا) مِن الشبّرك (وأقامُوا الصلاة وَآتوًا الكاة فإخوائكُمْ في الذين)» | 
ذلك لأن العرب كانوا يَعلمون مَعْنَى التوحيد, فإذا دَخَلُوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله 
إل الله وَأن محَمدَا رسول الله. دَلَ ذلك أثهم يَعْمَلون بمقتضى ذلكء أما في هذه 
الأزمِنة المتأخِرة فإن كثيرين مِنَ المسلمِين يقولون إلا إلة إلا الله مَحَمَدُ رسول 
الله): ولا يَعلمون معناهاء ولا يَعمَلون بمفتضاهاء بل تجِد الشّرك فاشيًا فيهم؛ ولهذا 
نقول إن هذا القيْدَ أو هذا التعريف (وهو أن دار الإسلام هي الدارٌ التي يَظهَرٌ فيها 
الأذان بالصلوات) أنه في هذه الأزمنة المتأخرة أنه لا يَصِحّ أن يكون قيداء والدليل 
[أي وحَدِيث الإغارة (التصبيح)] على أصله (وهو أن العرب كانوا يَنُسَلِخون مِن 
الشيرك ويَتبَرَؤؤون منه ومن أهلهء ويقبلون على التوحيدٍ ويَعمَلون بمقْتضّى 
الشهادتين): بخلآف أهل هذه الأزمان المتأخرة [قال الشيحٌ عبذالله الدويش 


(ت1409ه) في (النفض الرّشِيذ في الرَدٌ على مَدَعِي التشديد): وفي ذلك الوقت 
[يَعنِي عَهْدَ الثبوة] كان من أسلم خَلعَ الشرك وتبَرأ منه لعلمهم بمَعتى (لا إلة إلا 
اللهُ): وأمًا أهل هذه الأزمان فائهم لا يَعرفون معناها [أي مَعتى (لا إلة إلا اللهُ)] بل 
يفولونها وَهْمَ مُتلبّسون بالشّرك كما لا يَخفى. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): والأعْجَمِي غالبًا إثما يُوَقْقَ للإسلام على 


يَدِ صوفي أو شيعي أو مرجئ أو خارجي أو أشعري. انتهى. وقالَ الشيح أحمد 
السبيعي في شريط صوتِيَ مُقرّغ على هذا الرابط: في زَمن البو كان الرّجُل إذا 
إهتدى إلى الإسلام؛ فليس ثمة بِدَغ -أو أهل بدع- حتى يقع فيهاء في رمن الثبوة 
[أي] في زّمَن الرأسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان فيه [أي ما كان يُوجَد] 
أهل بدعء. ما كان فيه فرق. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق بن محمد الطواري 
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٠‏ (الأستاذ بقسم التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة ش 
الكويت) في مقالة له بعنوان (مشروع إقامة دولة الإسلام) على هذا الرابط: فقد نجح 

الشيعة الاثنا عَشُريّة في إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس المذهب الشيعي الإثتى 
عشريُ -ومضى عليها أكثر من 28 سنة- تكُون مظلة كُبِرَى للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ودعم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه في كل أنحاء العالم» لقد أضحى الشيعة 
اليومه قوة لا يستهان بها فكريًا واقتصاديًا وعسكرياء إذ أن الدولة قامت على أساس 
الدين ودعمت الدين ووقفت إلى جنب رجال الدينء لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن 
خلال ربع قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شمالآ وأقصى الصين 
وإِنْدُونِسيَا شرقاء وأصبحت السفارات مكاتب للدُعاة» وأصبحت إيرَانْ هي الدولة الأم 
التي تُنادي وتستنكرٌ وتبيع وتشتري وتساوم في قضايًا الأمة الإسلامية العامة. 


انتهى. 


وقال الشيخح سليمان الخراشي في (المستدرك علي معجم المناهي اللفظيّة): قال 
الشيخ سليمان بن سحمان [ت1349ه] رَحمه اللة رادًا ص (بَعض من اغتر بمقالة 
[أي مقولة] "عدم تكفير أهل القبلة" [فَ]حملها على الجهميّة) (وأما ما ذكرته من 
استدلال المخالف [يَعنِي الذي ل يكَفِرَ الجَهمِيّة] بقوله صلى الله عليه وسلم (مَن 
صلى صلاتتا [واستقبَلَ قبلتنا وأكلَ ذبيحتنا فذلك المُسَلِم الذي لة ذِمَّة الله وَذِمَة 
رسوله]) وأشباه هذه الأحاديث. فهذا إستدلال جاهل بنصوص الكتاب والسثة, لا 


يتدري» ولا يدري أنه لا يتدريء فإنَ هذا فرّضه ومحله في من لا تخرجه بدعثه مِنَ 
الإسلام» فهؤلاء لا يُكفرون لأن أصل الإيمان الثابت لا يُحكم بزوالِه إلا بحصول ماف 
لحقيقته مناقض لأصله. والعمدةٌ استصحاب الأصل وجودا وعَدَمَاء لكتهم [أي الذين 


)62 
لا خرجهم بدعثهم من الإسلام] يُبَدّعون ويُضللونء. ويَجبْ هَجِرُهم وتضليلهم 
والتحذير عن مجالستِهم ومجامَعتِهم؛ كما هو طريقة السلف في هذا الصئف؛ وأما 
الجَهِمِيّة وعباد القبور [قلت: والرّوافض من عَبَادْ القبور]» قلا يَستدِل بمِثل هذه 

النصوص على عدم تكفيرهم إلآ مَن لم يَعرف حقيقة الإسلام]. انتهى باختصار. 


زيد: إذا تزلت بلدةً أعلم أن غالب أهلها على عَقِيدةِ الرّوافض الاثنى عشريّة. 
فُسَمِعْتُ الآذان» هل أَذَخُلٌ أي مَسجدٍ وأصَلِي خَلف مَن أَجهَلُ حاله؟. 


عمرو: في هذه الحالة المذكورة لا تصِح الصلاة خَلفَ مجهول الحال؛ وإليك بَعض 
أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قالَ الشيخ عبذالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): ومستورٌ الحال يُصَلى خلقه 
ولا يسأل عنه كما حَققَ شيخ الإسلام؛ إلآ أن يكون أهل البلاد مَشهورين ببدعة 
مَكَفِرةٍ فيَتبَغِي السؤال؛ قال ابن أبي يَعْلى [ت526ه] في (طبقات الحنابلة) قال 
المَرُوذي (سئل أحمَد "أمر في الطريق فأسمع الإقامة» ترّى أن أَصلِي؟". فقال "قد 
كنت أسهل, فأما إذّ كثرت البدغ فلا صل إلا خَلف مَن تعرف")). انتهى. 


(2)قالَ الررْكشي (ت794ه) في «البَحْرٌ المُحيط): الاسنتفراء هُوَ تصفح أمُور جَربِيّة 
ِيَكُمَ حُكمِها على أمْر يَشْمَلْ تِلكَ الجْْئيَات؛ ويَنقسِم إلى تام وناقص؛ فالتَامُ [هو] 
بات الحكم في جَرْئِيَ لِتبُوتِه في الكل عَلى الاسنتغراق» وَهَذا هُوَ القيَاسْ المَنطِقِي 
المستعمّل في العقليات, وَهُوَ حجة بلا خلافب. ومثالة إكُل صلاة. فإما أن تكون 
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مَفْرُوضة أو نافلة, وَأَيُهُمَا كان فلا بُدَ أن تكُون مَعَ الطهارة)؛ فكُلُ صلاةٍ فلا بُدَ وَأن | 
تكون مَعَ طهارة وَهُوَ يُفِيد القطع» لأن الحكم إذا ثبت لِكُل قرّدٍ مِن أفْرادٍ شيء على 
التفصيل فهو لا مَحَالةَ ثابت لِكُلَ أفْرادِهٍ على الإجمّال؛ والتاقص [هو] إثبّات الحكم في 
كُلِي لِنُبوتِه في أكثر جِرْئِيّاتِه من غَيْر احتِيّاج إلى جامِعء: وهو الْمَسَمّى في اصطلاح 
الفقهَاء ب (الأعَمْ الأغلب). وهذا النوع الأصّح أنه يَفِيدَ الظنْ الغالب» ولا يَفِيدٌ القطع 
لاحْتِمَال تخلف بَعض الْجِرْئِيَات عن الحكمء ولِهذَا لما عَلِمَنَا انّصاف أغلب مَن في دار 
الحرب بالكقر غلب على ظَيِنا أن جمِيعَ مَن تشاهذه منهم كذلكء حَتى جازَ لنا 
استرقاق الكل وَرَمَي المبّهام إلى جَمِيع مَنْ في صفهمء ولو لم يكن الأصل ما ذكرثا 

لمَا جَازَ ذلِك. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (الكواشف الجلِيّة): ولا بد أن تعلم أن 
اللة قد تَعبَّدنا بالحكم في الدنيَا بما ظهر لنا مِنَ القوم والدار والمَجموع والعموم 
إبتداءء ثم العين تَبَعْ القوم؛ ولا شك أن القضبيّة ثبتى في النظر من الأعلى إلى 
الأسقل, والنظر يُسَلَطُ إبتداء على القوم والذارء فالقوم إمّا أن يَكونوا مُسلِمِين والذار 
دار إسلام فالقرد بَيُتهم تبَعٌ لهم في الإسلامء أو كافرين والذارٌ دار كُفر فالقرد كذلك 
بَينهم تَبَعْ لهم في الكفر؛ ويُستثنى من ذلك من أظهر المُخالفة لقومه في الدّين 
فيخصّص من عموم القومء وهي طريقة القرآن في نسبة العين إلى القوم وبناء 
الأحكام على ذلك, لأن النظرَ في الأفرادٍ قردَا فرْدَا هذا مِن تكليف ما لا يُطاق» ويَكون 
النظرٌ في الأفرادٍ على جِهَة الاستقراء [يَعَنِي الاستقراء الناقص لا الثّاه] لبناء الحكم 
على الغموم... ثم قال -أي الشيخ الأندلسي-: ونقول في مثل هذه المجتمّعات 
الجاهليّة» لا يُقبَل مِن أفرادها الثطق المُجِرّد بالشهادتين حتى التحقق مِن العلم 
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بمَعناها نقيًا وإثباتا وإدراك المَغنى الذي فارق [أي الناطق بالشتهادتين] به قومه | 
الجاهليين» وذلك لانتِشار واستفاضة الجهل بالمعتى الذي دلت عليه الكلمة واتّخاذ 
الثاس الأنداد والطواغيت أربابًا وهم يُرَدْدُون ذات الكلمة [أي الشهادتين]... ثم قال - 
أي الشيخ الأندلسي-: إن العبرة بالحقائق وليس بالأسماء والدذعاوىء والشيرك 
والكفر والجاهليّة وَصفف قد ورد في الشرع حذهء فكل من تلبس به كان مشركًا 
جاهِلِيًا ولو سَمّى نفسه مسلِمًا حَنِيقاء ألا ترَى أن مشركي قريش كانوا يَزَعغمون أنهم 
على مِلة إبراهيم وهم أسعد الثاس به. وكذا اليَهود والتصارى الذين كانوا يَزعْغمون 
أتهم أبناء الله وأحباؤه وأثهم الثاجون. فجاء النص بتكذيب هؤلاء وهؤلاء... ثم قال 
-أي الشيح الأندلسي-: والحكم بالإسلام بمَجِرَدٍ الكلمة [أي الشهادتين] في هذه الدِيّار 
هو حَكُْم بإسلام جاهل التوحيد, لأن الجَهل بكلِمة الثوحيدٍ مستفيض بَيْنَ الثاس, فكَيْفَ 
تعتبرون الكلمة المُجَرّدة مع قشو الجهل!!! فالجهل بالثوحيدٍ مُستَفِيضُْ وهو مانِعٌ مِن 
اعتبار الكلمة فكيّفَ اعتبرئموها!!! وهذا نقض للإجماع على كُفر جاهل التوحيدٍ وأته 
لا يَنعقِدُ له إسلامً البثة... ثم قال -أي الشيخ الأندلسي-: فمَنهَجٌ القرآن والمة هو 
إستتصحاب الأصل في القوم حكمًا على غموم الذارء أما الأغيان فيَجري عليهم هذا 
الحم المستصحب إلآ مَن خالف دين قومه بإظهار خلاف ما أظهره القوم مِن إيمان 
وكفرء فصواب النظر إبْتَداءَ هو في ظاهر القوم ثم الحُكْمُ عليهم والعين ثلحَق بالقوم 
إلآ مَن أظهر مخالفة القوم» ومن إستخقى فإنه يجري عليه حكم القوم لِعَدَم الثمييز 
في علم المُكلف لكونِه مُخاطبًا بالظاهر. انتهى باختصار. 


(4)قالت جريدة الاتّحادٍ الإماراتيّة على موقعها في مقالة مَنشورة بتاريخ (29 يناير 
2 بعنوان (رجل دين سعودي يُحَلِلُ قرْصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) على 
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هذا الرابط: أقتى رَجُلُ الدّين السعودي والباحث في وزارة الأوقاف السعودية | 
(عبذالعزيز الطريفي). بجواز إستخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليّة المسروقة. 
لأنها صادرةٌ مِن بنوك غير مسلِمة. مشيرًا إلى أنه لا عصمة إلا لبوك المسلمِين؛ 
وطَبْقًا لِمَا نشرثه صحيفة (إيلاف) الإلكترونية» فإنَ الطريفي قالَ في ردّه على سؤال 
لأحَدٍ المُشاهدين في بَرْتَامَج تِلفِزيُونيَ بْثَ على الهواء مباشّرةً في قناةٍ (الرسالة) 
القضائيّة (إن الحسابات البنكية التي تصدْرٌ منها البطاقات الانتِمانِيّة المسروقة لا 
تخلو مِن حال من إثنين؛ إمَا أن تكون صادرةٌ من بوك معصومة كحال بُنُوك 
المسلمينء أو [مِن بُنُوك] الدول المُعَاهَدَةٍ التي بينها وبين دول الإسلام سلامُ» وفي 
هذه الحالة لا يَجُورٌ لأيّ إنسان أن يَأخْدْ المال إلا بِحَقِهِ؛ ما في حال عَدَمِ وجود عُهُودٍ 
ولا مَواثيقَ بين دُوَل الإسلام وغيرها مِنَ الدذول» فهذه الدول ليست دولا مُسَالِمة 
وعندئذ يكون مالهم مِن جهة الأصل مباحَاء ولا حرج على الإنسان أن يَستعمِل 
البطاقات المسروقة, سواءٌ ما يتعلق منها في إسرائيل؛ وما يَلحق بها مِنَ الذول إن 
لم يَكْنَ بينها وبين الذوّل الإسلامية شيء من العَهدٍ والميثاق: حينئذٍ نقول إنه يَجورٌ 
للإنسان أن يَستعمل ذلك إن وَجَدَه مُتاحًا)؛ وقد جاءت فثوّى الشيخ الطريفي بعد أن 
تم نشر تفاصيل آلاف البطاقات الائتمانيّة على الإنترنت على يَدٍ فُرصان مَعَلوماتِيَة 
قال إنه سعودي سمّى نفسه (أوكس عمرع. انتهى. قلت: والشاهِد مِن فتوى الشيخ 
الطريفي هو إستِحلاله مال مجهول الحال في ذُوَل الكفار مع عِلم كُلَ أحَدٍ أنه لا يَكاد 
يُوجَدْ الآن دولة في العالم تخلو مِن وجودٍ مُسلِمِين فيها يَحمِلون جنسبيّتهاء وذلك لآن 
مَجهول الحال في دُوَل الكفار مَحكومٌ بكُفره» في الظاهر لا الباطن» حثى يَظهَرَ خلآفٌ 
ذلِكَ. وقذ جاء على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الرابط: فيما بَلِي 
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مجموعة مِنْ البيانات المُتعلِقة بالمُسلِمِين مُوَاطِنِي دولة إسنرَائِيل» أَيْنَ يَعمَلون» وأيْن | 
يَدرُسون. وفي أي مين يَتروجونء وما تصيبهم مِن مجموع السكانء» وغير ذلك؛ وقد 
قامَتْ بجمع البيانات دائرةٌ الإحصاء المركزيّة؛ في نهايّة سنة 2011 قَذِرَ تعداذ 
السّكّان المُسلِمِين في إسرائيل ب (1.354 مليون نسمة). وهو إرتفاغ نُسبَّثه نحو 
ثلاثة وثلآثينَ ألف تسسّمة مقارنة بنهايّة سنة 2010, أما مجموع سكان دولة إسرائيل 
فقد بلغ بنِهايّة سنة 2011 (7.8 مليون نسمة). ما يَعنِي أن نسبة المُسلمِين مِن 
مجموع سلكان دولة إسترائيل بَلَعْتَْ 9017.36. انتهى. وقالَ الشيخ عبذالعزيز بن 
مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): يَسكُن دار الكفر الحربيّة 
[قال الشيحٌ محمد بن موسى الدالي على موقعه فى هذا الرابط: فُدَارٌ الكفرء إذا أطلِق 
عليها (دار الحرب) فباعتبار مَآلِها وتوقع الحَرّب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرَبٌ 
فعلِيّة مع دار الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام 
الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في «دار الكفر) أثها (دار حَرب) ما لم 
ترتبط مع دار الإسلام بعهودٍ ومواثيق» فإن ارتبَطت فتصبح (دار كُقر معاهدةً)» وهذه 
العهود والمواثيق لا تُغْيّرٌ من حقيقة دار الكقر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتّراض من البنوك 
الربَويّةَ القائمة خارج ديار الإسلام): ويُلاحَظ أن مُصطلح (دار الحَرّب) يتداخّل مع 
مصطلح (دار الكفر) في إستعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيحٌ محاجنة-: كل 
دار حَرّبِ هي دار كفر وليست كُلَ دار كُقر هي دار حَرّب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكُويْتِيَة: أهل الحرب أو الحربيون» هم غير المسلمِينء الذين لم 
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| يلوا في عفد الدْمَةِ ولا يتمئعون بأمَان المُسلِمِين ولا عَهَدِهم. انتهى. وقالَ مرك | 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر فى هذا الرابط: أمّا مَعنَى الكافر الحَرّبيء فهو الذي 
ليس بَيْته وبين المسلمين عَهْدْ ولا أمَانَ ولا عَقْدَ ذمّة. انتهى. وقال الشيخ حسين بن 
محمود في مقالة له على هذا الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم (هؤلاء مَدَنِيون): 
فليس في شرّعنا شيءٌ اسمة (مَدَنِيَ وعسكري)., وإثما هو (كافرٌ حَربِيَ ومعاهَد). 
فكل كافر يُحاربناء أو لم يَكُن بيننا وبينه عَهِدٌء فهو حَرَبِيَ حَادلَ المال والذم والذريّة 
[قال الْمَاوَرْدِي (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
بَابِ (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم اليْسَاء والصبيانء يتصيرون بالقهر والغلبَة 


مَرْقُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بِنْ رزق الطرهوني (الباحث 


بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 


فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (هل هناك كُقارٌ مَدَنِيُون؟ أو أبريّاء؟): لا يُوجَدْ 
شرّعًا كافرٌ بَريء, كما لا يُوجَدْ شرعًا مصطلح (مَدَنِيَ) وليس له حَظ في مفرّدات 
الفقه الإسلامي... ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله -وأته لا 
يُوجَدْ كافرٌ بَرِيءٌ ولا يُوجَدْ شيء يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إلآ ما إستثناه الشارغ في 
شريعيّنا. انتهى. وقال الْمَاوَردِيْ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُوزٌ لِلمُسَلِم 
أن يَقْثْلَ مَن ظفر به من مقاتِلة [المقاتلة هُم من كانوا أهلاً للمقاتلة أو لتدبيرها 
سواءً كانوا عسكريّين أو مَدَنِيِين؛ وأمًا غير المقاتلة فهم المرأة؛ والطفلء والشيح 
الهرمء وَالرَاهِبء وَالزّمِنَ (وهو الإنسان المبتلى بعاهة أو آفة جَسدِية مستمِرةٍ تغجزه 
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عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأعْمى والأعرج والمقلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 
وَالْمَجِدُوم "وهو المصاب بالجذام وهو داءً تتساقط أعضاء من يصاب به" والأشل 
وما شابّة), ونحوهم] المشركين محاربًا وَغيْرَ مُحَاربِ [أي سَواء قاتل أم لم يُقاتِل]. 
انتهى. وقالَ قاضِي الفضاة بَدْرٌ الذين بن جِمَاعَة الشافعي (ت733ه): يَجُورٌَ لِلمُسَلِم 
أن يَقثْلَ مَن ظفر به مِن الكقار المحاربين [وَهُْم الذين ليس بَينَهم وبين المسلمِين 
عَهْدْ ولا أمَانَ ولا عَقْدُ ذِمَةَ سَوَاءٌ كانوا عَمنكريّين أو مَدَنِيِين]» سَوَاءٌ كان مُقاتِلاآ أو 
غير مُقاتِل؛ وَسَوَاءٌ كَانَ مقبلاً أو مذبرَاء لقوله تَعَالى إفاقثلوا المُشركِينَ حَيْتْ 
وَجَدَثْمُوَهُمْ وَخْدُوهُمْ وَاخصروهم وافعدوا لهم كُلَ مَرْصَدِ). انتهى من (تحرير الأحكام 
في تدبير أهل الإسلام). وقال الشيخٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
الجديدة): فالدذول تنقميم إلى قسمّينء قسمٌ حَربيَ (وهذا الأصل فيها). وقسم معاهَد؛ 
قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصقًا حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 
قال (ثُمَ كانَ الكقارٌ مَعَهُ بَعْدَ الأمر بالجِهَادٍ ثلاثة أقسامء أهلُ صلح وهذنة» واه 
حَرْبِء وأهل ذمّة]» والذول لا تكون ذِمِيّة» بَلَ تكون إمَا حربيّة أو معاهدة» والذِمّة هي 
في حق الأفراد في دار الإسلام» وإذا لم يكن الكافر معاهدَا ولا ذِمّيًا فإن الأصل فيه أنه 
حَربِيَ حَلالُ الدم» والمال» والعِرض [بالسَبي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأول: 
الكفارء وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار الكُفر هو الكفرٌ؛ وهو ما يَتَرتَبٌ عليه 
الحكم بتكفير مجهول الحال مِن سكان الذارء في الظاهر لا الباطن» حَثى يَظهَرَ خلاف 
ذَلِكَ. قلت: وكذْلِكَ دار الإسلام؛ فإنَ مَجهولَ الحال فيها مَحكومٌ بإسلامه, في الظاهر لا 
الباطن؛ حَتّى يَظهَرَ خلاف ذَلِكَ], وهم غير ممَعصومي الدّم والمال» فدماؤهم وأموالهم 
مباحة لِلمُسلِمِينء ما لم يكن بينهم وبين المسلمِين عَقَدْ عَهِدٍ وموادعة, لأن العصمة 
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في الشريعة الإسلاميّة لا تكون إلا بِأحَدٍ أمرينء بالإيمان أو الأمان؛ والأمرٌ الأول 


مُثتفٍ باليّسبة للكقارء وبَقِي الأمرٌ الثاني فإن وجِدَ لهم -وهو الأمان- فقذ عَصم 
أموالهم ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر [هُم] المسلمونء والمسلم الذي يَسكُن 
في دار الكفر ما أن يَكون مَستَأمَنَا أي دَخَلَ دارهم بإذنهم, وإما أن لا يَكون مُستَآمَنا 
أي دَخَلَ دارّهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو في كلتا الحالتين مَعصوم الدّم والمال 
بالإسلام. انتهى باختصار. وقالت عزيزةٌ بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه وأصوله 
في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُنِي 
حُكْمٌ شرعِيّ على أمْر غالب وشائع؛ فإنه يُبْنى عامًا للجميع» ولا يُوَئْرُ فيه تخلف 
بعض الأفراد, لأن الأصلَ في الشريعة اعتِبار الغالِبء أمّا النادِر فلا أثر له» فلو كان 
هناك فرغ مَجهولٌ الحُكم مُتَرددٌ بين إحتمالين أحَدُهما غالِبْ كثِيرٌ والآخرٌ قلِيلٌ ناد 
فإنه يُلحق بالكثير الغالب دون القليل النادر... ثم قالت أي الشهري-: يقول 
الريسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب)] (إن الضرورة الواقعة والبّداهة العقليّة تدفعان إلى الأخذ بالغالِب. 
وثشبيران إلى أنه [هو] الصواب الممكِنء وما دام هو الصواب الممكِن فإثه هو 
المطلوب وهو المتعيّنء والأخدْ به هو الصّواب ولو احتمّل الخطأ في باطن الأمّر الذي 
لا عِلْمَ لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدة أن الدائر بَيْنَ الغالب والنادر إضافتثه إلى الغالب أؤلى). انتهى باختصار. 
وقَالَ ابْن تيْمِيَة في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق القرّدٍ بالأعمٌ الأغلب. انتهى. 
وقال الشيح محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
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(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشّيء بين الغالب والنادر 
فإنه يُلحَق بالغالِب. انتهى. 


(5)قالَ موقع (التهار العربي) التابع لجريدةٍ الثهار اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا 
تعلم حجزب الله هذا الشهر؟) على هذا الرابط: فقبل ثلآثة شهورء شنت حركة حَمَاس 
هجومًا صاروخيًا ضِد إسرائيل» وحرّضت مُسِلِمِي إسرائيل على إرتكاب مَذابحَ ضد 
اليَهودٍ في مُختلف مذن البلادٍ. انتهى. قلت: والشاهِد هنا هو مِن أرض الواقع حَيْثْ 
أثنا لم نسمّع أحدَا مِن العلماء أنكرٌ قصف حماس إسرائيل بالصواريخ مع العلم أن 
الصاروخ لن يقرق بَيْنَ مسلم إسرائيلي ويَهودي إسرائيلي. وذلك لأن مَجهول الحال 
في ذوّل الكقار مَحكومٌ بكفره. في الظاهر لا الباطنء حَتى يَظهَرَ خلاف ذَلِك. 


(6)وجاء في فتوى بعنوان (حكم الأكل مِن الذبيحة التي لا يُعْلَمُ حال ذابحها) على 
مَوقع الشيخ ابن بازء أن الشيخ سيل: يسأل أخونا مِن (ثوئس)., فيقول (في بَعض 
الحالات يَحْصَلْ تَجَمعْ في منَاسَبَة؛ ويُؤتى بطعام» وفيه لحم لا يُغْرَفُ هَلْ ذابخه يُصَلِي 
أم لاء هَل تمتنع عن الأكل منه حَشيّة أن يكون الذابح لا يَصَلِيء لكثرَة تاركي الصلاة 
في مُجتمع ما مثلاء أو لكثْرَةٍ المُتساهلين بهاء وَجَهُونا جزاكم الله خيرًا؟). فأجاب 
الشيخ: إذا كُنت بَيْنَ المسلمِين وفي بَيْتِ أخِيك المسلم الذي لا تظن به إلا الخير فكل 
مِمَا قدِمَ إليك ولا تشك في أخيك ولا تُحَكَم سوء الظن, أما إذا كنت في مَجِتمَع لا 
يُصَلِي فاحذر, أو في مُجِتَمَع كافر» فلا تأكل ذبيحتهم, كل مِنَ الفاكهة والثمْرء وتحو 
ذلك مما لا تعلق له بالذبيحة» أما إذا كنت بَيْنَ المُسلِمِين أو في قريّة مُسلِمة أو في 
جَوَ مُسلِم فعليِكَ بحُسن الظن وَدَع عنك سُوءَ الظن [قالَ القُرْطبيُ في (الجامع لأحكام 
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. القرآن): وأكثر العْلمَاء على أن الظن القبيح بِمَن ظاهِرٌة الخَيْرٌ لا يَجُورٌ وأئه لاا حرج | 
فِي الظن القبيح بِمَن ظاهِرَهُ القبيح. انتهى. وقال الشيخ إبْنْ عثيمين في (الشرح 
الممتع): وأمًا مَن غرف بالفسوق والفجورء فلا حرج أن تُسبيء الظن به. لأنه أهل 
لذلك. انتهى. وقالَ الشيخح أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): القرائن 
ولحن القول ثلزمنا بالحذر والحيطة من أهل الثفاق. انتهى باختصار]. انتهى. قلت: 
والشاهِدٌ مِن فتوى الشيخ ابن باز هو مئعه من أكل ذبيحة مَجهول الحال في 
المُجتمّعات التي يَغْلِبٌ عليها ترك الصلاةٍ. وقد قال الشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم 
السثة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (انقضاض 
الشهُب السلفِيّة): قال عدنان [يَعْنِي الشيخ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة التْبَويّة والدراسات الإسلامية 
المعاصرة)] في شريط بعنوان (أنواع الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه - أمستردام 
/ هولندا") إلا تلوم الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة... إن المُسلِمِين صاروا 
0 منهم على مَدْهَب [الإمام] أحمد كفارًاء فلماذا يُلآَمُ (سيد قطب) رحمه اللة. 
ونقول (هذا [أي الشيخ (سيد قطب)] يكَفِرٌ المجتمّعات)؟: ولا يلام الإمام أحمدٌ وقد 
حَكَمَ على هذه الشعوب كُلِها بالكفرء وبالتالي فإن مِصرَ وسوريًا والشام وباكستان 
كلهم شعوب غير مسلِمة» وصارت المجتمّعات مجتمّعات دار حَربء كُلهم [أي كُلْ مَن 


يريد ى قد 


في هذه المجتمّعات] كُفَارٌ إلا المصلين؟]. انتهى باختصار. 


(7)وفى هذا الرابط مئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (عبدالعزيز بن 


عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): نحن في 
بلادٍ اختلط فيها التصارَى والوثنيون والمسلمون الجاهلون, فلا تذري أذكَروا إسم 


2722 


الله على ذبائحهم أمْ لاء فما حُكْمْ الأكل من ذبائح هؤلاء جميعًا؟ مع صعوبة الثمييز | 
بَيْنَ ذبائجهم» بَل في ذلك مشقة وحَرَجٌء وهناك ذبائح أخْرَّى مذبوحة بالآلات 
مُستوردَةٌ مِن بلادٍ الكفارء فما الحكم؟. فأجابَت اللجنة: إذا كان الأمْرٌ كما ذُكِرَ مِن 
إختلاط من يذبحون الذبائح من أهل الكتاب والوئنِيين وجَهِلَةَ المسلمين» ولم تَتَمَير 
ذبائخهم ولم يُدْرَ أذكروا إسمَ الله عليها أمْ لاء حَرْمَ على من إختلط عليه حال 
الذابجين الأكل مِن ذبائحهمء. لأن الأصل تحريم بهيمة الأثعام [قال ابن كثير في 
تفمبيره: بهيمة الأنعام هي الإبل والبَقرٌ والغتم. انتهى] وما في حَكْمِها مِن الحيوانات 
[َكَالخَيل]» إلا إذا ذَكَيَتِ الذكاة الشرعيّة» وفي هذه المسألة وقع شك في التذكية؛» هَل 
هي شرعيّة أو لاء بسَبَب اختلاط الذابحين» ومنهم من تَحِل ذبيحثه. ومن لا تحل 
ذبيحثه كالوثنِي والمبتدع مِن جَهلة المسلمين بدَعَا شركيّة» أمَا مَن تميزّت عنده 
ذبائحهم فليأكل منها ما ذَبَحّه المسلم أو الكتابي» الذي غرف أنه ذكرَ على ذبيحته 
اسم الله» أو لم يُدْرَ عنه أذكر اسم الله أم لا [قالَ الشيخ ابن عثيمين في فتوى 
صوئِيّة مفرّغة له على موقعه فى هذا الرابط: ولهذا كان القول الصّحِيح في هذه 
المسألة ما إختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهُ» وهو أن الذكاة يشترّط فيها 
التثسمِيَة» وأن الثسميّة في الذكاة لا تسفط سهوًا ولا جهلاً ولا عَمدَاء وأن ما لم يسم 
الله عليه فهو حرامٌ مطلقًا وعلى أي حالء لأن الشرط لا يَسقط باليسيّان ولا بالجهل. 
انتهى. وجاء في مقالة بعنوان (تزكية الحيوان الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) 
السعودية فى هذا الرابط: توصل فريق من كبار الباحثين وأساتذة الجامعات في 
سُوريًا إلى إكتتشافٍ علمِي يُبَيَنْ أنَ هناك فرقا كبيرًا من حَيْتُ التعقِيمُ الجُرْتُومِيْ بين 
اللخم المكبّر عليه واللخم غير المكبّر عليه؛ [فقد] قام فريق طبِي يتألف مِن 30 


لع 


أستادًا باختصاصات مُختلفة في مَجال الطِبّ المَخبَريّ والجراثيم والقيروسات والغُلوم / 
الغِذائية وصحة اللحوم والباثولوجيا التشريحيّة [وصحة] الحيوان والأمراض 
الهقضميّة وجهاز الهضم. بأبحاث مخبَريّة جِرَئُومِية وتشريحيّة على مَدَى ثلاث 
سنوات» لدراسة القرق بين الذبائح التي ذُكِرَ إسم الله عليها ومقارنتها مع الذبائح 
التي تُدذبَّحَ بتفس الطريقة ولكِن بدون ذكر إسم الله عليهاء وأكدت الأبحاث أهمِيّة ذكر 
إسم الله (بسلم الله. الله أكْبَّر) على ذبائح الأنعام والطيور لحظة ذبّحهاء وقال مسئول 
الإعلام عن هذا البّحث الدُكْتُورٌ خالد حلاوة (إنَ التجارب المخبريّة أثبَتت أن تسبيج 
اللحم المذبوح بدون تسميّة وتكبير مَلِيءٌ بِمُسَْمَراتِ الجرائيم ومُحْتَقِنٌ بالدّماى. 
بينما كان اللحم المُسَمى والمكبرٌ عليه خاليًا تمامًا مِنَ الجرائيم ومعَقَمًا ولا يتحتوي 
تسبِيجُه على الدّماء). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء)» سيل الشيحٌ (مَن سافر 
للخارج؛ هَل يَجورٌ له أكل اللحم وشراؤه مِنَ التصارى واليَهودٍ هناك؟», وهل يَسأل 
كيف نَم ذبح البهيمة؟ وهل سمي عليها؟ أو يَأكُلَ بدون سؤال؟]؛: فأجاب الشيخ: لا 
يجوز له أكل اللحوم المَشكوك في كيفِيّة ذَبْحِها ولو كان الذين يَتولون ذَبْحَها مِنَ 
التنصارى أو اليهودء وذلك لأثهم لا يُعتبَرُون مِن أهل الكتاب لِعدَم التزامهم بما في 
كُتُبهم؛ وَهَكَذا لا يَدبَحون ذبحًا شرعيّاء والذبح [الشرعي يكون] بآلة حادَةٍ وتصفيّة 
الدّم, وفي الغالِب أثهم يَدَبَحون بالصّعق, أو بالقتل بغير الذبح» ولا يَعْتَبرون الثسميّة 
عند الذبح شرطا بلحل والإباحة, فتقولٌ للمُسافرينء إذبّحوا لأنفميكم؛ أو تأقدوا أن 
الذابح من أهل حل الذكاة وتأكدوا من أسباب الذكاة, أو اقتصروا على الأكل من لحم 
السّمك وتحوه حتى لا تقعوا في أكل الحرام وأنتم لا تشعرون فإن ذلك مِنَ السحت. 
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وورد الحديث (مَن نبت لحمة على السخت فالتار أولى به]. انتهى. وقالَ الشيخ 
عبدالعزيز الناصر الرشيد في مجلة البحوث الإسلامية (التي تصدرٌ عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): أما هذه اللحوم فإتها 


وإن كانت تستورد من بلاد تدّعِي أنها كتابية» فإنها حرام وميْتة وتجسة؛ فلا يَجور 


بَيَعغها ولا شراؤهاء وتحرم قيمثها كما في الحديث (إن اللة إذا حَرَمَ شينًا حَرم 
ثمنه]... ثم قال -أي الشيخ الرشيد-: إن هذه الذول في الوقت الحاضر قد تبذت 
الأذيَانَ وخَرجت عليهاء وكون الشخص يَهودِيًا أو تصرانِيّاء هو بتمَسكِه بأحكام ذلك 
الذين» أمًا إذا تركه وتبذه وراء ظهره فلا يُعَدْ كتابيًا [قال المطران عطاالله حنّا رئيس 
أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في فيديو بعنوان (قانون الغاب وَوَضع 
المَسِيحِيّين في العالم والشرق الأوسط): المنظومة السيّاسيّة في الغرب حَقِيقة تسعى 
لتدمير القِيّم المَسيحيّة» اليوم لا يُمكِنّنا أن تقول مثلاآ أن أمريكا دولة مَسِيحِيّة أو 
فرشا دولة مَسبِيحِيّة أو الذول الأوروبيّة -طبَعًا باستثناء القاتيكان- لا يُمكِن إعتِبار 
هذه الثول صَبيحئة أذ سكاسافها لاغلاقة كها بالقيم الشيحتة» كن لزلا حلدائئة 
مبّاساثها مبَنِيَّة على المصالح الاقتصاديّة والاستعماريّة. انتهى باختصار]: 
والانتٍساب فقط دون العمل لا يَنقع» كما أن المَسلِمَ مسلِمٌ بتمَسكِه بدين الإسلامء فإذا 
تركه فليس بمسلم ولو كان أبَوَاه مسلِمَينء فإن مجِرّدَ الانتِساب لا يَفِيدُ وقد روي 
عن عَلِي رضي اللة عَنْهُ أنه قال في تصارى بَنِي تغلب إإنهم لم يَأخْذوا مِن دين 
النصرانِيّة ميوى قرب الخمر)؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رَحِمّه الله [في 
الفتاوى الكبرى] إن كون الرجل كتَابِيًا أو غير كتابي هو حكْم مسستقل بتقميه 9 


بنستبه. وَكلُ من دين بدين أهل الكتاب فهو مهم سَوَاءً كان أبْوهُ أؤ ده دل فِي 


275 
| دينِهِم أو لم يَدْخْل وَسَوَاءٌ كان ذخولة قَبْلَ الشنخ والتبديل أو بَعْدَ ذلِدء وَهْوَ | 
المنصوص الصريح عن أحمّدء وَهذا القوؤل هو الثابت عن الصحابَة رضي الله عَنْهُم: 
ولا أعلم بَيْنَ الصّحابّة في ذلك نِزَاعاء وقد ذكرَ الطحاوي أن هذا إِجِمَاع قديم)... ثم 
-أي الشيخ الرشيد-: إن اللة أباح ذبائح أهل الكتاب لأثهم يَدَكُرون اسم الله 

عليهاء كما ذكَره إبن كثير وغيره, أمّا الآن فقذ تغيّرت الحال؛ فهم ما بَيْنَ مُهْمِل لذكر 
الله فلا يَدكْرُون اسم الله ولا اسم غيره؛ أو ذاكر لاسم غيره؛. كاسم المّسبيح أو 
العرّيّر أو مَرَيّمَ ولا يَخفى حكم ما أهل لغير الله به و[قد جاء] في سبيّاق المحرّمات 
وما أهِل به لغيّر الله4» وفي حديث عَلِي إلعن الله مَن ذبَحَ لغيّر الله...] الحديث. 
رواة مسلم والنسائي؛ أو ذاكِر عليه اسم الله واسم غيره؛ أو ذابح لغير الله كالذي 
يَدْبَحْ للمسيح أو عَرَيْرء فهذا لا يَسْكُ مُسِلِمٌ بتحريمه؛ وأنه مِمَا أهِل به لغير الله. 
انتهى باختصار. وفى هذا الرابط قالَ مركر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ليس كل ما 
كُتِبْ عليه (حَلاَلَ) أو كُْتِبَ عليه (ذبح على الطريقة الإسلاميّة) يجوز أكله. فإن هذه 
العبارة قذ ستخدم للتضليلء. ويّذل على ذلك أن بَعضهم كتَبَ على بَعض اللحوم (لحم 
خنزير مَذبوحٌ على الطريقة الإسلامِيّة), وبّعضهم كتبّها على علب السمك (الثونة). 
مِمَا يَدلُ على أثنهم يستخدمونها كشعار وأحيانًا يضعونها في غير مَحَلِهاء فيَنبَغِي 
للمسلم أن يتتبَة لمِثل هذه الأمور ويتحَرَّى الحلال. انتهى]. ولا يأل مِن ذبيحة 
الوَتَنِي ولا المسلم المبتدع بدَعَا شركيّة» سواءً ذكَروا اسم الله عليها أم لا» وينبّغي 
للمسلم أن يَحتاط لنفسيه في جمِيع شؤون دينِه» ويَتحَرّى الحلال في طعامِه وشرابه 
ولبّاسه وجميع شؤونه. ففي مثل ما سئل عنه يَجْتَهِد أهل السئة أن يَختاروا لأنفسهم 
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مَن يَدبَحْ لهم التبائح. انتهى. قُلتُ: والشاهِدُ مِن فتوى اللجنة الدائمة هو مَنْعُها مِن 
أكل ذبيحة مجهول الحال في المجتمّعات التي يَعْلِبٌ عليها الوثنِيون وجَهلَهَ المسلمين 


(8)وقالَ الشيخ عبدذالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في محاضرة بعثوان (دَع ما يُريبك 
إلى ما لا يُريبك) مقرّغة على موقعه فى هذا الرابط: حَدِيث عائِشّة رضي الله عنهاء 
قالت (إن قوما قالوا (يَا رسول الله. إن قوما يأثوتنا باللخم,» لا ندري أذْكِرَ اسم الله 
عليه أم لا): فقالَ (سموا اللة عَليّه وكلوه)): هَل مَعَنَى هذا أثك إذا وجدت أي لحم 
تأكل؟؛ نعمء إن كان في بلادٍ المُسلمِين فلا يَجِبَ عليك أن تسأل؛ لكن إذا كان [أي 
اللخم] وافدَا مِن بلادٍ كُفرء وهذه البلاذ (ليسَت كتابية) أو احتّمال أن (تكون كتابية أو 
غير كتابيّة)» يَجِبَ عليك أن تسأل... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: ففي الحَبر أن 
هؤلاء القوم الذين يأثون باللخم مُسلمونء لكثهم حَدِينُو عَهِْدٍ بالإسلام» احتمال أن 
يكونوا سمواء واحتمال أن يكونوا لم يُسمواء فأنت إذا ذَهَبْتَ إلى الجرّار (جَزَار 
مسلم). هو الذي ذبَح بتقسيه. هل يَلْرَمَكَ أن تقول (هل ذبَحته على الطريقة 
الإسلامِيّة؟]؛ ما يَلزّمك؛ لأن المَسِلِمَ الأصل في ذبِيحَتِه أثها حَلال؛ لكن إذا شكفت في 


الخضير-: فهؤلاء القوم الذين يَأثون باللخم هم مسلمونء لكثهم حَدِينُو عَهْدٍ بإسلام, 
لا يسأل عنهم (كيف ذبَحواء وهل سَموا أو لم يُسموا). انتهى باختصار. قلت: 
والشاهدذ مِن فتوى الشيخ الخضير هو مئعه من أكل ذبيحة مَجهول الحال في دول 
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الكقار الغير كتابيّة» مع علم كل أحدٍ أنه لا يكاد يوجد الآنَ دولة في العالم تخلو مِن 
وجودٍ مسلمِين فيها يَحملون جِسِيّتها. 


(9)وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 


عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): ما حكم 
الذبائح التي تباغ في الأسواق في البلادٍ التي لا يَسَلم أهلها مِنَ الشيرك مع دعواهم 
الإسلام» لِغلبَةَ الجهل والطرق البدعيّة عليهم كالثيجانية؟. فأجابَت اللجنة: إذا كان 
الأمرْ كما ذكِرَ في السؤال من أن الذابح يَدَعِي الإسلام» وغرف عنه أنه من جماعة 
تُبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يَقْدِرٌ على دفعِه إلآ الله وتستعين بالأموات مِنَ 
الأنبياء ومن تعتقِذ فيه الولآيّة مثلآً فذبيحثه كذبيحة المُشركين الوثنيّين عَبَادٍ اللأت 
والعرّى ومناة ووَدٍ وسواع ويَغوث ويَعوق وتسرء لا يَحِلْ للمُسلِم الحقيقي أكلها. 
لأثها ميته بَلَ حاله أشدٌ مِن حال هؤلاء [أي أن حال هذا الذابح أشَد من حال عبَادِ 
اللآت والعرّى]. لأنه مَرتدَ عن الإسلام الذي يَرَعْمهء مِن أجل لجنِه إلى غير الله فيما 
لا يَقدِرٌ عليه إلآ الله من توفيق ضال» وشفاء مَريضء وأمثال ذلك مما تُشسَبْ فيه 
الآثار إلى ما وراء الأسباب العاديّة مِن أسرار الأموات وبركاتهم؛ ومن في حكم 
الأموات مِن الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة» وأن لهم مِنَ 
الخواص ما يُمَكِنْهِم مِن سماع ذعاء من إستغاث بهم لكشف ضر أو جلب تفع» وإن 
كان الدّاعي في أقصى المَشرق والمَدْعْو في أقصى المغرب. وعلى من يَعِيشُ في 
بلادهم مِن أهل السثة أن ينصحوهم ويرثيدوهم إلى الثوحيدٍ الخالصء فإن استجابوا 
فالحَمذ لله وإن لم يَستجيبوا + بَعْدَ البيَان فلا عَدَرَ لهم [قلت: كلام اللجنة هنا محمول 


على العذر في أحكام الآخرة لا الدثيا» في من كان جَهله جَهِلَ عَجز لا جَهِلَ تفريط 
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لأن المُقرّط قذ قامَت عليه الحُجَة الرَسالِيَ التي بَعْدَ قيامِها يَكفرٌ ظاهِرًا وباطناء ولأن | 
العْرة في الحُجّة الرَسالِيّة هي التمَكُنْ مِنَ العلم, وليس العلمَ بالفغل]» أمّا إن لم 
يُعْرَفْ حال الذابح لكِن الغالب على من يَدَعِي الإسلام في بلاده أثهم مِمن دأَبُهم 
الاستغاثة بالأموات والضّراعَة إليهم, فيُحْكَمَ لذبيحَتِه بحُكم الغالبء فلا يَحِلَ أكلها... 
فسُئلت -أي اللجنة-: ما حُكمُ مَن أكلَ من هذه الذبائح وهو إِمامُ مَسجِدٍء هَلْ يُصَلى 
خلقه؟. فأجابَت اللجنة: إذا كان إمامُ المسجد يَأكْلَُ مِن هذه الذبائح بَعْدَ البَان له 
وإقامة الحُجّة عليه مُستبِيحًا لأكلهاء لم تصح الصلاة خلفه, لإعتقاده حل ما حرم الله 


مِنَ المَيّتة» وإن كان يَأكْل منها بَعَدَ البَيان له وإقامة الحجّة عليه معتقِدَا حرمتهاء فهو 
فاسيق. انتهى. قلت: والشاهد من فتوى اللجنة الدائمة هو منْعها مِن أكل ذبيحة 
مجهول الحال في البلادٍ التي يَعْلِبٌ على أهلها الشّرك مع دَعْوَاهُم الإسلام, لغلبَة 


الجهل. 


(10)وقالَ الشيخ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرد على صالح 
السحيمي في مسألة التحرّي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سَيْلَ الشيخ إبن 
باز إفي البلادٍ التي تكثرٌ فيها القبوريّة» ثؤكل ذبائحهم على أصل السلامة؟» أو 
للإنسان أن يَسأل؟. مِثْل» إذا نَزّلَ بَعض البلادٍ القبوريّة مِثل مِصر أو باكستان» هل له 
أن يَسألَ أو يَكون على الأصل ويأكل؟)؛ الجواب إإذا كان يَتُهِمّه يَسأل ويخشىء لأن 
هذه البلاد ظهرَ فيها عبادةٌ القبور لكِنْ إذا كان يَعرفُ صاحبّه ما يَحتاجُ إلى سؤال؛ 
لكِن إذا ما كان يعرف يَسأل]. انتهى باختصار. 
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زيد: عبَادٌ القبور في رَمَنِنَا هذاء هَل هم مرتدون أم هم كُفارٌ أصليون؟. 


عمرو: سيل الشيخ حمذ بن ناصر بن معمر (أحَد تلامذة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
أرْسَلهُ عبذالعزيز بن محمد بن سعود ثاني حكام الدولة السعودية الأولى على رّأس 
رَكْبٍ مِن العلماء لمناظرة غلماء الحَرّم الشريف في عام 1211هء» وقد ثوفي عام 
5 ه) عن قول الفقهاء (إن المرتد لآ يرث ولا يورث]. فكقار أهل زماننا هَل هم 
مرتذون؟؟. أم حكمهم حكم عبَدَةِ الأوثان» وأثتهم مشركون؟. فأجاب الشيخ: أمّا مَن 
دَخَلَ في دين الإسلام ثم إرتدء فهؤلاء مرتدذونء وأمَرّهم عندك واضح, وأمًا مَن لم 
يَدَخْلَ في دين الإسلامء بل أذركثه الدعوةٌ الإسلاميّة [يَعنِي الذعوة التجديّة السلفية] 
وهو على كفره. كَعَبَدَةٍ الأوثان [قالَ الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالدَيّار السعودية. وعضوّ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة 
المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): الوثن [هو] ما عبد مِن ذون الله مِن قبر أو شجر أو 
حجر أو بقاع أو غير ذلك؛ أما الصّنم فهو ما عَبدَ مِن ذون الله وهو على صورة 
إنسان أو حَيوان... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: وقد يراد بالصتم الوثن» والعكس... 
ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: الصنم [هو] ما كان على شكل تمثال؛ وأمًا الوثن فيراد 
به ما عبد مِن دون الله مِنَ الشجر والحجر والقبور وغير ذلك؛ ولم يَكن على صورة 
تمثال. انتهى]؛ فُحكْمه حكم الكافر الأصلي, لأنا لا تقول (الأصل إسلامهم, والكقر 
طارئ عليهم)., بَل تقول الذين نشؤوا بين الكقار, وأدركُوا آباءهم على الشيرك بالله. 
هُمْ كآبانهم, كما دَلَ عليه الحديث الصّحِيح في قوله (فأبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أ 
يُمَجَسانِه]» فإن كان دين آبائهم الشيرك بالله» فتشأ هؤلاء واستمَروا عليه. فلا تقول 
(الأصل الإسلام؛ والكُفرٌ طارئٌ)» بَلَ تقول (هم الكقارٌ الأصلِيُون]... ثم قال -أي 


50( 


الشيح حمذ بن ناصر بن معمر.: لا يُمَكِنَ أن تحكُم في كفار زمائناء بما حَكَمَ به 

الفقهاء في المُرئَدِ (أنه لا يرت ولا يُورَث)» لأن مَن قال (لا يرت ولا يُورَت) يَجْعَلْ 
ماله فَيْنَا لِبَيْتِ مال المُسلِمِين» وَطرذ هَذَا القوؤل أن يُقالَ (جِمِيعٌ أملاك الكقار اليوم 
بَيْتَ مال» لأثهم ورثوها عن أهليهمء وأهلوهم مرتدذون لا يُورثونء وكذلك الورثة 
مُرتذون لا يرثُونء لأن المُرتد لا يَرتْ ولا يُورّث]» وأمًا إذا حَكَمنا فيهم بحكم الكفار 
الأصلِيّين لم يَلْرَمُ شّيءٌ من ذلكء بل يتوارثون: فإذا أسلمُوا فمَن أسلمَ على شيء فهو 
له. ولا تتعرّض لِما مَضّى منهم في جاهلِيّتّهم؛ لا المواريث ولا غيّرها. انتهى من 
(الذرّر السّنيّة في الأجوبة التجديّة). 


وقال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في مقالة له على هذا الرابط: ذكر غير واحِدٍ من 
أهل العلم أن المُرتد لا يقر على الرّدّة بأيّ تؤع من أنواع الإقرارء لا بالأمَان ولا 


بالصلح ولا بالجزيّة ولا بالاسترقاق؛ وأن الثعامل معه لا يَخْرّجٌ عن الاستتابة أو 
القثل [فلا يُقْبَلَ مِثة إلا الإسلام أو السيّفف]؛ وذكروا أن الطائفة المَرتدّة ثقاتل كما 
يقاتل الكفارٌ الحربيونء ولا تختلف عنهم إلا في أربَعة أمور ذكرها المَاورّدي [في 
(الأحكام السلطانيّة)] فقال (أحذهاء أثة لآ يَجورَ أن يُهَادَنُوا على الموادّعة في 
دِيارهم» ويَجوز أن يُهَادَنَ أهل الحرْب؛ والثاني» أنه لا يَجُورَ أن يُصالحوا على مال 
رون به على ردتِهم؛ وَيَجُودْ أن يُصالحَ أهلْ الحرب؛ والثالث؛ أنه 9 يَجُوز 


فى بن هه 


اسْترْقاقهُمْ ولا سَبْي نِسَائِهمْ [جاءَ في الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة: ويَتفِق فقهاء 
المَذاهِب على أن الأمبير المُرتد يُقتلُ إن لم يَتُبْ وَيَْدْ إلى الإسنلام؛ ولا فرق بَيْنَ رَجْل 
وَامرَآةٍ عِند الأيِمّة الثلاثة [مَالِكٍ وَالشافِعِيَ وَأحَمَد]ء لِعْمُوم حَديث (مَنْ بَدَل دينة 


فاقثلوهُ)؛ ويَرَى الحتفيّة أن المَرأة لآ ثقتل2 وإئمَا تُحْبَسْ حتى تثوب. انتهى 
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باختصار]ء ويجوز أن يسترق أهل الحرب وشنبى نساوّهم [قالَ الماوردي 
(ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابِ (تفريق 
الْعْنِيمَة): وأمًا الآدَمِيونَ المَفدور عليهم والمظفور بهم مِنَ المشركين [سواء كانوا 
من أهل الكتاب أو أهل الأوثان] فضربانء عَبِيدٌ وأحرارٌء فأمًا العبيد فمَالَ مَعْنُومَ وأما 


ين ين« 


الأخرارٌ فضربَان» ذريّة وَمَقاتِلةَ [كل من كان أهلاً للمقاتلة أو لتدبيرهاء سَواء كان 
عسكريًا أو مَدَنِيَاك فهو مِن المقاتلة]» فأما الذريّة فهم اليِسَاءِ وَالصِبَيَان, يَصيرون 
بالقهر والغلبَة مَرُقوقين» وليْس لِلإِمَام فيهم خيَارٌء وعليه أن يُقسّمَهم بَيْنَ الغانِمِين 
بَعْدَ إخراج خحُمسيهم [أي بَعَدَ إخراج خمس الذريّة المغثومة لِبَيت مال المسلمِين]» 

وأما المقاتلة ُلِلإِمَام فيهم الخِيَار إجِتِهَادَا ونظرًا [لا تَشَهيًا] بِيْنَ أربَعة أشياءء و[عليه 
أن يَختار] مِنها مَا رآه صَالِحا [أي الذي يراه أصلح للمسلمِين]؛ أحدهاء القثل؛ 
والثاني. الاسترقاق؛ والثالثء الفِدَاء بمَال أو رجال؛ والرابع» المَن؛ فإن كان ذا قوَةٍ 
يُخَافَ شر أؤ ذا رأي يُحَاف مَكْرُهُ قتلة» وإن كانَ مَهِيئًا ذا كد وَعَمَلِ اسنترقة» ون 
كَانَ ذا مَالٍ فَادَاهُ بمَالِء وإن كَانَ ذا جَاهِ فادَاه بمَن في أَيْدِيهِم مِنَ الأسرَىء وإن كان ذا 
خير ورغبَة في الإسلام مَنَ عليه وأطلقة مِن غير فداءع. فيكون خيار الإمام أو أمير 
الجيّش -فيمن أسير مِنَ المشركين- بَيْنَ هَذِهِ الأربّعة» القثل, أو الإسترقاق, أو الفِدَاء 
بمَال أؤ رجالء أو المَنَ. انتهى باختصار. وقالَ القاضبي أَبُو يَعْلى في (الأحكام 
السلطانِيّة): أما المقاتلون مِن الكُفار إذا ظفر المسلِمون بأسرهم.ء فالإمَام أو مَن 
إستتابة 0 عَلَيهِمَ مِن أمراء الجهادٍ مخَيْرٌ فيهم -إذا أقاموا على كفرهم- في [فعل] 
الأصلح من أحد أربعة أشياءء إما القثل, وإِما الاسترقاق, وإما الفِدَاء بمَال أو أسرَى. 
وَإِمَا المَن عَلَيْهِم بغيّر فدَاء؛ فإن أسلموا سقط القثل عَنهم, وَرقوا [أي صاروا أرقاء] 
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كن التكان» وستقط الكخرير بين الراقة القن القذاع انقو باختضاي] :انرا 2431 
يَملِكْ الغانِمون أموالهُم [إِذَ أن أموال المرتذين تكون فَيْنَا لِبَيتِ مال المُسلِمِين]» 
ويَمْلِكُونَ مَا عَنِمُوهُ مِنْ مَال أهل الحرب [أي بَعْدَ إخراج حْمُّس الأموال المَغلومة لِبّيت 
مال المسلمين]]... ثم قال -أي الشيح أبو المنذر-: والعلة في مع الصلح مع 
المرتدين أو إسترقاقهم أو أخذ الجزيّة منهم هي مَنْع إقرارهم على الرَدَة... ثم قال - 
أي الشيخ أبو المنذر-: لقد دَلَ قول الثبي صلى الله عليه وسلم (مَن بَدَلَ ديتة 
فاقثلوة) على أن المُرْتد لا يَجونٌ إقراره على الرّدةء ودلت مُعامَلة الصّديق لأهل الرّدَة 
على أنه لا تجوث مَهاانتهُم أو صَلحُهُمْ على مال أو حِزيَة؛ لكن ينبَفِي العلمُ بأن من 
أمَان المرتدين لا يَدَخْل فيه ما كان لِمَصلحة الجهاد, مثل تبادل الرّسل معهم أو تبادل 
الأمرىء فإِنَ هذا لا يُعتبَرُ إقرارا لِلمُردِين على ردتهم؛ بَنْ هو مِنْ الوسائل المُعينة 
على قتالهم والصذي لِردتِهم,» والقتال لا يَستَعْنِي عن مثل هذه الأمور [قالَ الشيخ أبو 
محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): إن كُفرهم [أي كُفرَ الواقعين في كُفر التأويل 
كالقدريّة والمعتزلة والجهميّة وتحوهم] ليس كفرَ تحول عن الإسلام إلى دين آخَرَ) 
َل هُمْ يَتَمَمكون بالإسلام ويتولونه ولا يَرضَوْنَ بدين وملة غيره؛ ولا هو [أئ 
كُفرّهم] مِن جنس إرتكاب تواقض الإسلام الواضحة والمكؤرات الصريحة كسب الله 
أو سَبّ رسوله صلى اللة عليه وَسَّلم صراحة. بَلَ في بدَعِهم لبس وإشكال وتأول 
بَعض الّصوص بدعاوى التنزيه والتعظيم لله تعالى وتحوه... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: لا تصح مساواة كفر التأويل بكفر الرَدَةٍ الذي فيه تبدِيلٌ للذين وانتِقال إلى 
دين آخَرَ وبراءةٌ مِن دين الإسلامء أو بالكفر الصريح المعلوم مِنَ الذين ضرورة. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
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وقالَ الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباح الظلام): مَتى تحكم عليه بكونه كافرًا 
أصلِيًا؟» ومتى نحكم عليه بكونه مرتدًا؟. والضابط فيه ثبوت عَقَدٍ الإسلام بطريق 
صحيحء متى ما ثبت عَقْدْ الإسلام حَكمنا عليه بكونِه مُسلِمَاء ثم إذا تلبس بناقض مِنَ 
النواقض حَكَمنا عليه بالكفر فهو مرتَدُ؛ وأمًا إن نشأ على الكُفر فحِيدْئِذٍ يَكون كافرًا 
أصلِيًا... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: متى تحكم عليه [أي على الولد] بكونه 
مَسَلِمًا؟. ومَتى تحكم عليه بكونه كافرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَاه مسلِمين أو أحَذهما مَسَلِمًا) 
فهو (مَسِلِم)؛ إذا كانا (كافريّن أو مرتديّن) يكون الولذ (كافرًا أصلِيًا) على الصّحيح 
ولا يَكون (مُرتدَا)... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان أبَوَاه مُسلِمَين أو أحَذهما 
[مَسلِمًا] فهو مسلِمء فإن اختار غير الإسلام -يَعنِي كَبْرَ واختارٌ غير الإسلام- فهو 
مرتدٌ, هذا واضحٌ بَيْنْء فولذ اليهوديّة مِنَ المسلم هو مَسِلِم» و[ولذ] التصرانية [مِن 
المسلم] هو مسلِم... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لو جِعِلَ كُل من كان مولودًا 
لِمْرَدَيْن أو مُرتدّين» لو جعِلَ مُرتدَا لمَا بَقِيَ كافِرٌ أصلِيَ» لما وُحِدَ كافِرٌ أصلِيَ» لأن 
الشآن الأوَلَ في أوّل ما نشأ الشيّرك؛ إنما نشأ في مَرتدِينَ قوم وح أُوَلَ ما وَقعُوا في 
الشيرك كانوا كقارًا أصلِيِينَ أو مرتذين؟» تقول (مرتذين]» لأنهم نشأوا على الثوحيد. 
هذا الأصلء فلمًا بَنوَا [تماثيل للصالِحين] ثم تلببسوا [بالشّرك] صاروا مرتذين» ثم 
أحفاذهم وأولاذهم بَعْدَ ذلك فهم ماذا؟ فهُم كقفارٌ أصليون. فرق بَيْنَ النوعين [أي بَيْنَ 
المّرتَدِ والكافر الأصلِي]ء لو قلنا بأن ولد المُرتدِينَ هذا مُرتدٌ وليس بكافر أصلِي» إذن 
إرتقع عن الؤجود الكافِرٌ الأصلي [قالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (الكواشيف 
الجَلِيَةٌ): والإجماع قائمٌ على أن الردة لا تتوارث. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحازمي-: هؤلاء المُشركون عَبّادُ القبورء إذا كان الأبْ وَالأمُ على الشبّرك الأكبّر فوَلِد 


(84) 
لهما ولدّء هذا الولذ كافرٌ أصلِي؛ وقس على ذلكء. ليس خاصا بالشّركء فالتصيريّة 
مثلا هَل هم مرتذون أه كُفارٌ؟, هذا نِرَاغ الوم حادث في الشامء. هل هُم كُفارٌ أصلِيون 
أه مرتذون؟: إذا كان مَسلِمًا ثم دَخَلَ في دين العلويّين [وهم التصيريُون]» هذا مرتد. 
لكِن لو كان من أبَوين [علويَين] فهو كافِرٌ أصلِيء وعلى هذا قس. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عَلِي بن خضير الخضير (المتخَرّج من كُلِيّة أصول الذين ب "جامعة 
الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (جِزءٌ في أهل الأهواء والبدع والمتأولين): مَن 
كانَ صاحب ملة ششركيّة ونْنِيّة تشأ عليها منذ الصغرء. كالرافضي أو التصيْري أو 
الدرزيء فهذا له حكم الكافر الأصلي لا المرتدء» وينزل منزلة من كان على ديانة 
شركية وهو ينتسب إلى دين يظنه صحيحاء كأهل الكتاب. انتهى باختصار. 


وقال ابن قَامَة في (المُغني): فا أولاد المْرتدِينَ؛ فإن كاثوا وَلِدُوا قبْلَ الردةء فإنَهم 
مَحَكُومٌ بإسلامهم تَبَعًَا لآبَانِهم [أي قبل أن يَرتذوا]» ولا يثبعوتهم في الرَدة؛ وأما مَنْ 
حَدَثَ [يعني ولِد] بَعْدَ 0 5 لأي ردة أبَوَيّه]ء فهو محكوم بكفره لأثة وَلِدَ بَيْنَ أبوين 


ه و 


كافرين؛ ويَجوز استرقاة لأنة ليس بمرتد. انتهى باختصار. 


وقال الشيح عبذالله بن عبدالرّحمن أبو بطين [مَقتِي الديّار النجديّة (ت1282ه)]: 
وقوله [أيْ قولٌ الشيخ محمد بن إِنْمَاعِيلَ الصنعاني (ت1182ه)] (فصارُوا كفارًا 
كُفرًا أصلِيًا). يَعَنِي أثهم تشأوا على ذلك [أي على الكفر]؛ فُلَيسَ حكمهم كالمرتدين 
الذين كانوا مَسلِمِينَ ثم صدرت منهم هذه الأمور الشيُركِيّة. انتهى مِن (الذرر السنيّة 
في الأجوبة النجدية). 
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وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (ميسيلة مقالات في الرّدْ على الدكثور طارق 
عبدالحليم): إختلف أهل العلم في مثل هؤلاء [يَعنِي عَبَادَ القبور] (هَلَ هم كُفار 
أصلِيُون؟] لأثهم لم يُوَجَّدوا اللة في يُومٍ حتى يُحكمَ بالإسلام ثم الارتِدادٍ [قالَ الشيخ 
محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية 
ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): إن كُفارَ هذه الأزمان مرتدُون, ينطقون ب 
(لا إلة إل اللةُ) صباحًا ومساء. وينفضونها صباحًا ومساء؛ والقول الثاني [أي مِن 
قولي العلماء في كُفار هذه الأزمان] أنهم كُفارٌ أصليون, فإثهم لم يُوَحّدوا في يوم مِن 
الأيَام حتى يُحكَمَ بإسلامهم. انتهى باختصار]ء وهو مَذْهَبَ جماعة كالعلآمة صالح بن 
مهدي المقبلي (ت1108ه) وحسين بن مهدي النُعمِي (ت1178ه) والأمير 
الصنْعَانِيَ (ت1182ه) وحمد بن ناصر آل معمر (ت1225ه) [وهو أحَدْ ثلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهابء أرسلة عبدالعزيز بن محمد بن سعود ثانِي حكام الذولة 
السعوديّة الأولى على رأس ركب مِن العلماء لمناظرة علماء الحَرّم الشّريف في عام 
1ه وأبناء الشّيخ محمد بن عبدالوهاب» وهو مَقتضى مَذهَبٍ الفقهاء مِنَ 
الحنفيّة وَالمَالِكيَةَ والشافعيّة؛ وقال غيرهم (إثهم مرتدون]. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (نظرات تقدية في أخبار تنبويّة "الجزء 
الثالث"): كَيْفْ يثبت عقد الإيمان لِمَن لم ينتقل عن دين المشركين واعتقد جَوازَ 
عبادة الوثن في له ألم يَكْنَ قبل إسلامه مِن القائلين (أْجَعَلَ الآلهة إلهًا وَاحِدَاء 
إن هذا لشيء عَجَابْ) وممن حكى الله عنهم إإثهم كانوا إذا قيل لهم لا إلة إلا الله 
يستكبرون)؟... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الكافر الوثني إذا قالَ (لآ إلة إلا 
اللةُ): وهو يُعَظِمْ الأصناهَ ويَرْعْمَ أنها ثقربّه إلى الله -وهو دين الجاهلِيّة الأولى- لم 


856( 


يَصِحّ إسلامُه؛ ولا يَكون مُسِلِمًا حتى يَتبَرَأ من عبادةٍ الوثن وتعظيمه. ومِمّن صرح | 
بهذا أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاء في إشكالات الإحياء)] قال في 
الجاهل بمعنى الشهادتين» ومن أتى بما ينافي الإيمان مع النطق بالشهادتين (كاعتقاد 
ألوهيّة غير الله)» أو نطق بالشهادتين وأضمر الثكذيب (وَحكم الصئف الأول [وهو 
الجاهل بمعتى الشهادتين] والثانِي [وهو من أتى بما يُنافي ابد مع النطق 
بالشهادتين] والثالث [وهو من تطق بالشهادتين وأضمر التكذيب] أَجِمَعِينَ أن ا 
يَجِبَ لهم حرمّة ولا يكُون لهُمْ عصلمة ولا ينبُون إلى إيمان ولا إسنلام؛ بن هذ 
أجِمَعُونَ من زُمرَةٍ الكافرين وَجُملة الهَايكين» فإن غَْرَ عَليْهِمْ فِي الدنيَا قتلوا فيهًا 
بسيُوف المُوَجَدين وإن لم يُعثر عَلَيْهِمْ فهُمْ صَابِرُونَ إلى جَهِنَمَ خَالِدُونَ تلفخ 
وَجُوهَهُمُ الا وَهُمْ فِيهَا كالِخُون). وقبله [أئ وقبْلَ الغزالي] الإمامُ أبو عبدالله 
الحليمِي (ت403ه) [في كتابه (المنهاج في شعب الإيمّان)] فيمن نطق بالشهادة 
وهو مع ذلك يُعَظِمْ الوثنَ ويَتقرّب به إلى الله. قال (وَإِذَا قالَ الوثني (لآ إلة إلآ اللة), 
فإن كَانَ من قبل يُثبت الباري جَلَ جلاله ويَرّعم أن الوثن شريكه صار مَؤْمِنًاء وإن 
كَانَ يَرَى أن الله هو الخالق يتم الوثنَ (يتقربُ إليه) كما حَكى الله عَرَ وَجَلَ عن 
بَعضهم أثهم قالوا (مَا تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى) فلم يكن مَوْمِنَا حتى يتبرأ 
من عبَادَةٍ الوثن) وذكره [أي وذكر كلام الحليمِي] الإمام الرّافعي [ت623ه] في 
(الشرح الكبير) والإمامُ التووي في (الرّوؤضة) والحافظ إبن حجر في (الفتح) 
وَالمُعَلِمِي في (رفع الاشتباه) وأقرُوه؛: ولا شك في هذا عند مَن عرف مَعَتَى (لا إلة إلا 
اللهُ). انتهى باختصار. 
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وقالَ الشيخ إسحاقٌ بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): 

قال عبدذاللطيف [بن عبدالرحمن آل الشيخ] رحمه الله [في كتابه (مصباح الظلام)] 
إفماذا على شَيّخِنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] رَحمه الله لو حَمَى الْحِمّىء وَسّدَ الذريعة 
وقطع الوسبيلة» لا سِيّمَا في رَمَن فشا فيه الجهل. وقبض العلمُء وبَعْدَ العهد بآثار 
النْبُوَةِ» وجاءت قرون لا يَعرفون أصل الإسلام ومَبَانِيَه العظام» وأكثرّهم يَظنْ أن 
الإسلام هو التثوسل بدعاء الصالحين وقصذهم في الملِمَات والحوائج» وأن من أنكر 
جاء بمَذهب خامِس [يَعني أثهم يَظنُون أن من أثكر عليهم ما هم فيه مِن باطل جاء 
بِمَدهَبِ خامٍس] لا يُعْرّف قبله]. انتهى باختصار مِنَ (الأجوبة السمعيّات لِحَل الأسئلة 


الروافيّات, بعنايّة الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المّسبوك "المجموعة الثانِيَة"): لا 
فرق بَيْنَ المُشرك الأصلِي وبَيْنَ المُنب [أي المُشرك المُّنشبب للإسلام] في الحكم 
من وجوه؛ الأوَلُ» لا يُوجَدُ حقِيقة مُشركٌ أصلِي. لأنَ الأصل في البَشّريّة التوجيف 
والشّرك طارئ فيهم. فهم مرتدذون عن التوحيدٍ لا أصليون في الكفرء قَالَ القاضي 
ابْنْ العرّبي (ت543ه) [في (عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي)] [جمِيع 
الكقار أصلهم الرَدَُء فإتهم كانوا على الثوحيدٍ والترّموه: ثم رجعوا عنه فقتِلوا 
وسبوا). فالمشرك المنتسيب وغير المنتسيب مرتدٌ حقِيقة» لأن الكل إرتدَ عن التوحيد 
إلى الشّركء والجامع بَيِنَ السابق واللاحق الشيرك الأكبرء والعلة يَجِبْ طرذها [قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفِر الكافِر"): العلة -دائما 
وَصفها أن تكون طرديّة» ما مَعغنى طرديّة؟, يَعنِي أيثما وُجدَت [أي العلة] وَجِدَ الحم 
وأيئما إنعدمَت إنعدم الحكم, هذا هو مَعَنَى طرديّة العلة. انتهى باختصار] كالذليل؛ 
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الثاني. المشرك الأصلي أتى بأعمال الشيّرك كما أتى بها المشرك المنتسيب للإسلام: 
وهذا جامِعٌ ولا فارق مَوَيْرَه والمَعدوم شّرعا كالمّعدوم حسّاء فما يُظهره المشرك 
المنتسِب مِن الشعائر لا اعتبار له لِعَدَم الاعتدادٍ به شرعا لوجودٍ الناقضء ولأن 


السابق كان يُخلِص عند الشدائد -(وإذا غشيّهم موج كالظلل دَعَوَا الله مَخلِصين له 
الدينَ)- ويُظهرٌ في الرّخاء الأعمال الشركيّة كالمُنكسيب؛ الثالث, المشرك السابق كان 
يُدركَ مَعتى ما أتى به مِن الاستغاثة والذبح [وهو ما يَعنِي أنه قصد الفعل المكفر]» 
وكذلك المشرك اللاحق؛ وهذا جامعٌ ولا فارق» فوجب أن يَكون حكم الثاني كالأوّل 
بالجامع أو بثفي الفارق المَوّئّر؛ الرابع» شيرك الأول مِن شرك الوسائط والتقريب إمَا 
تعبذهم إلا لِيُقرَبُونَا إلى الله زلقى] ( هَؤُْلاء شقعاؤتا عند الله)» وكذلك شيرك المشرك 
اللاحق: وهذا جامعٌ ولا فارق؛ فوّجب أن يشتركا في حكم السبب [قلت: المراد 
بالسبَب هنا هو الفعل (أو القول) المَكَفِر الذي هو مناط الكفر] ضرورة؛ الخاميسء 
كلاهُما جاهلٌ جَهلاً مركبًاء يَحسَب أنه مُهتَدٍ وهو ضال في تفس الأمرء وهذا جامعٌ ولا 
فارق» فلزمَت المُساواهُ في حكم الأفعال ضرورة, قَالَ تعالى إإِنهُم اتخَذوا الشيّاطين 
0 مين دون د وَيَحسَبون كم | 0 امارد 2 0 


الطيوو؛ (ت310ه) [في (جامع البيان)] 5 5 بخطأ مَا هم عليه مِن ذلِك؛ بل 
فعلوا ذَلِكَ وَهُم يَظنُونَ أنهم على هدَى وَحَق وأن الصواب ما أتوهُ وركبواء وَهذا مِن 
أبِيّن الدلآلة على خطأ قول من رَعَمَ أن اللة لا يُعَذْبُ أحَدَا على مَعْصِيّة ركِبَها أو 
ضلالة اعتقدها إلا أن يأْتِيَهَا بَعْدَ علم متة فيَركَبهَا عنادًا منة لربّه. لأن ذلك لو كان 
كذلِك لم يكن بَيْنَ فريق الضلالة -الذي ضل وَهْوَ يَحْسَبْ أنة هَادٍ وفريق الْهُدى فرق» 
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وقد فرّق الله بَيْنَ أَسْمَائِهمَا [ومن ذلك قوله تعالى (فمنكُم كَافِرٌ ومِنكم مُوْمِن)] 
وَأحكامِهمَا [ومن ذلك قوله تعالى (فريق في الجنة وفريقٌّ في السعير)]... و 

يَظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون. وفيما ندب عبَادَهُ إليه مجتهدون, وَهذا مِن أدل 

اود وي جحت اموه ال إل 0 


هذه و الآية. ا سعيَهم الذي سَعؤوا في الدذنيا ذهب ضلالاً. وقد كاثوا يَحْسَبون انها 
يُحسِنُونَ في صنعهم ذلك, وأخبر عَنهم أنهم هم الذينَ كفروا بآيات ربُهمء ولو كان 
القوؤل كَمَا قالَ الذين زَعَموا م ا إل من حَيْثْ يَعْلم لوَجَب أن يَكون 
هَؤْلاء القوم في عَمَلِهِم الذي أخَبر الله عَنهم أنهم كانوا يَحْسَبُون فيه أثهم يُخسنئُون 
صنعة كَانوا مثابين 5 عليه» ولكن القؤل بخلاآف ما قالواء فُأَخَبَر جَل ثتاؤه 
عَنَهم أنهم بالله كفرةٌ: وأن أعمالهُم حابطة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضا في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكل مِن الإسلام 
والشيرك يتقدم الآخَرَء كما كانت العرب على الإسلام ثم غلب عليهم الشيّرك فقيل فيهم 
(الأصل فيهم الشيّرك حتى يَتْبْتَ فيهم الإيمان]؛ فكذلك من كان قَبَلَ الذعوة في البلادٍ 
النجديّة غلب عليهم الشيّرك بأنواعه حتى نشأ فيه الصّغير وهرم عليه الكبيرٌ فكانوا 
كالكقار الأصليّين كما قال الشيخ الصنعانِي [ت1182ه] والشيخ حمذ بن ناصر 
[ت1225ه]ء وهذا الذي قالوه [عَلقَ الشيخح الصومالي هنا قائلاآً: أَعَنِي (الكفر 
الأصلِي). انتهى] هو مقتضى الأصول العلمِيّة لأن الإسلام مع الشّرك غير معتبّرء قال 
الققيهُ عَثْمَان بن فوذي (ت1232ه) افي (سراج الإخوان)] في قوم يَفوهون بكلمة 
الشهادة [أي يَقولون إلا إلة إلا اللهُ» مَحَمّدْ رسول الله)] ويَعمّلون أعمال الإسلام 
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لكنهم يَخلِطونها بأعمال الكفر [اعلموا يا إخوانِي أنّ جهاد هؤلاء القوم واجبْ | 
إجماعاء لأثهم كُقارٌ إجماعاء إذ الإسلام مع الشيرك غير معتبر)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن قال إلا إلة إلآ الله وهو يَعبْد غيره [أي غير الله] لم يَكْنَ مُسلِمًا بَل 
هو كافِرٌ أصلِيء وإن عَبَدَ مع الله غيْرَه بَعْدَ الثطق بالشهادة فهو مَرتَدَ مشرك, إذ لا 
عبرة بالإسلام مع التلبّس بالشيّركِ إجماعًا فلا شهادة له. انتهى باختصار. 


زيد: الذي يقول أنه يكَفِرَ الفبوري الثكفير المطلق. وأنه لا يكفِرّه التكفير العينِي إلا 
بَعْدَ إقامة الحجّة لوؤجود مانع الجهل؛ هَل يكفرٌ هذا القائل بسَبَّب إمتّناعه عن التكفير 
العَينِي إعذارًا للقبوري بالجهل حتى قيام الحجة؟. 


عمرو: هذا العاذرٌ لا يكفرٌ إلآ بَعْدَ إقامة الحجّة» والبَيّان الذي تزُولَ معه الشبهة؛ 
وإليك بَيَانَ ذلك مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان (مختصرٌ في بَيَان "أصل الدّين") 
على مَوقعِه فى هذا الرابط: ومَعنى (الكفر بالطاغوت) يَحصل فيه كثِيرٌ مِنَ الغبتشء إذَ 
يَشْترط التعض معان زائدةً عن الأصل هي في حقيقتِها لوازم وكمالات واجبة. 
يُدخِلونها في مَعنَى (الكفر بالطاغوت) ويجعلون الإتيانَ بها مِن أصل الدّين -وهذا 
خطأ. ومن ذلك (تكفيرٌ الطاغوت) و(تكفيرٌ عابديه)... ثم قال -أي الشيخ عادل-: 


والطاغوت في حقِيقتِه كل ما يُعبَد مِن دون الله سواءً كانت عبادثه بتقديم السك له. 
أو بطاعته ومتابَعتِه على الباطل» فالطاعة في التحليل والتحريم وسائر أنواع 
التشريع مِن العبادة, لِمَا جاء في حدِيث عَدِيْ [بن حاتِم] رَضِي الله عَنَهُ وقول الثبي 
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| له لما أنكرَ عبادة الأحبار (أوَ لَمْ يُحِلوا لكُمْ الحَرامَ وَيَحَرّمُوا عَليِكُمُ الحلال | 
فأطعثموهم؟. قال (بلى)», قالَ (فتِلك عبَادَتُكُم إياهم)), فأئبّت أن عبادتهم كانت 
بمتابَعتِهم فيما شرَعوه مِنَ الحلال والحرام... ثم قال -أي الشيخ عادل-: والكقرٌ بما 
يُعبَدْ من ذون الله هو مَضمون شهادة (لا إلة إلا اللة), ف (لآ إلة) تفي العبادة عن 
غير الله» و(إلا الله) إثباثها له وحدهُ. وهذه الصيغة [يَعنِي عبارة (لآ إلة إلآ الله)] 
مِن أحكم صِيَغ الإفرادٍ والتخصيص. حيث الثفي والإثبات. وعلى مِنْوالِها قول إبراهيم 
عليه السلام إإِنْنِي بَراء مما تعْبدون. إلا الذي فطرني] ففيها الثفي والإثبات 
المتَضْمَنْ في الشّهاذتين وقوله سنبحانه في صبفة الكفر بالطاغوت (وَالذِينَ اجتنبُوا 
الطاغوت أن يَعْبْدُوهَا) ففيها نفس المَعْنى» وقول إبراهيمَ عليه السّلامُ ([وَأعْتَْلكُم وما 
تدغون من دون الله وأذغو ربي] ففيها نفس المعنى أيضا مِن الثفي والإثبات» وكُل 
ذلك يَدْلَ على أن أصل الذين قائمٌ على تفي العبادة عن غير الله وإثباتها له سبحاته 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مناظرةٌ في حكم من لا يُكَفِرٌ المشركين): أصل 
الذين لا يُعدْرٌ فيه أَحَد بجهل أو تأويل» [وأصل الذين] هو ما يَدخْلَ به المَرء في 
الإسلام (الشهادتان وما يَدخْلُ في معنى الشّهادتين)؛ وما لا يَدخْلُ في مَعنى 
الشّهادتين لا يَدخْلَ في أصل الذين الذي لا غذر فيه لأحَدٍ إلآ بإكراهٍ أو إنتفاء قصد. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل الباشا في مقالة له بعنوان (بدعة تكفير "العاذر 
بالجهل") على موقعه فى هذا الرابط: أما المعتى المطابق ل (لآ إلة إلا اللهُ) فهو ما 
دلت عليه ألفاظها بِالتَضمن والمطابقة. انتهى. وقال الشيخ عبذالرحيم السلمي 
(عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) 
في (شرح القواعد المثلى): فالدلالة لها ثلاثة أنواعء التوع الأول دلالة المطابقة. 
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والتوغ الثاني دلالة التَضَمّنء والتوغ الثالِث دلالة الالتزام؛ فأما دلالة المُطابّقة. فهي | 
دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وْضع له مثل دلالة البّتيت على الجُدران والسّقف 
[مَعَا]ِء فإذا قلنا (بَيتْ] فإنه يَدْلَ على وجود الجدران والسقف [مَعَا]؛ ودلالة التضمن. 
هي دلالة اللفظ على جِزء معناه الذي وضع له. كما لو قلنا (البَيت] وأرّدنا السّقف 
فقط, أو قُلنا البَيت] وأرّدنا الجدار فقط؛ ودلالة الالتزام» هي دلالة اللفظ على مَعْنَى 
خارج اللفظ يَلرَمُ مِن هذا اللفظ, فإذا قلنا كلِمة (السّقف] مثلاً. فالستقف لا يَدخْلُ فيه 
الحائط؛ فإنَ الحائط شيء والسقف شيء آخَرء لكنه يَلرّم مِنه [أي لكِن السقف يرم 


مِنه الحائط]» لأنه [لا] يتصوّرٌ وجودُ سقف لا حائط له يَحمِله. فهذه هي دلالة الالتزام 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيح عادل-: ... وأمًا ما ذكره الشيح 
محمذ بن عبدالوهاب في تعريف (الكفر بالطاغوت). حيث قال [في (الدُرَرُ السنِيّة في 


الأجوبة التجديّة)] (وأما صيفة الكفر بالطاغوتء فأن تعتقد بُطلانَ عبادة غير الله 
وتتركها وثبغضهاء وتُكَفِرَ أهلها وثعاديّهم]. فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه 
ومكمَّلاتِه وعَدَمٍ الاقتصار على أصله. كما يعرف الإيمان تارةً باعتبار أصله وتارة 
باعتبار كماله الواجبء وينقى تارةً باعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجب» وهذا 
ما دلت عليه النصوصء فقذ قال سبحاته عن صفة الكفر بالطاغوت (وَالذِين اجِتنبُوا 
الطاغوت أن يَعَبْدُوهَا» وقال على سان إبراهيم ِوَأْعَتَرلكُم وَمَا تدذغون مِن دون الله 
[وَأذْغو ربّي])» وقالَ سبحاته عن سان إبراهيم أيضا (ِوَإِدَ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وقومه 
إِنْنِي بَرَاء مِمَا تعبدون. إلا الذي فطرني)., فهذا المَعتى هو المعتى المطابقي ل (لا إله 
إلا اللهُ) وما زاد عليه هو من مقتضيَاتِه؛ قال الشيخ عبذالرحمن بن حسن آل الشيخ 
[في (فتح المجيد)] (وقال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه (إِنْنِي بَرَاء مما تَعبِدون. 
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إلا الذي فطرني فإنة سَيّهدينء وَجَعَلهَا كلِمّة بَاقِيَة في عَقِبِه) وهي (لا إلة إلآ اللة). | 
وقد عَبّرَ عنها الخَليل بمعناها الذي وْضِعت له ودلت عليه وهو البراءةٌ مِنَ الشّرك 
وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له]؛ وقال [أي الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب أيضا] في كتاب (الإيمان) إفدلت هذه الكلمة العظيمة مطابَقة 


على إخلاص العبادة بِجَمِيع أفرادها لله تعالى» وثفي كُلَ مَعبودٍ سبواه. قال تعالى (وإذ 
قال إبراهيم لأبيه وقؤمه إثنِي بَرَاءٌ مِمَا تعبذون. إلا الذي فطرني فإنة سيَهدين: 
وَجَعَلهَا كَلِمَة بَاقِية في عَقِبِهِ لعَلهُم يَرْجِعون) أي (لآ إلة إلآ الله)» فأرجعَ ضمير [يَعنِي 
الضمير المتصل (ها) مِن اللفظ (وَجَعَلهًا)] هذه الكلمة إلى ما سَبَّقَ مِن مَدلولهاء وهو 
قوله (إننِي بَراء مما تَعبدذون. إلا الذي فطرني). وهذا هو الذي خَلَقَ الله الخلق لأجله 
وافترضه على عبادِهء وأرسل الرّسل وأنزل الكُتْب لِبَيَانه وتقريره. قال تعالى (وَمَا 
خلقت الجن والإنس إلا لِيَعبِدون). وقال تعالى (وقضى ربك ألا تعبذوا إلا إِيَاهُ)» وقال 
تعالى (ومَا أرْسلتا من قبَلِكَ مِن رسول إلا توحي إليه أثة لا إلة إلآ أنا فاعبدذون))؛ 
وقالَ [في كِتاب (رسائل وفتاوى عبدالرحمن بن حسن بن محمد عبدالوهاب) أيضا] 
[فعبّرَ عن مَعَتَى (لا إلة) بقوله (إِنْنِي بَرَاء مما تَعْبدُون): وعبّرَ عن مَعْنَى (إلا الله) 
بقوله (إلآ الذي فطرني). فتَبَيْنَ أن مَعتى (لآ إلة إلا الله) هو البراءة مِن عبادة كُل ما 
سيوى اللهء وإخلاص العبادة بجمِيع أنواعها لله تعالى» وهذا واضح بَيْنَ لمن جَعَلَ 
الله له بَصيرةً ولم تتغيرٌ فطرثه)... ثم قال -أي الشيخ عادل-: فهذه الآيات دَلِيل 
واضِحٌ على مَعْنَى الثوحيدٍء وصفة (الكفر بالطاغوت) وأتها تكون باجتناب عبادتِه 
واعتِزال العابدٍ والمعبود... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: ومَوضع الأسوة [يُشِيرٌ إلى 
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و 
٠‏ 


برآء منكم وَمِمًا تعبذون من ذون الله كفرنا بكم وبَدا بَينَنَا وبَيتكم العَدَاوَهُ وَالبَغضاء 


أبَدَا حتى تُوْمِنُوا بالله وَحْدَهُ)] يَتَضَمَنْ تمامَ الإيمان وكماله؛ ذا ذُكِرَ فيه إبداء العداوة 


والبَغضاءء ومعلوم أن هذا ليس مِن أصله [أي ليس من أصل الإيمان]» بل مِن تمام 
الثوجيدٍ وكماله. فثمّة [(ثمّة) إسمْ إشارةٍ للمَكان البَعِيدٍ بمَغتى (هناك)] صوّرٌ ليس 
فيها إبداء العداوةٍ والبغضاء بَلَ فيها المصاحبة بالمعروف والإحسان, كحال الوالدين 
المشركين» وكحال الكفار قبَلَ دَعوتّهم وقد قال سبحاته عن فِرعون إفقولا له قؤلا 
لَيَنَاِ [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم):... وَهَكَذَا موسى مع فِرعون 
بَعدَ أن أرسله الله إليه وقال (فقولا له قولاً لَيَنَا لعله يتذكر أو يَخْشّى]., فقد بَدَأْ معه 
بالقول اللين إستجابة لأمر الله فقال (هل لك إلى أن تركىء وأهدِيَكَ إلى ربك فتخشى) 
وأراه الآيَاتِ والبَيّنات» فلمًا أظهرٌ فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال 
له موسى كما أخبّر تعالى إلقد عَلِمْتَ ما أنزّل هؤلاء إلآ رب السَماوّات والأرض 
بَصائِرَ وَإِنِي لأظئك يا فِرّعون مَتُبورا]» بَلَ ويَدغو عليهم قائلاً (ربَتا إنك آتيت 
فِرَعون وَملأه زيتة وأموالاً في الحيَاةٍ الدنيَا ربا لِيْضِلُوا عن سبيلِكء ربَتا اطميس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يُوْمِنُوا حَتى يَروا العذاب الأليم)» فالذين 
يدتنِنون على صوص الرّفق واللين والتيسير على إطلاقها ويَحَمِلونهَا على غير 
مَحَمَلِها وتضعونها في غير مَوضعهاء يَنبَغِي لهم أن يَقفوا عند هذه القضيّة طويلا 
ويَّتدبّروها ويّفهموها فهما جِيَدَا إن كانوا مُخلِصين. انتهى]؛ فُمَوضع الأسوة يَتضمن 
القمال والتمام» أما مَوضع تقرير الأصل ففيما ذكِرَ مِن آيَاتِ وأحاديث مِن إعتزال 
عبادة غير الله والبتراءة مِنها ومِن أهلها [سبّق بَيَانَ أن الموالآة قِسَمَان؛ (أ)قسم 
يُسَمَى الثولي2 وأحيانًا يُسَمّى الموالاة الكْبْرَى أو العظمى أو العامة أو المطلقة؛ 
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' بن 5 متفرى راو خقن 6 وان الشراذة الكاوى كد اكت وان الخؤالاة الصكرن‎ ١ 
هي صغرى باعتبار الأولى التي هي الموالآة الكُبرىء وإلا فهي في تقميها أكبر‎ 
الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخ عادل الباشا أيضًا في مقالة له بعنوان (بدعة‎ 
تكفير "العاذر بالجهل") على مَوقِعِه فى هذا الرابط: انتشّر مقالة إكفار (العاذر‎ 
بالجهل) إثرّ تصريح الشيخ (الحازمي) بذلك في دَعْوَى أن تكفير الممشركين يدخل في‎ 
(أصل الذّين وحقيقة الثوحيد) الذي لا يُعدَرٌ فيه بجهل ولا تأويل» وعليه فمن لم يكفِر‎ 
المشركين وعدذَرَهم بالجهل فهو مشرك مثلهم لم يُحَقِْقَ أصل الذين ولم يَأت‎ 
بالتوحيد!ء وقد تلقف هذا القول قوم فتشربوه وتشروه. وجعلوه علامة التوحيد.‎ 
فوالوا على التكفير وعادوا عليه؛ فيَا لله كم ضلت بهذا القول أقوام» وزاغت أفهام:‎ 
وتعئرت أقدام. وشوّهت أقلامُ,. وسالت بسببه دماءء وانثهكت أعراض؛ وفسَد جهاد.‎ 
ونبَتت أحقاد... ثم قال -أي الشيخ عادل-: وما تَدُلٌ عليه الأدلة الشّرعيّة [هو] أن‎ 
تكفير المشركين, أو تكفير العاذر لهم [أي لِلمُشركين] بالجهل. ليس مِن (أصل‎ 
الذين) ولا مِن (الكفر بالطاغوت) [قالت اللجنة الشرعيّةُ في جماعة التوحيدٍ والجهاد‎ 
المقدسي): إن الواجب على الإنسان الكقرٌ بعموم جنس الطاغوتء. لأن هذا شرط‎ 
الإسلام [قالَ الشيخ أحمد الخالدي في (الإيضاح والثبيين في حكم مَن شك أو توقف‎ 
في كُفر بَعض الطواغيت والمرتدين, بتقديم الشيخ عَلِي بن خضير الخضير): لا‎ 
يكون المرء مَسَلِمًا إلآ بالكفر بعموم جنس الطاغوت... ثم قال -أي الشيخ الخالدي-:‎ 
واعلم أن الإنسان ما يَصِير مُوْمِنَا إلا بالكفر بالطاغوت. انتهى]., فلا يعقذ له عَقد‎ 
الإسلام؛ ولا تتم له عصمة الدم والعرُض والمال إلا بذلك وإن لم يعرف أفراده أو‎ 
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يَرَى أعيّاته... ثم قال -أي اللجنة-: لا عذرَ بالجهل لِمَن لا يكفرُ بجنس الطاغوت | 
[قال المكتب العلمِي في هَينَة الشام الإسلاميّة في فثوى بعنوان (هَلَ مَقولة "من لم 
يُكَفِرِ الكافِرَ فهو كافِرّ" صحيحة؟) على موقع الهيتة فى هذا الرابط: فإنَ الكفر 
بالطاغوت أصلٌ في الإسلام كما قالَ تعالى (فمَن يَكْفْرْ بالطاغوت ويُوْمِن بالله فقد 
استمسك بِالعْرْوَةٍ الوؤثقى لا انفِصامَ لها لِنَ تنزيل الطاغوت على فردٍ مُعَيَنِ مَحَلُ 
اجتِهادٍ ونظر. انتهى]... ثم قالت -أي اللجنة-: أنواع الطاغوت؛ (أ)طاغوت عبادة 
وهو كل ما عبد مِن جمادٍء وحَيوان» وبَشرء [و]ملائكة» وجنء» ويشترط في (البشر, 
والملائكة» والجن) الرّضا بالعبادة [أي ويشترط في المعبودٍ مِن (البَشّرء والملائكة 
والجن) أن يَكون راضيًا عن إيّخاذِه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوت حكمء وهو يَشْمَل الحكام: 
والأمّراء. والملوك» والوزراءء والثوّاب» وروّساء العشائر والقبائل» والقضاة؛ (كُل 
هؤلاء إذا لم يَحكموا بما أنزّل اللهُ)؛ (ت)طاغوت طاعة ومتابَعة» وهو يَسْمَلَ الأحبار 
([أي] الغلماء) والرّهبان ([أي] الغبّاد) الذين يُحَلِلُون الحَرامء ويُحرّمون الحلال. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينيّة): كل 
طاغوت كافرٌء وليس كل كافر طاغوتا... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: ... والخلاصة 
أنه [أي الطاغوت] إثما يَصيرٌ طاغوءًا إذا انطبَقَ عليه تعريف الطاغوت المُستفادٌ مِن 


الششرع؛ وهو كُلَ من عبد مِن ذون الله بأي توع من أنواع العبادة التي يكفرٌ مِن 
صرفها لغير الله وهو راض بذلكء كأن يُشَرّعَ مِن ذون الله ما لم يَأذن به الله أو 
يتحاكم إليه [أي إلى من يُشَرَّعْ مِن ذون الله] بغير ما أنزل الله أو تخوّ ذلك مما 
يَندرج تحت هذا التعريف الشرعِي [أي للطاغوت] لا التعريفات اللغويّة العامّة ولا 
اصطلاحات البَعض المطاطة التي يُدخِلون تحتها ما يَهوون ويشتهون, فمَن كان مِنَ 
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الناس يِتِحاكَمُ إلى عالم أو كاهن أو غيره بغير ما أنرّلَ اللة أو يُتابعٌُه على تشريع ما | 
لم يَذْنْ به اللة؛ كتحريم الحلال أو تحليل الحّرام أو إستبدال أحكام الله التي وضّعَها 
للخلق أو تغيير حدوده التي حَدَها للناسء فهذا قدٍ |تحَذه ربًا مِن دون الله وطاغوتًا. 
وهذا هو الذي لا يَصِير مَسلِمًا -وإن صلى وصام وزعم أنه مَسلِم حتى يَبْرَأْ مِن 
طاغوته سواءً كان يَكَفِرُه أم لم يكن يُكَفِرُه. انتهى باختصار]ء وإثما هو حَكْمٌ شرعِي 
كَغيره مِن أحكام الإيمان الواجب التي يَجِبْ تصديفها والتسليم لهاء والإقرارٌ بذلك مِن 
لوازم أصل الذين ومقتضيَاتِه» ومن يَدَعِي أنه من أصل الذين ليس معه دَلِيلٌ صّحِيح 
صريح على ذلك مِن الكتاب والسثة؛, أو قول أحَدٍ مِن سلف الأمّة, فهو قول مبتَدَغٌ لا 
أصل له؛ وقد إعتمّد أصحاب هذه المقالة على بَعض أقوال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب التي ذكرَ فيها تكفِير الُشركين في مَعرض تعريفه لأصل الدين فقالَ [في 


كتاب (أصل الدّين وقاعدثه)] (أصل دين الإسلام وقاعدثه أمران؛ الأول الأمر بعبادة 
الله وَحدّه لا شريك له» والثحريض على ذلكء. والموالآة فيه. وتكفيرٌ مَن تركه؛ 
الثاني الإنذارٌ عن الشيّرك في عبادة الله» والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير 
مَن فغله)ء وهو تعريفٌ صَحِيحٌ لا إشكالَ فيه؛ لكنه كغيره مِن الثعريفات يَتَضَمَنْ 
الأركان والواجبات واللوازم والمقتضيّات» لأن كُل ما له مبتدأ وكمال يُعَرّفْ تارة 


باعتبار حَدِهِ وأصلهء وتارةً باعتبار كماله وتمامه» ويُنقى أيضًا باعتبار مبتدئه تارة: 
وأخرى باعتبار كماله» فإذا عرّف باعتبار أصله كان التعريف جامعًا مانِعًاء مقتصرًا 
على المَعْتى المُطابقء لا يَدخْلُ فيه غيرهء وإذا غْرّفَ باعتبار كماله أدخِل فيه واجباثه 
ولوازمه وشروطه المكملة [أي وشروط كماله]... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ولوازم 
الشيء هي ما لا يَنقك عنه بحيث يَدْلَ إنتفاؤها على انتفاء ذلك الشيء. ومعرفة 
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ش المَعتى اللازم [أي لأصل الذين] يكون بتعيين المعتى المطابق ل (لآ إلة إلا اللةُ)» فإذا ْ 
غَيْنَ غرف بَعْدَ ذلك أن ما خلاه لوازمُ وخقوق هذه الكلمة [أي كلمة (لا إلة إلآ اللة)]؛ 
وقد يَقول قائلٌ بأثه إلا فرق بَيْنَ أن يكون تكفِيرُ المُشركين من أصل الدّين أو أن 
يَكون من لوازمه. فإن إنتفاء اللازم يذل [على] انتفاء الملزوم: وإقرارك بأن تكفير 
المُشركين لازم لأصل الدّين يَكفِي لأن تقول (إن عَدَمَ تكفير المُشركين كقْرٌء لأنه ينرم 
مِن عَدَمِه عَدَم الثوحيدٍ وتُبوت الكفر والشّرك]» وهذا الكلام فيه حَقَ وباطل؛ فإثنا لا 
تُخالِف في إطلاق القول بأن (مَن لم يكَفِر الكافِرَ فهو كافِرّ) على سبيل العموم, لكِنا 
تُخالِف في كون ذلك من أصل الذين الذي لا غذر فيه بجهل ولا تأويل» فقولنا (إن 
تكفير المشركين من لوازم أصل الذين] يَعنِي أنه حكْم شرعِي مَوقوف على شروط 
ومَوانع وأسباب [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مناظرةٌ في حكم من لا يُكَفِرٌ 
المشركين): وتعتبرٌ عند الثكفير ما يَعتبرُه أهل العلم مِنَ الشروط والموانع» كالعقل 
والاختِيار وقصد الفعل والتمكن مِن العلم [في الشروط]. وفي الموانع الجنون 
والإكراه والخطأ [قَالَ الشيحخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفِر 
الكافر"): فالأصل أن الخطأ مانِعٌ -حتى في مسائل أصول الذين- وهو أن يريد مَعنَى 
صَحِيحًا فيقع في مَعنَى فاسِدٍ لا يدري عنه. انتهى. قلت: فيكون المُراذ ب (الخطأ) هنا 
إنتفاء قصد الفِعل (أو القول) المكفر] والجهل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أصل 
الذين لا يعذرٌ فيه أحَد بجهل أو تأويلء» [وأصل الذين] هو ما يَدخل به المرء في 
الإسلام (الشهادتان وما يَدخْلُ في معنى الشهادتين)» وما لا يَدخْلُ في مَعنى 
الشّهادتين لا يَدخْلَ في أصل الذين الذي لا غذر فيه لأحَدٍ إلآ بإكراهٍ أو إنتفاء قصد. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 
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ْ "المّجموعة الأولى"): هناك شروط أجمّع الناس على مراعاتِها في باب التكفير: ش 
وهي العقلء والاختيارٌ (الطوع). وقصذ الفعل والقول؛ وهناك موانع مِن التكفير 
مَجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَم العقل» والإكراة. وانتفاء القصد؛ وهناك شروط أخثْلِفَ في 
مراعاتِهاء كالبلوغ, والصحو؛ وموانع تنازّع الناس فيهاء كَعَدَم البلوغ, والسكر. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للائمة 
الأبرار): إن (الغلوَ) في معناه اللغوي يدور حَوْلَ تجاوز الحَذٍ وتعديهء أمّا الحقيقة 
الشرعيّة فهو [أي الغلو] مجاوزةٌ الاعتدال الشرعي في الاعتِقادٍ والقول والفغلء 
وقيل (تجاورٌ الحَدّ الشرعي بالزيادة على ما جاءت به الشريعة سواء في الاعتقاد أم 
في العمّل]» يَقول إبْن تَيْمِيّة [في (اقِتِضاءً الصراط المُسستقيم)] (الغْلوْ مُجاوزةٌ الحد 
بأن يُزادَ في الشيء (في حمده أو ذمّه) على ما يَستحِق].: وقال سليمان بن عبدالله 
[بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)] 
(وضابطه [أي ضابط الغلو] تعذي ما أمَرَ الله به» وهو الطغيّان الذي تهى الله عنه 
في قوله (ولا تطغوا فيه فيَحِلَ عَلَيْكُمَ غضبي))]. وله أسباب كثيرةٌ يَجِمَعها (الإعراض 
عن دين الله وما جاءت به الرّسل عليهم السلام)» والمرجع فيما يُعَدْ مِنَ الغلوَّ في 
الذين وما لا يُعتبَّرٌ مِنه كتاب رب العالمين وسئة سَيّدٍ المرسلينء لأن الغلوَ مجاوزة 
الحَذّ الشرعِي فلا بَدّ مِن معرفة حدودٍ الشرع أولآء ثم ما حَرّج عنه مِن الأفعال 
والأقوال والاعتقادات فهو مِن الغلوَ في الين» وما لم يَخْرّج فيس من الغلوّ في 
الذين وإن سماه بَعض الناس غلواء لأن المقصر في العبادة قد يَرَى السابق غالِيًا بل 
المقتصدء ويَرى العَلْمَانِي والليبرالي الإسلامي غاليّاء والقاعذ المجاهد غاليّاء وغير 
المكفِر مَن كقرَ من كفره الل ورسوله غالِيّاء كما رأى أبو حامد العْرَالِي [ت505ه] 
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تكفيرَ القائلين بخلق القرآن من التسَرّع إلى التكفير» واعتبَرَ الجُوَيْنِيُ [ت478ه] | 
تكفير القائلين بخلق القرآن زللا في التكفير وأثه لا يُعَد مَدْهَبًا في الفقه» رَغم كونِه 
مَذهَب السّلف وأن من لم يكَفِر القائل بذلك فهو كافرٌ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- 
: وقد إختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة, و[تارك] الزّكاةٍء و[تارك] الصوم. 
و[تارك] الحَج. والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية الكُويتِية: إثقق 
الفقهَاء على أن السكران غيْرٌ المتعدذي بسكرهٍ [وهو الذي تناوّل المسكِر اضطرارًا أو 
إكراها] لا يُحْكمُ بردت إذا صَدرَ مثة مَا هُوَ مُكَقْرُ؛ واختلفوا فِي السكران المتعَدّي 
بسكرهء فذهب جُمْهُورٌ الفقهاء (المَالِكِيّة وَالشَافِعِيّة وَالحنابلة) إلى تكفيره إذا صَدَرَ 
بنذ كا قن تكو انوي »و العائت على سين لذن على الله عليه وبل وصور 
الممَيّزء ومرجئة الفقهاء... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تَحَفْق السَبَب المكفِر مِن العاقِل المُختارء ثم تختلِف المذاهِبْ في الشروط والموانع 
[أي في المَتبَقِي منهاء بَعْدَمَا إثققوا على إعتبار شَرطي العقل والاختِيّار» ومانِعّي 
الجنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(سيلميلة مقالات في الرّدٌ على الذكثور طارق عبدالحليم): فمَن بَدَعَ أو حَكَمَ بالغلو 
لِعَدَمِ إعتبار لبتعض الشروط [يَعنِي شروط وموانع الثكفير] فهو الغالي في الباب. لأن 

كشر 
غلماء السلف لا يَعتبرون البلوغ شرطا مِن شروط التكفير ولا عَدَمَ البلوغ مانِعًا؛ 
(ب)وكذلك جمهور الحثفيّة والمالكيّة لا يَعتبرون الجهل مانِعًا مِنَ الثكفير؛ (ت)وتصح 
رِدَهُ السكران عند الجمهورء والسكر مانِع من الثكفير عند الحنفِيّة وروايّة عند 
الحنابلة؛ ولا تراهم يَحكمون بالغلوٌ على المذاهب ثم قال -أي الشيح 
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الصومالي-: إثقق الناس [يَعنِي في شروط وموانع الثكفير] على اعتبار الاختيار 
والعقل والجنون والإكراه. واختلفوا في غيرها. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي أيضا في (ميلسيلة مَقالاتٍ في الرّد على الدَكْثُور طارق عبدالحليم): 
فالعامّي كالعالم في الضروريّات والمسائل الظاهرة. فيجورٌ له الثكفِيرٌ فيهاء ويشهذ 
لهذا قاعدة الأمر بالمتعروف والنهي عن المنكرء. لأن شَرّط الآمِر والناهي العلم بما 
يَأمرَ به أو يَنْهَى عنه مِن كونه معروقا أو منكرًاء وليس مِن شرطه أن يكون فقيها 
عالمًا... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: للثكفير رُكن واحِدْء وشرطان [قَالَ الشيخ 
تركي البنعلي في (شّرح شروط وموانع التكفير): إذا كان تُبوت أمر مَعيّنِ مانِعًا 
فانتفاؤه شرط وإذا كان إنتفاؤه مانِعًا فُتُبوئه شرطء والعكس بالعكسء إذن الشروط 
في الفاعل هي بعكس الموانعء فمثلاً لو تكلمنا بأنه مِنَ الموانع الشرعيّة الإكراه 
فَ[يكون] مِنَ الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يَكون مختارًا في فعله هذا الفعل -أو 
قوله هذا القول- المكفِرء أمّا إن كان مكرها فهذا مانِعٌ مِن موانِع التكفير. انتهى] عند 
أكثر العلماء؛ أمّا الركن فجريان السَبّب [أي سَبّب الكفر] مِن العاقل» والفقرض [أي 
(والمقدر) أو (والمتصور)] أنه [أي السبَب] قد جرَى من فاعله بالبينة الشرعيّة؛ 
وأمّا الشرطان فهُما العقل والاختيارٌء والأصل فيا كر العقل والاختيارٌ؛ وأمًا 
المانعان فْعَدَمُ العقل» والإكراه. والأصل عَدَمُهِما حتى يَنْبْتَ العَفس؛ فثبّت أن العام 
يكفيه في الثكفير في الضروريّات العلم بكقون السَبَب كُفرًا مَعلومًا مِنَ الذين» وعدم 
العلم بالمانع» وبهذا تتم له شروط الثكفير... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يتوقف 
في تكفير المعيّن عند وقوعه في الكفر وتُبوتِه شرعا إذا لم يُعلم وَجود مانع» لأن 
الحكم يَتْبْتَ بسبّبه [أي لأن الأصل ترَثبُْ الحكم على السَبّب]ء فإذا تحقق [أي السَبب] 


)102( 


| لم يرك [أي الحكمُ] لإحتمال المانع» لأنَ الأصل العَدَمُ [أئ عَدَمُ جود المانع] فيُكتقى | 
بالأصل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يَجوزٌ ترك العمل بالسَبّب المعلوم 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: الأسباب الشرعيّة لا يجوز إهمالها 
بدَعوى الاحتمال: والذليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يُعارض بوهم 
واحتّمال» فلا عبرة بالاحتمال في مقابل المَعلوم مِنَ الأسباب. فالمحتمّل مَشكوك فيه 
والمعلوم ثابت» وعند الثعارض لا يَنبَغِي الالتفات إلى المشكوكء فالقاعدة الشرعيّة 
هي إلغاء كُلَ مَشكوك فيه والعمل بالمتحقق مِنَ الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَيْتِيّة: فإذا وقع الشك في المانع فهل يُوَئْرْ ذَلِكَ في الحكم؟. اتعقدَ الإجِمَاع عَلَى أن 
([الشك في المَانِع لا أثرَ لهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الإمام 
شهاب الذين القرافي (ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح المحصول)] 
(والشك في المانع لا يمع ترثب الحكمء لأن القاعدة أن المشكوكات كالمّعدومات. 
فكل شّيءٍ شككنا في وجوده أو عَدَمِه جعلناه معدومًا)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع يمنع الحكمّ بوجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن إحتِمال المانع لا يَمنع ترتِيب الحكم على السَبّبء وإن الأصل عَدَمِ 
المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ تاج الدذين السبكي (ت771ه) [في 
(الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في المانع لا يَقتضي الشّك في الحكم؛ لآن 
الأصل عَدَمّه [أي عَدَمْ وجود المانع]]... ثم قالَ -أي الشيح الصومالي-: قال أبو 
مَحَمَّدٍ يُوسفُ بن الجوزي (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما سقط الحدود إذا كاتنت مَتَحَقِقةَ الؤجودٍ لا متوّهمة). وقال في المانع (الأصل 


عَدَمْ المانع» فُمَن إِذَعَى وجوده كان عليه البيان)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
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ش قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على 

شرح العضد لمختصر ابن الحاجب)] (الغلماء والعقلاء على أثه إذا َم المُقتضي [أي 
سَبَّب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يَظنُوا [أي يَعْلِبَ على ظَيّهم] عَدَمَ المانع» بَل المدار 
على عَدَم ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في (نجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاجب. بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن الربيعي): وهذه 
إستدلالات العلماء والعقلاءء إذا تم المقتضبي لا يتوقفون إلى أن يَظهَرَ لهم عدم 
المانع» بَلْ يَكفيهم أن لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
المانع الأصل فيه العدم» وإن السبّب يَستَقِل بالحكم, ولا أثر للمانع حتى يعلم يَقِينَا أو 
يُظن [أي يَعْلِبّ على الظن وجوذه] بأمارةٍ شرعيّة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
إن عَدَمَ المانع ليس جُْءًا مِنَ المُقتضبيء. بل وجوذه [أي المانع] مانِع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يَنْبتَ بسببه [لأن الأصل ترثب الحكم على السَبب]» 
ووجود المانع يدفعه [أي يدفع الحكم]ء فإذا لم يُعلمَ [أي المانغ] إستقل السَبَب 
بالحكم... ثم قالَ -أي الشيخ الصومالي-: مراذ الفقهاء بانتفاء المانع عَدَمْ العلم 
بوجود المانع عند الحكم, ولا يَعنون بانتفاء المانع العِلمَ بانتّفائه حَقِيقة» بل المقصود 
أن لا يَظهر المانع أو يظن [أي أن لا يَظهَرَ المانع ولا يَعْلِبْ على الظنْ وجوذه] في 
المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتُب الحكم على سَبَبه» وهذا مدهب 
السلف الصالح. بينما يَرَى آخّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتماد على السَبب لإحتمال 
المانع» فيُوجبون البّحث عنه [أي عن المانع]» ثم بَعْدَ التحقق من عَدَمِه [أي من عَدَمِ 
وجودٍ المانع] يَأتِي الحكم, وحقيقة مَذهبهم (ربط عَدَمٍ الحكم باحتمال المانع)» وهذا 
خروجٌ مِن مذاهِب أهل العلم»؛ ولا دَلِيل إل الهوّىء لأن مانعيّة الماع [عند أهل العلم] 
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| ربط عَدَم الخكم بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ويَلرَمْ | 
المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَدٍ إحتّمال المانع الخروج مِنَ الدّينء لأنَ حقِيقة مَذهيهم رد 
العمل بالظواهر مِن عموم الكتاب. وأخبار الآحادٍء وشهادة العدول» وأخبار الثقات. 
لإحتمال النسخ والتخصيصء و[احتمال] الفسق المانع من قبُول الشتهادة. واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبُول الأخبارء بَلْ يَلرَمُهِم أن لا يُصَجّحوا نِكَاحَ إمرأة 
ولا حل ذبيحة مسلمء لإحتمال أن تكون المرأة مَحرمًا له أو مَعَتَدَةٌ من غيره أو كافرة. 
و[احتمال] أن يكون الذابح مشركًا أو مرتدًا... إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]ء 
ويعذر فيه بالجهل والتأويل والخطأء وكوثه لازمًا لأصل الذين لا يَمنع تعلق هذه 
الأحكام [أي الثوقف على الشروط والموانع والأسبابء والإعذار بالجهل والثأويل 
والخطأ] به. فقد يَتخَلف اللازم لِعَدَم وجودٍ سببه أو عَدَمٍ توفر شرطه أو وجود مانذعه. 
ولا يَلْرَم مِنه إنتفاء أصل الذين ولا انفِكاك التلارّم [أ 

سلمنا بأن أصل الذين لا عدر فيه بالجهل والثأويل» فإن هذا الحكم لا يَنسَحِبُْ على 
لوازمه [أي لوازم أصل الدّين] الخارجة عنه أو حقوقه التي يَقتضيها؛ فاللازم يَتخلف 
تارةً مع وَجودٍ مقتضاه فيَدلَ إنتّفاؤه على انتفاء مَلزومِه» ويَتخلف تارةٌ لِتخَلف سَبّب 
وجوده المقتطبي له أو [ل]فقدٍ شَرطه أو لوجودٍ مانع يَمتَع منه. فلا يدل انتفاؤه 
حِيثئذٍ على إنتفاء ملزومه» بخلاف أصل الذين» فإنه لا يَتخلف مطلقاء ولا يَتوقف 
وجوذه على وجودٍ غيرهء فهو العبادة الدائمة التي لا تنقطع؛ وهو كقولنا (إن 
الأعمال الظاهرة مِن لوازم إيمان القلب الباطنء وإن انتفاءها بالكلية يَلرّم منه إنتفاء 
إيمان القلب وتُبوت الكفر الأكبّر], فهنا (لازمٌ وملزومٌ). اللازم هو الأعمال الظاهرة. 
والملزومُ هو أصل الإيمان الباطنء, وانتِفاء اللازم (الذي هو الأعمال الظاهرة) يَلرَم 
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| منه إنتفاءً المَلزوم (الذي هو أصل الدّين)» ذا كان ف أهل السئة والجماعة أن | 
ترك الأعمال بالكلية كفرٌ مخرجٌ مِن المِلة؛ ولكِن قد تنتفِي الأعمال الظاهرة في حالات 
لا يَلرَّم فيها إنتفاء أصل الإيمان» فتنئفي مَثلا ِجَهل المُكلف بها جهلا يُعدْرْ به: أو 
لعجزه عن القِيَامٍ بهاء وهنا تثتفِي الأعمال الظاهرةٌ ولا يَنْتَفِي ملزومها الباطن. 
فالتلارم قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطنء والعدّرٌ ثابت؛ وكذلك تكفيرٌ المشركين فإئه من 
لوازم أصل الدذين وتصديق حَبَّر الرّسول عليه الصلاة والسلام والانقيَادٍ لأمره الذي 
حَكمَ بكفر الكافؤرين وشِرك المشركين, لكِن قد يَنتَفِي تكفيرٌ المشركين في حَق المكلف 
ولا يَنتَفِي أصل الذين» وذلك يَكون لِعَدَم وجودٍ المشركين أصلا, أو لِعَدَمٍ علم المكلف 
بهم أو بحالهم, أو لِخطأ في تحقيق المناط» أو [ل]تأويل مستساغ, وفي هذه الحالات 
يَنتفِي التكفير ولا يَنتفِي أصل الذين لِعَدَم إكتمال أسبابه [أي أسباب الثكفير] 
وشروطه... ثم قال -أي الشيخ عادل-: والحكم بالكفر مِنَ الشارع يَأَتِي على وَجهّين؛ 
)الأول يُعينْ فيه الشتخص بالففرء كالحقم في أبي لهب ملك كما في قوله تعالى 

إِتَبَتَ يَدَا أبي لهب وتب...] الآيات» وكَحكم التبيّ صلى الله عَلَيّْه وَسَلمَ في أبيه وأمّه 
وعمّه أبي طالِبٍ. وكحكمِه سبحاته على اليَهودٍ والتصارّى وغيرهم. فهذا كله حكم 
على الأعيّان أو الطوائف [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (إسعاف السائل 
بأجوبة المسائل): واعلم أن إطلاق الكفر على مَراتِب ثلاث؛ (أ)تكفير النوع» كالقول 
مَثلآ (مَن فعَلَ كذا فهو كافرٌ)؛ (ب)وتكفيرٌ الطائفة كالقول إإِنْ الطائفة الفلانِيّة كافرة 
رده والحكومة الفلانيّة كافرة). فإنه قد يَلْرَمْ تكفِير الطائفة ولا يَلرَمُ تكفِيرٌ كل 
واحِدٍ منها بعينِه؛ (ت)وتكفيرٌ الشخص المعيّن كفلان... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقد يُقرّق في بَعض الأحيان بَيْنَ تكفير الطائفة بعمومها وبَيْنَ تكفير 
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أعيّانِها؛ قالَ الشتيخان (حُسَينْ وعبدالله) إِبنا شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في | 
(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] إوقد يحم بأن هذه القرية كافرةٌ وأهلها 
كقارٌ حُكْمُهم حَكُم الفقارء ولا يُحكمُ بأنّ كُلَ فردٍ منهم كافِرٌ بعَينِه لأنه يُحتمَلُ أن 
يكون منهم مَن هو على الإسلام, مَعذورٌ في ترك الهجرة. أو يُظهر ديته ولا يَعلمه 
المُسلِمون]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة "مَن 
لم يُكَفِر الكافر"): إنّه مِن حيث الطائفة» يُمكِن أن يُقالَ (إنها طائفة كفر) [أي] مِن 
حيث أقوالهم, ولكِن لا يَستلزم [ذلك] نزول هذا الخكم على جمِيع أعيّانهم, فجيتما 
أقول (هذه طائفة كفر] لا يَعنِي أن أَكَفِرَ جَمِيع أعيانِها. انتهى باختصار]. فإذا حكم 
الشارع بالكفر على شّخص بعينِهء لزمَ تكفيره عَينَا والتراءة منه ولا مَجال للاجتهاد 
في تأويل هذه الثنصوصء ويكون عدم الثكفيرٌ في هذا الحالة راجعًا إلى تكذيب 
النصوص ورذها؛ (ب)الثاني» يناط الكفرٌ بوصف أو فعل إذا قامَ بالمكلف إقتضّى 
تكفيرهء كقوله سبحاته (وَمَن لم يَحَكُم بمَا أنزل الله [فأوليك هم الكافِرون]]»: فإذا ما 
أنيط حكم الكفر بوقصف أو فعلء فهنا يَجِتَهِدْ العالِم في التُحَقق مِن تُبوت هذا الوقصف 
في حق المُيّنء وخلوه [أئ خلو المُعين] من الغوارض» ثم ينل كم الففر عليه. 
وهو ما يُسَمّى ب (تحقيق المناط) [قالَ الشيحٌ خبّاب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعي على لبا الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مقالة له بعنوان 
(الفرق بَيْنَ تخريج المناط وتنقيح المَناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المناط هو 
القصف الذي يناط به الحكم ومِن معانيه (اليلة): ومِن المعروف أن الحكمَ يَدورٌ مع 
عِلتِه وَجودًا وعَدَمًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء؛ ونائب رئيس اللجنة الدائمة 


)107( 


للبحوث العلمية والإفتاء) في تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي 
المتوفى عام 631ه): مناط الحكم يَكُون علة منصوصة أو مستنبطة. [و]يكون 
قاعِدةً كُلِيَةَ منصوصة أو مجِمَعًا عَلَيْهَا [قلت: وهذا يَعنِي أن (المناط) أعم مِنَ 


(العلة)]. انتهى باختصار. وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: إن (تنقيح المناط) هو إجتِهاد المُجتهدٍ في 
تعريف الأوصاف المختلفة لِمَحَلَ الحكم2. لتحديد ما يَصلّح منها مناطا للحكم. 
واستبعادٍ ما عداه بَعْدَ أن يَكون قد عَلِمَ مَناط الحكم على الجملة [قالَ الشيخ خبّاب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (القرق بَيْنَ تخريج المناط وتنقيح المَناط وتحقيق 
المناط) على هذا الرابط: تنقيح المناط [هو] وجوذ أوصاف لا يُمكِن تعليل الحكم بها 
لأنها أوصاف غير موَّثِرةٍ. واستبقاء الوقصف الموثر لتعليل الحكم» وذلك تخليصا 
لِمَناط الحُكم مِمًا ليس بمناط له. انتهى]؛ وأما (تحقيق المناط) فهو إقامة الدليل على 
أن علة الأصل [المَقيس عَليّه] مَوجودةٌ في القرع [المَقيس]. سواءً كاثت العلةٌ في 
الأصل منصوصة أو مُستنبَطة؛ وأما (تخريج المناط) فهو إستخراج علة مُعَيَنة للخكم 
[قال الشيخح خبّاب بن مروان الحمد في مقالة له بعنوان (القرق بَيْنَ تخريج المناط 
وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: تخريج المناط [هو] وجود حكم 
شرعي مَنصوص عليه دون بَيَان العلة منه. فيحاول طالب العلم الاجتِهاد في 
التعرّف على علة الحكم الشّرعي واستخراجه لها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال 
الشّيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكَفِر كااد” هناك آلِيّةَ وَضَعَها 
الأصوليون, وهي مَوضوع معروف. وهي قضيّة تخريج المناطهء يَعَنِي أنا أظهر هذه 
المناطات وأخرجهاء ثم أتقّحها (وهو [ما] يُسَمَى "تنقيح ل 0 آَحْدْ المناط 
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الصالح وأَبْعِد ما يَشوبها مِنَ المناطات غير الصالحة). ثم بَعْدَ ذلك أحققْه [أي المناط] 


وبالتالي أرَيِبْ الخكمٌ عليه؛ يُسَمّيهِ [أيْ يُسَمِّي هذا الموضوع] بض الغُلماء (السَبْرٌ 
والتقسبيم) لاستّخراج المناط وبناء الحكم عليه. انتهى]» وهنا لا يَلرّم مِن عَدَمٍ الثكفير 
زوال أصل الذين» لأنَ السَبّب [والذي هو تكذيب اللصوص ورذها] المقتضبي للثكفير 
[قد يكون] منتف في حق من لم يكَفِرٌ لإمكان ورود الخطأ أو الجهل أو التأويل في 
تنزيل الحكم أو فهم دلالته... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... ومثال آخَرٌء وهو إعتقاد 
حرمة الخمر ووجوب الصلاة. فإن هذا الاعتقاد لازم تصديق الثبي صلى الله عليه 
وَسَلمَ فيما أخبّر وطاعتّه فيما أمَرَء وتصديق الثبي وطاعثه مِن أصل الذين بلا شك 
[فلت: الحقيقة أن (شهادة أن مُحَمَدَا رُسول الله) هي التي مِن أصل الدّين؛ وأما 
تصديق النبيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وطاعثه فهُما من لوازم أصل الدّين. وقد قال 
الشيخٌ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على معهد آفاق التيسير "'للتعليم 
عن بعد") في (شرح ثلاثة الأصول وأدلتها): فشهادة (أن مَحَمَدَا رسول الله) أصل 
من أصول الدينء لا يَدخْل عَبْدُ في الإسلام حتى يَشْهَدَ هذه الشهادة. وهذه الشهادة 
العظيمة يَنبَنِي عليها منهج الإنسان وعمَلهء وتجاثه وسعادثه. إذ عليها مدار 
المُتابَعة» واللة تعالى لا يَقبَل مِن عَبْدٍ عَمَلاآً ما لم يكن خالصا له جَلَ وعلاء وعلى سنة 
رسوله صلى الله عَليْه وَسَلمَ فالإخلاص هو مُقتضّى شهادة أن (لا إلة إلآ اللة)؛ 
والمتابَعة هي مقتضّى شهادةٍ أن (مَحَمَّدَا رّسول الله)» ولمًا كانت الأعمال لا بد فيها 
مين قصدٍ وطريقة تُوَدَى عليها عَدَتِ الشهادتان ركنا واحدًا؛ وشهادة أن مَحَمَدَا ررسول 
الله تستلزم أمورًا عظيمة يُمكِن إجمالها في ثلاثة أمور كبار من لم يَقُمْ بها لم يَكن 
مُوْمِنَا بالرأسول صلى الله عليه وَسَلم؛ الأمرٌ الأول» تصديق حَبَره؛ الأمرٌ الثاني 
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| إمتثالٌ أمره؛ الأمرٌ الثالث, مَحَبَئْه صلى الله عليه وسلم؛ وما يَعودْ على أحدِ ف 
الأمور الثلاثة بالبطلان فهو ناقض لشهادة أن مَحَمَّدَا رّسول الله وإذا إنتقضت هذه 
الشهادة انتقض إسلام العبدء فالإسلام لا بُدَ فيه مِن إخلاص وانقيادٍ. انتهى 
باختصار]» لكِنَ إعتقاد حرمة الخخمر ووجوب الصلاة مَوقوف على تشريع هذه 
الأحكام إبتداء وعلى علم المُكلف بها بَعْدَ تشريعها وتحَقق ذلك عنده. فلو أنكر 
المُكلف خرمة الخمر أو جَحَدَ وؤجوب الصلاة كفرء لكن إن لم يَثْبْتَْ عنده الخكم لجهل 
يعدرٌ به أو تأويل يقبّل منه فهو في هاتين الحالتين مَعذورٌ مع أن هذا الاعتقاد 
والإقرار به لازم لأصل الذين... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... أمّا المَعتى المطابق ل 
(ا إلة إلا اللهُ) فهو ما دلت عليه ألفاظها بِالتَضّمّن والمطابّقة [قالَ الشيح عبدالرحيم 
السلمي (عضو هينئة التدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 


القرى) في (شرح "القواعد المثلى"): فالدلالة لها ثلاثة أنواعء: التوع الأول دلالة 
المطابقة» والنوع الثاني دلالة التضمنء والتوع الثالث دلالة الالتزام؛ فأمًا دلالة 
المطابقة» فهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وضع له. مثل دلالة البيت على 


الجدران والسقف [مَعَا]ء فإذا قلنا (بَيِتْ) فإته يَدْلَ على وجودٍ الجدران والسّقف 
[َمَعَا]؛ِ ودلالة التضمنء هي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له: كما لو قلنا 
[البيت) وأردنا السّقف فقط, أو قلنا (البَيت) وأردنا الجدارَ فقط؛ ودلالة الالتزام» هي 
دلالة اللفظ على مَعَتَى خارج اللفظ يَلزّم من هذا اللفظء فإذا قلنا كَلِمةَ (السقف) مثلاً) 
فالسقف لا يَدخْلَ فيه الحائط, فإن الحائط شيء والسقف شيء آخَرء لكته يَلرَمُ منه 
[أي لكِن السقف يَلرّم منه الحائط]» لأثه [لا] يتصور وجوذ سقف لا حائط له يَحمله. 
فهذه هي دلالة الالتزام (أو اللزوم). انتهى باختصار]. وهو الإقرار بأته لا مَعبود 
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بحقّ إلا الله وفيه فى العبادة عن غير الله» والكُفرٌ بِكُلَ ما يُعبَدُ مِن دونه [أئ | 
والبراءة من كُلَ ما يُعبَدُ من دون الله» ويَدل على ذلك قوله تعالى (وإِذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إِنْنِي بَرَاءَ مِمَا تَعْبذون). وقد قالت الموسوعة الحديثيّة (إعداد مجموعة 
من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف) في شرح حديث (مَن قال 
ونإ قشر؟ إللةه فقو ينا كتين قرع اللا كرا خاتة ولتخة: في هذا القديك تكيرة 


النبي صلى اللة عليه وَسَلمَ أن مَن قال وشهد بلِسانه أته إلا إلة إلا الله أي لا مَعبود 
بحَق إلا اللُ» (وكفر بما يُعبَد مِن دون الله) فيكون بذلك قد تَبَرأ مِن كْلَ الأديّان سبوى 
الإسلام» (حَرمَ ماله ودمه) على المسلمِين. فلا يُسلب ماله ولا يُسقك دمه. انتهى] 
وهو حقِيقة الكفر بالطاغوت [ويَدل على ذلك قوله تعالى (والذينَ اجتتبوا الطاغوت 
أن يَعْبَدُوهَا)]ء و[فيه] إثبات أحَقِيَتِه سبحاته للعبادة؛ قال سبحاته (قُل يَا أهل الكِتاب 
تعالوا إلى كَلِمَةَ سواء بَيْنَنا وَبَيْتكُم ألآ تعبد إلآ الله ولا نشرك به شِيّنا ولا يَتَخِدْ بَعضنا 
بَعضًا أربَابًا من ذون اللهء فإن توَلوًا فقولوا اشهذوا بأنا مسلِمون]. فهذه هي الكلمة 
التي اثققّ عليها جِمِيع الأنبياء» وهي كَلِمهَ الثوحيدٍ والإسلام العام» وهي (إمِلة 
إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ المشركين]. وقال تعالى (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومِه 
ِنْنِي بَرَاءْ مما تعبذون. إلا الذي فطرني فإنة سيهدين» وجَعلهَا كَلِمَة بَاقِيَة في عَقِبِه 
علهُم يَرْجِعُونَ)» والكلمة هي (لا إلة إلآ اللة). فعَبّرَ عنها الخليل بمعناها فنقى ما 
نفثه هذه الكلمة مِن الشرك في العبادة, بالبّراءة من كُلَ ما يُعبَدُ مِن ذون الله 
واستثتى الذي فطره (وهو اللة سبحاته) الذي لا يتصلح مِنَ العبادة شيءٌ لغيره: فهذا 
[هو] المعنى المطابق لهذه الكلمة وهو ما نص عليه أهل العلم, قال شيخ الإسلام 
[في (مَجموع القتاوى)] (ِوَلِهَذَا كَانَ رأس الإسلام شَهادَة أن (لا إلة إلآ اللهُ)» وهي 
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متضمنة عبَادَةٌ الله وحده وترك عبَادَةٍ مَا سيواه. وهو الإسلام العَام الذي لا يَقْبَلَ الله 


مِن الأوّلين والآخرين [دِينَا سبواه]]. وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
3 (فتح المجيد)] [... وَلِمَا دلت عليه هذه الكلمة [أي كلمة (لا إلة !لآ اللة)] 
بَقة» فإتها دلت على تقي الشيّرك والبّراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له 
ا فإذا ثبّت ذلك بالكتاب والسثة وكلام أهل العلم تَبَيْنَ أن ما خلا المعتى 
المطابق مما ذكره الشيح محمد بن عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومقتضاه. وبهذا 
يَبطل القول أن تكفير المشركين من أصل الذين... ثم قال -أي الشيخ عادل-: فكون 
تكفير المشركين مِن لوازم أصل الذين يَقتضي أنه مَوقوف على (أسباب وشروط) 
َم من عَدَمِها عَدَمَهء ولا يَترتبُ [عَلى] تخلفِه في حَق المكلف كفرٌ ولا شرك ومِن 
هذه الأسباب عَدَمِ تحقق كُفر المشركين لدى المكلف أو اشتباه حالهم عندهء إذا وَجَب 
في حَقّه إقامة الحجّة والبَيّان الذي يَزولَ معه الشبهة قبَلَ القول بكُفره. انتهى 
باختصار. 


(2)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مناظرةٌ في حكم من لا يُكَفِرٌ المشركين): 

الْزْاع ليس في تكفير العابدين لغير الله والمشركين به: وإثما في تكفير الذي لم 
يَكَفِرهم لِقِيَامِ مانع أو انتّفاء شرط عنده مع تقريره أن إهذا الفعل شيركٌ أكبَرٌء ومن 
يَفعله فهو كافِرٌ)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: تكفيرٌ الأعيان يَحتاج إلى شروط 
وموانع» وإلى الآن لم ثقيموا دَلِيلآ على (أن تكفير المنتسيب [يَعنِي الجاهل مرتكِب 
الشيرك المنتسيب للأسلام] مِن أصل الدذين الذي لا لا غذر فيه لأَحَدٍ بجهل أو تأويل» وأن 
مَن خالقكم فيه فهو كافِرٌ ناقض لأصل الذين)»؛ ولا أظن أنكم تقدِرون إقامة الدليل على 
هذا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وأما ما ذكرثم من أنه [أي العاذر] لا يعرف 
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| الكفرَ ولا يَعرفْ التوجيدء فدعوّى عاريّة عن الدليل وأنتم مُطالبون قَبْلَ كُلَ شيء 

بتصحيح الدّعوىء لأنَ هذا [أي العاذر] يُقِرُ أن (ما تفعله القبوريّة وأمثالهم كُفرٌ 
وشيرك. وفاعله مِن غير غذر مشرك كافِرٌ بالله العظيم]. ولكِن يَقول (إن هذا مع 
تلبسيه بالشّرك يُعذْرٌ بالجهل. ولا يُكفرء ولا يعامّل معاملة الكافرين)» وظن [أي 
العاذر] أن الجهل [أي في مسائل الشيرك الأكبر] قد جعله الله عذرًا ومانِعًا مِنَ الثكفير 
كما جَعَلْتُم [أنثم] الإكراة وانتفاء القصدٍ غذرًا [أي في مسائل الشيرك الأكبر]. لإختلاط 
الأدلة عنده وتضاربهاء أو لعله يقيس الشيّرك [الأكْبرَ] على الكفر الأكبّرء هذا هو 
مِحورٌ المسألة وقطبْ رَحاهاء فهل هذا الرَجْلُ يُكَفِرُ المُشركين؟ الجواب [نعَم)» وهل 
امتناغعه عن الثكفير هو في عموم من يَفعل الشّرك أم في بَعض الأعيّان؟ الجواب 
(في بَعض الأعيان]: وهل علة إمتّناعه عن الثكفير هو اعتقاذه أن من عَبَدَ غَيْرَ الله 
مُسِلِمٌ؟ الجوابُ إلاء إثما لأته يَظْنْ أن اللة تعالى يَعدْرٌ مِثْلَ هذا بالجَهل, كما يَعدْرُه 
بالإكراه أو إنتفاء القصدء فهو لا يَرَى الشّرك إسلاماء ولا يَرَى المشرك مَسِلِمّاء إثما 
يَرَى أن حكمَ الشبّرك يُرفَعْ عن مَن وقعَ فيه إن كان جاهلاً كما يُرفْعْ عن المُكره 
والمُخطئء فهذا الرّجل يَقول (أنا أعلم أن هذا الفعل شيرك أكبَرء وأن عابد غير الله 
كافِرٌ مشركٌ, ولكِن عندي دَلِيلَ مِنَ القرآن والسثة أن اللة لا يَوْاخِدْ الجاهلء فأنا أتبع 
هذا الدليل كما أمَرَ الله ولا أكَفِرُه حتى تقوم عليه الحجّة الشرعيّة)): هَل تصور هذا 
الرَجْل صَّحِيحٌ أمْ أن لدَيْه فصورا في التَصّؤّر؟ الجواب (لدَيْه فصورٌء ولا يُمكِنْ 
تكفِيره حتى يُبَيّنَ له وَجْهُ خطنِه؛ كأيّ صاحجب خطإ)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- 
: وهذا الرّجل [أي العاذر] كيف يُكقرٌ وخلافنا معه في تنزيل الحكم الشّرعي لا أكثر؟ 
أعنِي تنزيل الحكم على الأعيّان لا في توصيف الفعل والحكم عليه بالكفر والشيرك... 
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ثم قال -أي الشيح الصومالي-: والمسألة تحتاج منكم إلى تحرير ونظر ثاقِب وورع 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ... وأمّا مَسألثُنا فإنَ هذا الرَّجُلَ الذي لا يُكَفِرٌ 
المشرك المنتسب يعرف حالهم ويُحَذْرٌ منهم ومن شيركيّاتهم ويُشَدِد عليهم حَسَب 
المستطاع ويّعرف أن أفعالهم وأقوالهم كُفرٌ وشرك بالله» لكنه ظن أنه لا يَجورٌ تكفير 
(الجاهل أو المتأول) [أي في مسائل الشيّرك الأكبّر] حتى ثقام عليه الحْجّة» فامتتع 
عن تكفيرهم عَيْنَا لقِيَام المانع عنده. وهذا يَدْلَ على أنه عرف حقيقة حالهم وعرّف 
الحكم الشّرعي ل (الفِغل والقول [اللذين بهما كان المشرك الجاهل المنتسيب للإسلام 
مقارفا للشّرك]).: لكِن إمتتع عن تنزيل الحكم على الفاعل للشبهة القائمة عنده. 
وبذلك ترجع المسألة عنده إلى شروط التكفير وانتفاء المّوانع. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيح أبو مالك التميمي (المتخَرّج من قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد العالي 
للقضاء في الفقه المقارن؛ وتم ترشيحه لِلعمّل قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة 
العدل السعودية ولكنه رفض) في (شرح قاعدة "من لم يُكَفِر الكافر"): قاعدةٌ مِن 
قواعدٍ الشرع قرّرها أهل العلم, ألا وهي قاعدةٌ (مَن لم يُكَفِر الكافرَ أو شك في كُفره 
أو صحَح مَذهبَه فقد كفر)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: قاعدةٌ (مَن لم يُكَفِر الكافر) 
هي قاعدةٌ مُجمَعٌ عليها بَيْنَ سلف الأمّة وكبار الأئمّة وهذا الإجماغ إجماغٌ عليها في 
الجُملة» وهناك دقائق -سَلبَيَئها إن شاء اللهُ تعالى- فيها تفصبيلٌ وبَيَانُ... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: إن أهل العلم يُقرّرون أن إمن لم يكَفِر الكافر يَكفر). لكن ليست هذه 
القاعدة على ذاك الإطلاق الذي يَظنّه التبعضء بل هناك ضوابط وقيوذ... ثم قال -أي 
الشيحٌ التميمي-: إن هذه القاعدة مقرّرةٌ عند أهل العلم, والذي يستقرئْ ويتتبَع أقوال 
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أهل العلم يَجِدْ أن هذه القاعدة ظاهرةٌ في تأصيلاتهم, لذلك حكيّت هذه القاعدة عن 


سقيّان بن عَيَيتةَ وكذلك الإمام أحمد بن حتبّل وأبي زّرّعة ومَحَمَدٍ بن سحثون وكذلك 
أبي بَكْر بْن عياش ويزيد بْن هارون وجَمع من أئمّة السّلف وكذلك شيخ الإسلام إبن 
تَيُمِيّة والقاضي عياض وأئمّة الدّعوة [التجديّة] وغيرهم؛ هذه القاعدةٌ تَحَدَثَ عنها 
سلف الأمّةء والذي يتتبع أقاويلهم والثقولات الواردة عنهم يَحِدْ ذلك ظاهرًا جِلِيَا في 
ثنايَا هذه الثقولات المحكيّة عنهم... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن المُقارف لهذا 
الناقض [وهو المَتمَيْلَ في قاعدة إمَن لم يكفِر الكافِرَ أو شَكَ في كُفره أو صَحَح 
مَدْهَبَه فقذ كقر]] مرتكِبٌ للكفر بإجماع أهل العلم, والكقرٌ يَلحَقه إبتّداء في مَواضع 
وبَعْدَ إقامة الحُجّة في مواضع كما سيّأتِي بَيَائُه وتفصيله... ثم قالَ -أي الشيخ 
التميمي-: وهذه القاعدة مجمعٌ عليها في الجملة» وهناك تفاصيل... ثم قال -أي 
الشيحٌ التميمي-: إن مناط الكفر في هذا الناقض هو الرَدٌ لحكم الله بَعْدَ مَعرفتِه [قال 
الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): فإن أصل هذه القاعدة ودليلها 
الذي ترتكِز وتقوم عليه هو قوله تعالى (وما يَجْحَدْ بِآيَاتِنَا إلا القافرون) وقوله 
مبحاته (فمَن أظلمٌ مِمَن كذب على الله وكدب بالصّدق إذَ جاءَهُ» أَليِسَ فِي جَهْم 
مَتْوَى للكافِرين) ونحؤها من الأدلة الشرعيّة الدالة على كفر مَن كدب بشيء ثابت 
مين أخبار الشرع وأحكامه... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن حقيقة هذه القاعدة 
وتفسبيرها على النحو التالي إمن لم يكَفِرَ كافرًا بلغه [أي بَلغَ مَن لم يُكَفِرُ] نص الله 
تعالى القطعي الذلالة على تكفيره [أي تكفير مرتكب الكُفر] في الكتابء أو ثبت لديّه 
نص الرّسول صلى اللة عليه وَسَلم على تكفيره بخَبّر قطعي الدلالة» رغم توقر 


شروط الثكفير وانتفاء موانِعِه [أي في حق مُرتكِب الكفر] عندهء فقذ كذب بنص 
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الكتاب أو السثة الثابتة» ومن كذب بذلك فقد كقر بالإجماع)؛ هذه هي حقيقة هذه 


القاعدة وهذا هو تفمبيرها بَعدَ النظر في أدلتِها واستقراء إستعمال العلماء لها. 
انتهى. وقَالَ القاضي عِيَاضُْ (ت544ه) في (الثيّقا بتغريف حقوق المصطفى): 
الإجمَاعٌ على كفر من لم يكَفِرَ أحَدَا مِنَ التصارى واليَهودٍ وَكُلَ مَن فارقَ دين 
المُمنْلِمِينَ» أوْ وَقف في تكفيرهِم أؤ شك قال القاضبي أبُو بَكْر [البَاقلاني] إلأن 
التوقيف [أي النص] والإجماع اثققا على كُفرهم [أي كُفر النصارى واليَهُودٍ وكل مَن 
فارق دين المسلمِين]. فمَن وقف في ذلك فقد كذب النص أو شك فيه. والتكذيب أو 
الشك فيه [أي في النص] لا يَقع إلآ مِن كافر]. انتهى باختصار. وقد عَلقَ الشيخ أبو 
مالك التميمي في (شرح قاعدة "من لم يُكَفِر الكافِر") على قول القاضي عياض هذا 
قائلاً: مِن هذا الثقل عَلِمَنا المناط الثكفيري في هذا الناقضء» وهو جحود ورد حكم 
الله أو تكذيب الئص الشرعي. انتهى باختصار]» وهذا المناط؛ الأدلة كثيرةٌ عليه في 
كتاب الله عَزَ وجلء يَقول تعالى (ولكِن الظَالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ] وكذلك يَقول 
سبحاته (وَما يَحْحَد بِآيَاتِنَا إلا الظالمون] ويقول تعالى (وما يَحْحَدْ بآيَاتَنا إلآ 
الكافرون]... ثم قالَ -أي الشيخ التميمي-: يَحْرْجٌ مِن غُموم هذه القاعدة المسائل 
الخلافية الاجتهاديّة التي اختلف [أي في التكفير] فيها أهل العلم» وهي على سبيل 
المثال كحكم تارك الصلاة [قالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينيّة): 
... كتارك الصلاة. فإن من لم يُكَفِرُه. وإن كان مخطتاء إلآ أنه [أي من لم يُكَفِرْ تارك 
الصلاة] لا يَجِحَدْ الأدلة الصحيحة القاضِيّة بكفره [أي بكُفر تارك الصلاة]ء بَلَ يُوْمِنْ 
بها ويصدق, ولكن يُوَوَلْها بالكفر الأصغرء أو يُخَصّصها فيمن جَحَدَ الصلاة دون مَن 
ترّكها تكاسلاً. لتعارض ظاهر بَعض النُصوص الأخرى معها [أي مع الأدلة الصحيحة 
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القاضبيّة بكفر تارك الصّلاة]» كحَديث (حَمْسْ صلوات كتبَهْنَ الله على العِبَادِ) وفيه | 
قوله [صلى الله عليه وَسلمَ] (وَمَن لم يَأت بهن فليس له عند الله عَهِدٌء إن شاء 
عَدْبَهُ وإن شاء غفر له) رواه الإمام أَحَْمَّد وأبو دَاوَدَ وَالنْسَائِي وغيرهم [قالَ الشيحخ 
عَلِي بن شعبان في (حكم تارك الصلاة وعلاقتُه بالإرجاء) في هذا الحديث: فالحَديث 
ضعيف لا يَصلح الاحتّجاج به... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ تخت عنوان (هَلَ يسوع 
الخلاف في كفر تارك الصلاة؟ وهل قال أحَدْ مِن أهل العلم بذلِك؟): لا يَسوغ الخلاف 
في حكم تارك الصلاةٍ كسلا وتهاوتاء وهو خلاف مَذْمومْ غير معتبر لما يَلِي؛ (أ)ثبوت 
إنعقادٍ إجماع الصحابة قدِيمًا على كفر تارك الصلاة الممتنع مِن أدائها وليس 
جاحدها؛ (ب)الخلاف حادث في عصر تابعي الثابعين؛ (ت)أدلة كفر تارك الصلاة أدلة 
مُحكمة؛ (ث)أدلة القائلين بإسلام تارك الصلاة وبقائه على الإيمان أدلة كلها مُتشابهة 


وغمومات وأحاديث ضعيفة... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: منذ مَتى ونحن نترك كلام 


ه# هه 


الصحابة وفهمّهمء, وتأخد بكلام وفهم الأئمّة مِن بَعدٍ الصحابة؟!!!. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عَلِي بن شعبان أيضا في (أثرٌ عَبدالله بن شقيق روايّة ودرايّة): قال 
ربيع المدخلي بأن الإجماع على كفر تارك الصلاة لم يَذكْرُه أهل العلم في كُتُبهم؛ قلت 
(عَلِي بن شعبان). بَل كذَبَتء فقد ذكر الكثيرٌ مِن أهل العلم سلقا وخَلقا هذا الإجماع 
عن الصحابة وتقلوه واعتمّدوه وأخذوا به. ولكِن ما حيلتي في من يَرَى أن القبيح 
هو الحسن!!!... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: وبَقِي أن نُبَيْنَ شيا آخرَ غفل عنه ربيع 
المدخلي ورفاقه مِنَ المرجئة. وهو أن الخلاف الحادث بَعْدَ الصحابة والثابعين لا 
إعتبار له» وهو خلاف مَدموم لأن الإجماع إنعقد مِن قبلِه على كُفر تارك الصلاة 
كسلاً. فمَهُما ذكر المرجئة مِن أسماء لعلماء مشاهير خالفوا بَعدَ إنعقادٍ هذا الإجماع 
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القديم فلا عبرة لكلامهم, بَلْ هو خلاف حادِتٌ مَذمومٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ | 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدّلائل مِنَ الأغلوطات): 
إن نزاع المتأخّرين لا يَجِعَلَ المسألة خلافية يتسوغ فيها الاجتِهاد. والخلاف الحادث 
بَعْدَ إجماع السلف خطأ قطعًا كما فصله شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة. انتهى]» وتحو ذلك 
مِن حجج القائلين بذلك» وهم كثيرٌء ومنهم أئمّة جِبَالٌ كمالك والشافعي وغيرهم مِمّن 
لم يَكَفِرْ من تركها تكاسلاً. فلم تسمع أن أحدَا مِنَ المخالفين لهم القائلين بكفره [أي 
بكفر تارك الصلاة] كالإمام أحَمَّدَ في إحدى الروايّتين عنه. وعبدالله بن المبَارك 
وَإسحاق بن راهويّه وغيرهم قالوا بكفرهم [أي بكفر الذين لم يُكَفِروا تارك الصلاة] 
أو طبّقوا قاعدة (مَن لم يُكَفِر الكافرَ فهو كافرٌ) عليهم [قال الشّيح يزن الغانم فى هذا 
الرابط: يَحِبْ أن ثقرق بَيْنَ مَن وقعَ في بدعة أو أخطأ مِن علماء السَلف -أهل السة 
والجماعة- الذين يَنطلقون في إستدلالهم مِنَ الحَدِيث والأثرء وبَيْنَ مَن وقع في بدعة 
مِن أهل الأهواء والبدع الذين ينطلقون مِن أصول وقواعد مبتدّعة» أو منهج غير 
منهج أهل السنة والجماعة. انتهى]. انتهى] وتارك الصوم وتارك الزكاة د 
٠ 0‏ وحدِيئنا هنا عن خلاف أهل العلم في الثرك لا الجحود, فإن الجحود مثفق 
ي مثقق على الثكفير به]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: يَخرَجٌ مِن عموم هذا 
3 موانع إختلف أهل العلم في جزنئياتها؛ مثلآ اشتراط البلوغ لصحة وقوع 
الرّدَةء إثفق أهل العلم على أن البالغ تقع منه الرَدَهُ وتصح ويَوَاحَدْ ويحاسب ويعاقب. 
اثفقَ أهل العلم على أن الصبي ذون سين التمييز لا تقع [ِيَعنِي لا تصح] منه الردة. 
بَقِيَ عندنا المرحلة التي هي بَيْنَ هَذين العمرين (سين البلوغ؛ وفوق سين الثمييز). 
فين التمييز هنا اختلف أهل العلم في حَدّهِء [كما إختلفوا أيضًا في] إشتراط البلوغ 
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| في ثبوت الرَدَةِ أو صبحة الرَدةٍ [فقذ] رأى أَبُو حنيقة وصاحبّه مُحَمَدْ بْنْ الحسمّن | 
وكذلك أحمد في روايّة أن البلوغ ليس شرطا لِصحة وثبوت الرَدة [يَعنِي أنه يَكفي 
تحفق (الثمييز) والذي هو أيضًا مختلفْ في حَذِهِ] وقال أبو يُوسّفَ مِن أصحاب أبي 
حَنِيقة والشافعِيّة وأحمّذ في أظهر الروايّتين عنه أن الرَدّة لا تثبت ولا قصح مِنَ 
الممَيّز الذي دون سين البلوغ؛ وقل بمِثل ذلك في حَق السكران» [ف]إن زوالَ العقل 
يُقسّمه أهل العلم إلى زوال بِسَبَبٍ مباح [كما في الإغماء أو الصرع أو إجراء عَمَلِيَة 
جراحيّة» وقدٍ إتفقّ أهل العلم على أن الرّدَة الناتجة عن زوال العقل بسَبَب مُباح لا 
تصح]. وزوال بسبَب محرم [و]يكون بشرب الخمرء هنا [أي في زوال العقل بسَبَب 
مُحَرم] إختلف أهل العلم [أي في صحة الردّة]... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: هَل 
هذه الصورة [ِيَعنِي تكفير السكران الذي وقعت منه الردَة بسب زوال عَقلِه بسَبَب 
محرم: وقد عرفنا إختلاف العلماء في صحة ردتِه] داخلة تحت هذه القاعدة؟, هَل 
الصورة في الثمييز [يَعنِي تكفير الصبي المميّز الذي وقعت منه الرَدّةء وقد عرقنا 
اختلاف العلماء في إشتراط 0 وعرفنا أن الذين اكتقوا منهم بالثمييز اختلفوا 
أيضا في سين التمييز] داخلة تخت هذه القاعدة؟, تقولء لاء لأثنا قررنا أن مسائل 
الخلاف التي هي مَحَلَ اجتهادٍ بَيْنَ أهل العلم خارجة من هذه القاعدة... ثم قال -أي 
الشيحٌ التميمي-: كذلك مِنَ المسائل المهمة مانع الإكراه؛ مانع الإكراه هو مانع مثفق 
عليه في الجملة ولكِن اختلف أهل العلم في بَعض جزنيّاتِه» فإن أهل العلم قالوا (هَل 
يَكفِي في الإكراه ا أو لا بد أن يُمَس بعذاب؟), جمهور العلماء خلافا لأحمّد 
قالوا إنعم2 د كفي التهديد). وأحمذ قالَ إلا حتى يمس بعذاب] [قالَ مرك الفتوى 
بموقع 55 ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
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| الإسلامية بدولة قطر فى هذا الرابط: وقد وق الخلاف بَيْنَ أهل العلم في التسويّة بَيْنَ | 
الأقوال والأفعال [أي مِن جهة المكره. وهي الأقوال والأفعال التي يُكرَهُ عليها] في 
الإكراه؛ فدهب بَعضهم وهم الجمهور إلى أن المكرة يَحِلَ له الإقدام على ما أكرة 
عليه. سواءً أكرة على قول أو عمَلء وذهَب بَعضهم إلى الثفريق بَيْنَ الأقوال والأفعال 
يَعنِي أن بَعْض العلماء ذَهَبَ إلى صحة الإكراه (إذا كان الإكراة على قول) وعدم 
صحتّه (إذا كان على فعل)]. انتهى باختصار. وقال مركز الفتوى أيضًا في_هذا 
الرابط: قال ابن رَجَبٍ [في (جامع العلوم والحكم)] (وأمًا الإكراه عَلى الأقوال» فائفق 
الْعَلَمَاء على صِحَتِهء وأن مَن أكرة على قول مَحَرَمٍ إكراهًا معتبرًا أن له أن يَفتدِي 
نفسة به. ولا إثم عليه وَسَائِرٌ الأقوال يُتصورٌ عَليهَا الإكراه» فإذا أكره بغير حق 
على قول مِن الأقوال» لم يَترتب عليه حكْمَ مِن الأحكام؛ وكان لغواء فإن كلام المكره 
صدر منة وَهوَ غير راض به. فلِذلِكَ عَفِيَ عنْه ولم يُوَاخَدَ به في أحكام الذنيَا 
وَالآخِرَة]؛ أمّا مَن أكره على فعل من أفعال الكفر كالسّجود لغير الله فقدٍ أختلِف (هَل 
يُقبَلَ إكراهه أو لا يُقبّل؟), قال إبن بَطال [في (شرح صحيح البخاري)] (وأمًا في 

الفعل فلا رُخصة فيهء مثل أن يُكرهوه على السجود لغير الله أو الصلاة لغير الْقِدٍ 
وقالت طائقة (الإكْراهُ في الفعل والقول سواءً إذا أسَرّ الإيمان)]. انتهى باختصار]ء 
هذا خلاف؛ تقول, لا تدخل هذه المَسألة تحت قاعدة (مَن لم يُكَفِر الكافرَ أو شك في 
كفره أو صحَح مذهبَّه فقذ كقر]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: قد يَأتِي آتِ ويُقحم 
مسائل الاجتهادٍ الخلافيّة تحت هذه القاعدة, فتقول له لاء ومازال أهل العلم يَختلفون 
في مسائلَ كهذه المسائل ولم يَكَفِرٌ بَعضهم بَعضا... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: 
المسائل الظاهرة [هي] كُلَ مَسألة ظهرت أدلثها وأجِمّعت الأمّة عليها وظهر علمُها 


)120( 


لِلعامَ والخاص... ثم قال -أي الشيخ التميمي: المَسائلٌ الخفِيّة هي كُلُ مَسألة يَعلمُها | 
الخاصة دون العامة لخفائها وعدم اشتهارها... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: أهل 
العلم يُقسّمون هذه القاعدة إلى أقسام؛ (أ)القِسم الأول؛ أناسْ جاء النص صراحة 
بتكفيرهم بأعيانهم وهُمْ على قسمين (طوائف. وأفرادً), الطوائف -مثلا- اليهوديّة 
والتصرانيّة والمجوس والبوذيّة» والأفراذ كَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقارُون وإبليس وأبي 
لهَبِء فحكم هذا القسم [وهَم الذين جاء النص صراحة بتكفيرهم بأعيانهم مِنَ 
الطوائف أو الأفراد] من لم يكَفِرّهم بأعيانهم فهو كافرٌء وأهل العلم حَكَوًا الإجماع 
على كفر من لم يكَفِرْ هذا القسمَ أو الصنف مِن الناسء والمناط الثكفيري في هذا 
الناقض هو جحود ورد حكم الله أو تكذيب النص الشرعيء [و]هذه مسألة ظاهرة. 
مَجِمَعٌ عليها والنص فيها قطعي فلم يعد هناك سبيل للخفاء. وإن عاذر هؤلاء دَلَ 
النص على كفره [كما في قوله تعالى (وَمَا يَحَحَد بِآيَاتِنا إلا القافِرون)] وهو داخِل 
أصالة تحت هذا الناقض أو هذه القاعدة... ثم قالَ -أي الشيخ التميمي-: القِسم الثاني 
[أيْ من أقسام قاعدة (مَن لم يُكفِر الكافِرَ أو شك في كفره أو صَحَح مَذْهبّه فقد 
كقر)]» أقوالٌ وأفعالٌ جاءَ النصّ بتكفير أصحابها أو فاعليهاء كالاستغاثة بغير الله 
عَرَ وجل والذبح لغير الله والسجود لغير الله والحكم بغير ما أنزل الله [قالَ الشيخ 
حموذ الشعيبي (الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فثوّى له على هذا الرابط: قالَ شيخْنا الشيحٌ محمد الأمين الشنقيطي 
[في (أضواء البيان)] بَعْدَ أن ذَكرَ النصوص الدالة على كفر مَحَكَمِي القوانين (وبهذه 
النصوص السسماويّة التي ذكرنا يَظهَرٌ غايّة الظهور أن الذين يتبعون القوانين 
الوقضعيّة التي شَرَعهَا الشيطان على ألمينة أولِيَائه مخالقة لِمَا شَرَعَهُ الله جَلَ وعلا 
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عَلى ألمبئة رُمئلِه صلى الله عَلَيْهمْ وَسَلمَء أنه لآ يَثْْكُ في كُفرهِمْ وشيركِهم إلا مَن 
طمّس الله بَصيرتة وأعْمَاهُ عن ثور الوّحي مثلهم]. انتهى] والاستهزاء بالله أو 
بالين أو بالرّسول الأمين عليه الصلاهٌ والسلام» تقول؛ مَن توّقف أو شك في كُفر 
مُرتكِب أحَدٍ هذه التواقضء فإنه لا يَخلو مِن حالات؛ (أ)الحالة الأولى» أن يَمتَنِع عن 
تكفيره لون ما وقع فيه ليس بكُفرء يَعنِي يَقول لك (الذبح لغير الله جائرٌ ليس 
كفرًا. هذا أصلاً كافِرٌ أصالة, توّقف في كفر هذا [المعيّن] أو لم يتوقف. لأته رأى أن 
هذه الأفعال التي دَلَ النصْ صراحة على كفر فاعلها أتها ليست بكُفرء وهذا رد 
وتكذيب للنص الشرعي أن يَمتَنِع عن تكفيره لكقون ما وقع [أي المعيّن] فيه ليس 
بكفرء كأن يَقول (الذبح لغير الله» أو الحكم بغير ما أنزل اللة» أو الاستغاثة بغير الله. 
أنها ليست بكفرء وأثها مما أباحه اللة ستبحاته وتعالى1, فهذا تسأل اللة السلامة 


والعافية يَلحَقُه الكقر؛ (ب)الحالة الثانية» أن يَمتنع عن تكفيره مع إقراره بأنَ ما وقع 


فيه المعيّن كُفرٌء حَكَمَ [أي المعيّن] بغير ما أنزل اللة» يَقول [أي العاذر] (الحكم بغير 
ما أنزّل الله ما عندي أدنى شك أنه كُفرٌ)ء ذبَحَ [أي المعيّن] لغير الله يَقول [أي 
العار] (ما عندي أدتى شك أن هذا الفِعل كفرٌ). لكن يَمتَنِع عن تكفيره [أي يَمتنع 
العاذِرٌ عن تكفير المُعيّن] لوجود مانع مَتْعَ مِن ثزول الخحكم على [المُعيّن] مُرتكب 
الكفر... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: والموانع منها ما هو معتبَرٌ في كُلَّ مسائل 
الإيمان والكفر كالإكراه متلا ومنها ما هو مُعتَبَرٌ في مسائل غير مُعتبّر في أخرى. 
وهنا يَحصل الخَللَ ([وهو] التعميم)؛ تأتِي إلى مانع اعتبره أهل العلم في باب فَتُعَمّمَه 
على أبواب أخرى؛ الجهل -مثلاً- أهل العلم يعتبرونه في المسائل الخفيّة» إذا كان 
جاهلاً فيعذر فلا يَلحَقُه الكفر حتى نُقامَ عليه الحجّة ويَفهمها؛ اشتراط القهم -مثلآ- 
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اط أن أهل العلم يقررونه في المسائل الخفِيّة [قالَ الشيخ عبذالله الغليفي في | 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشر : : فاشتراط فهم الحجّة دائمًا مِن أقوال 
المرجنئة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: لا يُشترط القهم في المسائل الظاهرة الجِلِية 
ولكِن يشترط في المسائل الخَفِيَة, كما قال العلماء. انتهى]» فُيَعَمّم هذا الاشتراط؛ حتى 
حرج عندنا مَن يَقول بأن الطواغيت الذين م كُقرهم وأصبح كُفرّهم معلومًا لدى 
الصغير والكبيرء يَقول إلا يَلحَقُه الكفرُ حتى نُقِيمَ عليه الحُجّة], ومَفهوم الحْجّة أصلاً 
عنده مختل» يَعنِي لا بد أن ثأتي وتجلِس معه ثم بعد ذلك تعرض عليه الدليل وتناقشه 
عند كُلَ دليل (فهمت؟: أو ما فهنت؟), فهمت ننتقل للآخر, ما فهمت نبْقى عند الأوّل 
إلى أَبّدِ الآباد!... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: هذا الممتنع [يَعَنِي في الحالة الثانية 
مِن حالات الامتناع عن تكفير مرتكِب أحدٍ التثواقض المتمثلة في أقوال وأفعال جاء 
النص بتكفير فاعليهاء كالاستغاثة بغير الله عَزَ وجل والذبح لغير الله والسجود لغير 
الله» وهي الحالة التي يَمتَنْع فيها العاذرٌ عن تكفير المعين مع إقراره بأن ما وقع فيه 
المُعَيّنْ كُفرٌ] مع إقراره بأنّ ما وقع فيه المُعيّنَ كُفرٌء له حالات؛ (أ)الحالة الأولى؛ أن 
يكون المانع الذي أورده معتبَرًا والثنزيل صحِيح؛ فهذا لا تدخل معنا في القاعدة أصلاً 
[أيْ لا يكفرٌ العاذِرء لأثه أنزلَ مانِعًا مُعتبَرَا في مَسألة يَصِحٌ إنزاله فيهاء كان يَُرَل 
مانع الإكراه على مرتكِب الشيّرك الأكبر]؛ (ب)الحالة الثانية» أن يَكون المانع غير 
مُعتبّر [يَعنِي لم يَأت دَلِيلٌ على اعتباره مانعًا]» أو أنه مُعتبَرٌ والتنزيل غير صحيح. 
مِثالٌ على مانع غير معتبَرء رَجِلْ تقول له (إلماذا دَخَلْتَ في جيش الطاغوت؟)؛ فجاء 
شخص إِيَعنِي العاذر] فقال إيا رجلء هذا مِسكين ضعيف. عنده أولادٌ يتصرف 
عليهم]؛ الآن هو يُورد مانعا غير معتبَرء[مِثالٌ على] مانع معتبر والتنزيل غير 
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صحيح [أئ مانع مُعتبَر في مَسائل دُون مسائلء فيَقومُ العاذِرٌ بإنزاله في مَسألة لا | 
يَصِح إنزاله فيها]ء قد تأتِي مثلآ ب (الجهل) وتجعله مانِعًا في الشيّرك الأكبّرء تقول لك 
(مانع معتبرٌ والثنزيل غير صحيح. لأثه [أي الجهل] معتبَرٌ في مَسائل ذونَ مَسائل]» 
فما الحكم [أي فما حكم العاذر عندئذ]؟»: تقولء: هذا لا يَلحَفه الحكم إبتداء إلا بَعْدَ 
المحاجة والمكاشفة؛ لماذا لم تقل هنا أنه تحقق فيه المناط؟ [لأنه] لم يَجِحَد [سبَق 


بَيَانَ أن مناط الكفر في قاعدة (مَن لم يُكَفِر الكافرَ أو شك في كُفره أو صَحَح مَذهبَّه 
فقد كفر] هو الردُ لحكم الله بَعْدَ مَعرفته], هو يُقِرَ أن هذا الفعل كُفرٌء لكن يَقول (وجد 
مانغ منْعَ مِن لحاق الكفر بفاعلِه] [مراد الشيخ مما ذكره أن هذا العاذرَ الذي جَعَل 
الجَهِل مانِعًا في الشّرك الأكبر لا نُكَفِره إبتداء (أي لا تُكَفِره قبَلَ أن نحاجه وثكاشيقه). 
فإن إِتْبَعَ الحق بَعدَ تلك المحاجة فكقر المعيّْنَ مرتكِب الشيرك الأكبّر فلا يَكفرء وإلآ فإته 
يكفرٌ بَعْدَ تلك المُحاجة]... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: (مَن يَعدْرٌ مُرتكِب الشّرك). 
هذا ما نحن بصدد الحَديث عنه [هنا ينْبَهُ الشيخ أن الكلام عن (عاذر مرتكِب الشيّرك 
الأكبر) لا (مرتكِب الشيرك الأكبر تفسبه)]. فلا يَحصل تداخلٌ في أذهان البَعض... ثم 
قال -أي الشيخٌ التميمي-: مِنَ المسائل التي أشكلت على كثير مِنَ الناس في فهم هذه 
القاعدةٍ ما ثقِل وروي عن أهل العلم. حيث أن ما ينقل عن أهل العلم في هذه المّسألة 
لا يَخلُو مِن حالينء الحالة الأولى (أن يَكون التقل ظاهره تكفيرٌ العاذر ابتداء)» الحالة 
الثانيّة (هناك ثقولات أخرَى ظاهِرها عَدَمْ تكفير العاذر إبتِداء وإثما بَعْدَ إقامة الحُجَة 
أو بَعْدَ المحاجة والمكاشفة), فحصل خَلَلُ عند البتعض؛ فمثلاً يَشَهَدْ للأمر الأول [يَعنِي 
الحالة الأولى] ما قاله سقيان بن غييّئة (الفرآن كلام الله عز وجلء. من قال 
(مخلوق) فهو كَافِرٌء وَمَنَ شك في كقره فهو كافِرٌ)ء ظاهرٌ الثقل يفِيد تكفيره [يَعنِي 
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| تكفير من لم يُكِر] إبتِداء» وكذلك قال الإمَامُ أحْمَدُ فِي عَقِيدَتَه لما ذكرَ أن مَن قال | 
بخلق الفرآن فهو جَهِمِي كَافِرٌء قال [كما جاء في كتاب (الجامع لعلوم الإمام أحمد 
"العقيدة")] (وَمَن لم يُكفِرْ هؤلاء القؤمَ فَهُوَ مثلهم)» هذا الثقل ظاهره التكفير 
إبتداء؛ ويَشهد للثاني [ِيَعنِي الحالة الثانيّة] ما قاله أبو زُرْعة (مَن رَعَمَ أن الفرآن 
مَخلوق فهو كافِرٌ بالله العظيم كقرًا يَنْقْلَ عن الملة» ومن شك في كفره مِمن يَفْهَمْ ول 
يَجِهَلَ فهو كافِرٌ). هنا ظهر قَيْدُ جَِدِيدُء في الثقل الأوّل [يَعنِي الحالة الأولى] إطلاق. 
في الثقل الثاني [ِيَعنِي الحالة الثانيّة] تقييد؛ على العموم, الثقولات هنا كثيرة حكِيت 
عن أهل العلم في هذه المَسألة» وهي بَيْنَ هَذين الحالين» ثقولٌ ظاهرها أثها ثفيذ كفر 
العازر ابتّداء بدون تفصيل وه 0 تقول أخرى ثُفِيدْ أن العاذر يكفر بعد 
المحاجّة والمكاشفة أو بَعَدَ |3 ثم قال -أي الشيخ التميمي-: قد يَستشكِل 
البتعض أن هناك لقولة تعض وكتهن عن أأهل الطلم مقلاها الى كلاوها ونلا على ان 
عاذرَ مرتكب الشرك يكفرٌ إبتداءء» وهناك تقول أخرّى ظاهرًها أنه لا يَكفرٌ إبتداءً وإثما 
بَعْدَ المحاجّة والمكاشفة؛ فالبّعض حَمَلَ هذه المسألة [دائمًا] على الثقل المطلق» 
وبَعضهم حَملها [دائمًا] على الثقل المقيّدِ. والحق وسط بَيْنَ طرفين» وهناك عدهُ 
أجوبة يُمكِن أن ثوردها تحت هذا الإشكال؛ (أ)الجواب الأوّل؛ أن تحمل ما أطلقوه في 
مَواضع على ما قيّدوه في مَواضع أخرى إعمالاً لقاعدةٍ أصولِيّة مُتقرّرةٍ عند أهل 
العلم أن (المطلق يُحمل على المقيّد). وهذا دارج عند أهل العلم؛ فهم يُجمِلون في 
مَواضع ويُقصلون في أخرى. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة على أن من أبرز 
أسباب الخطأ عند أتباع المذاهب أثهم لم يقرقوا بَيْنَ ما أطلقه أنمثهم في مَواضع 
وقيّدوهُ في مَواضع أخرىء لذلك أهل العلم يقولون هذا بالسبة لنصوص الشرع- 
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ارود (أنة إذا إتحَد السبَب والحكم يُحمل المطلق على المقيّد [قلت: المراد هنااته ' 
إذا ورد نصان وكان السبَب فيهما متطابقاء وجاء الحكم أيضا فيهما متطابقًا باستثناء 
الإطلاق والتقييدٍ إدَ جاء (أي الحكم) في أحَدِهما مطلقا وفي الآخر مقيَّدَاء فعندئذٍ يُحمل 
الحكم المطلق على الحكم المقيّد]), ما المراذ [أي في مسألتنا] بالحكم وما المراد 
بالسبّب؟؟, السَبَب هو عَدَم تكفير الكافرء والحكم هو كُقْرٌَ العاذرء تنظر إلى السبّب 
والحكم في النصوص المطلقة. وتنظر إلى السَبّب والحكم في النصوص المقيّدةٍء ففي 
النصوص المطلقة تجد أن السبب فيها هو العذر ([أو] عَدَمْ تكفير الكافِر)» والحكم 
فيها هُوَ الحكم عليه [أي على من لم يُكَفِر] بكفره. وفي النصوص المقيّدةٍ [تجد أن] 
السَبَب فيها عَدَمَ تكفير الكافرء والحكم فيها الكقر [أي كقر من لم يُكَفِر] ولكن بَعدَ 
إقامة الخجّة. وهذا باثّفاق أهل العلم أن المُطلق يُحمَل على المقيّدٍ إذا إثفق الحُكْم 
والسبّب» وإذا اتحَدَ الحكم واختلف السَبَب يُحمل المطلق على المقيّدٍ على رأي 
جماهير العلماء خلافا لأبي حنِيفة» مِثال ذلك [أي حالة إِنْحَادٍ الحكم واختلاف السَبب]» 
في مسألة الظهارء قال الله عَرَ وجل فيها إفتحرير رقبَة من قبل أن يَتمَاسا), وقال 
عَرَ وجَلَ في كقارة القتل ([وَمَن قَتلَ مُوْمِنَا خطأ] فتحرير رقبَة مُؤْمِنَة]» تنظر إلى آيَة 


الظهار إفتحريرٌ رقبّة من قبل أن يَتَمَاسا], ما السَبَبْ هنا؟ الظهارء ما هو الحكم؟ 
تحريرٌ رقبة, وفي آيَةَ القتل ما هو السَبَب؟ القتل؛ وما هو الحكم؟ تحريرٌ رقبة, هنا 
السَبَبُْ اختلف» والحكم إنحَد [إلآ أنه ورد مُطلقًا في القتل الخطأء وورّد مُقيْدَا في 
الظهار]. فيُحمل المُطلقّ على المُقيَّدٍ على رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حَنِيفة: 
لذلك تجذ أن أبا حنيفة يُجَوَرٌ إعتاق الرقبة الغير مُؤْمِنة في الظهارء بينما جماهير 
العلماء يتشترطون الإيمان بالإعتاق» والأرجح هو رأي الجمهور. هذا هو الجواب 
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الأوَلُ؛ (ب)الجواب الثانِيء أنَ هذا من قبيل إطلاق القول في كفر التوع [أيْ تحمل ما | 
أطلقوه على أن المراد منه تكفيرٌ العاذر الثكفيرَ التوعِي (وهو التكفير المطلق)]. 
وأما كُفرٌ العين ويد لمر الموانع [قالَ ابن د كني 
(مجموع الفتاوى): . رَأوْهُم [أي كُلمَا رأوًا الأئمة] قالوا (مَن قال كذا فهو 

كَافِر] اعتقدَ كلقي ا 1 أن التكفير له 
شروط وَموَانِْع قد تنتفِي في حق المعيّنء وأن تكفير المطلق لا يَستلزم تكفِير المعيّن 
إلا إذا وُجدت الشروط وائتقت الموانع. انتهى]» هذا جواب» ويَشهِد لذلك ما قاله شيحٌ 
الإسلام إبْن نَيْمِيّة» حيث قال [في (مجموع القتاوى)] إإن التكفير الْعَامٌ يَحِبْ القول 
بإطلاقه وَعْمُومِهء وأما الحكُمُ على المُعيّن بأثة كَافِرٌ أؤ مَثْلْهُودٌ له بالثار فهّذا الْحُكْم 
يَقِفْ على تُبُوت شروطه واتئتقاء مَوَانِعِه» هذا هو الجواب الثاني تقول أن سبّب 
الإطلاق في هذه المَسألة -فيما يُحقّى ويُرِوَى عن أهل العلم- في مَواضعَ هو من قبيل 
كفر التوع, لأن أهل العلم دائمًا يَقولون من قال كذا فهو كافِرً), ويُطلِقون القول في 
ذلك. ولكِن إذا جاءوا إلى التنزيل على المعيّن تجد أثهم يُفصلون أكثرَ وتجد أن هناك 


مَزيدَا مين تفصيل وبيَان» وقد بين شيخ الإسلام كما سمعثم: حيث أن الأصل أن 
التكفير العام يَجِبْ القول بإطلاقه وغمومه. وأما التنزيل فهذه مسألة أخرىء ذلك 
تجذ أثهم أطلقوا [أي الثكفير] في مَوضع وقيّدوه في مَوضع. فتِجِدْ أن الإطلاق في 
مَوضيع الإطلاق إثما هو (تأصِيلٌ)» والثقييذ إتما هو (تنزيل)؛ (ت)الجواب الثالث» أن 
تحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح الحال لدى الخاصة والعامّة [أي ظهور 
الدليل الشرعِي على كفر المعيّن لدى الخاصة والعامّة» وأيضًا وضوح حال المعيّن 
وذلك باشتهاره لدى الخاصة والعامة بارتكاب الكفر. وقد قالَ الشيحٌ أحمد الحازمي 
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في (شرح تحفة الطالب والجليس): المَسائلٌ الخفيّةُ التي هي كفريّات؛ لا بُدَ مِن إقامة | 
الحجّة. صّحيح أو لا؟. لا يُحكم [أي بالكقر] على فاعلهاء لكن هَل تَبُقى خَفِيَةَ في كُل 
زّمان؟. أو في كُلَ بَلْدِ؟. لا تختلف. قد تكون خَفِيّة في زَمَنِء وتكون ظاهرةً -بَل مِن 
أظهر الظاهر في رمن آخرء يَخْتلِف الحكم؟, يَخْتَلِفَ الحكم؛ إذنء كانت خَفِيَة ولا بد 
مِن إقامة الحجّة. وحيثئذ إذا صارّت ظاهرة أو واضحة بَيّنة» حِيتئذ من تلبس بها لا 
يقال لا بد من إقامة الحجّة» كوثها حَفِيّةَ في رمن لا يستلزم ماذا؟ أن تبقى خَفِيَة إلى 
آخر الزّمان» إلى آخر الذهرء واضِح هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون ظاهرةً في 
زَمَن ذون رَمَنء فيّْنظرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ إذن؛ ما ذكِرَ من بدع مَكفِرةٍ في الزّمَن 
الأول ولم يُكَفِرَهُم السلف. لا يَلْرَمُ مِن ذلك أن لا يكفروا بَعَدَ ذلك؛ لأن الحكم هنا معلق 
بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] ليست بظاهرة. [فإذا كانت غير ظاهرةٍء فنسآل] هل قامَت 
الحجّة أو لم تقم الحجّة. ليس [الحكم مَعَلْقَا] بذات البدعة» البدعة المكفرةٌ لذاتها هي 
مكفِرة كَاسمهاء هذا الأصلء لكِن إمتتع تنزيل الحكم لمانع» هذا المانع لا يَستلزم أن 
يَكُونَ مطردًا في كُلَ زمنء بل قد يَخْتلِف من رمن إلى رمن [قلت: تثب إلى أن الشيخ 
الحازمي تَكَلمَ هنا عن الكفريّات (الظاهرة والخفيّة) التي ليست ضِمن مسائل الشيرك 
الأكبّر]. انتهى]ء بحيث يقال (إن الحجّة قد بلغت وظهرت ظهورًا ليس بَعَدَه إلا 
المكابّرة أو العناذ]. تقول إن ما ثُقِلَ عن أهل العلم. وظاهر هذا الثقل يَفِيدْ تكفير 
العاذر إبتّداءء فهو مَحمول على ظهور الذلِيل [أي على كفر المعيّن] وظهور كذلك 
الحال» وما قيّدوا فيه كُفرَ العاذر بإقامة الحجّة وبَيَان المَحجّة [المَحَجَةُ هي جَاذَهُ 
الطريق (أي وسطها), والمراذ بها الطريق المُستقيم]ء هذا يكون في حالة عَدَمِ 
ظهور الدذليل أو عَدَمٍ وضوح الحال [وهناك مثالٌ على ظهور الدّليل مع عَدَمٍ وَضوح 
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ْ الحال ذكره الشيحٌ أحمذ الخالدي في (الإيضاح والثبيين في حكم مَن شك أو توّقف في‎ ٠ 
كفر بَعض الطواغيت والمرتدذين, بتقديم الشيخ عَلِيَ بن خضير الخضير) حيث قال‎ 
الشيخ: ... مَن لا يَعرف حقيقة حالهم (أي يَجِهَلَ حال هؤلاء الطواغيت وما وقعوا‎ 
فيه مِنَ الكفر)» ولكنه لا يَجهَل حكم الله عَرَ وجل في أمثالهم, فهذا سَلِيم الاعتقادٍ ولا‎ 
شيع عليهء وهذا هو الجهل البسيط: ومثاله» فلان يَعتقِدُ أن كل مدع للغيب كافرٌء‎ 
ولكِن لا يعرف ثلانًا مدع للغيب بعينِه ولم يَطلع على حقيقة أمره؛ فلا يَضْره ذلك ولا‎ 
يَقدَحٌ في إيمانه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: مَرتَكِبْ الشيّرك المُنتمبب‎ 
للإسلام كافِرٌ مُرتدَ جاهلا كان أو مُتأوَل. انتهى باختصار.‎ 


(4)وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينيّة): ... ومِن أمثلة هذا الباب 
في واقع اليوم بَيْنَ بَعض الشباب. زعم بَعضهم أن [عَدَمَ تكفير المشركين أو 
الطواغيت وأنصارهم. يَلْرَم منه موالاثهم وعدم البّراءة مِنهم» ومن ثم فكل مَن لم 
يَكَفِرهم فهو كافِرٌ لقوله تعالى (ومن يَتولهم مِنكُم فإنة منهم). إذ عَدَم تكفيرهم وعدهم 
مِن المسلمِين يَجْعَلَ لهم تصيبًا مِن الموالاة الإيمانيّة ولا يُخرجهم من دائرتها لأن 
المُسلِمَ لا تجوز البراءة الكُلِيَةَ منه): وهذا أحَذ تخريجاتهم لقاعدة (مَن لم يُكَفِر الكافِرَ 
فهو كافِرٌ)» وبَعضهم يُوَجَهُ ذلك توجيهًا آخَرَ فيَقول (ما دام الكفرٌ بالطاغوت شطر 
الثوحيد وشرطه. فمن لم يُكَفِر الطواغيت لم يكفرٌ بالطاغوت. ومن ثم فهو لم يُحَقِْقَ 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيدء والذي جعله الله تعالى العروة الوثقى وعلق 
سبحاته التجاة بها حيث قال (فمن يَكْفْرٌ بالطاغوت ويُوْمِن بالله فقدٍ استمسك بالعروة 
الؤثقى لا انفصام لها)؛ فمّن لم يكفرٌ بالطاغوت ويبرأ مِنه لم يُحَقق التثوحيد ولم 
يستمسيك بعروة النجاة الوثقى» ومن ثم فهو مِن الهالكين]. والتوجيهان في حقيقتِهما 
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| يَرجِعان إلى شّيء واحدء وهو إِلزامُ المُخالف بعَدم البّراءةٍ مِنَ الطاغوت وبمُوالاتِه ما | 
دام [أي الطاغوت] عنده مُسِلِمَاء وبالطبع فتكفيرهم بهذا اللازم جَعلهم يُخرجون مِنَ 
الإسلام خواصهم مِنَ المجاهدين والدعاة وطلبة العلم والعلماء. بثاءً عَلَى عَدَمِ 
تكفيرهم [أي عَدَمٍ تكفير الخواص المذكورين] لبَعض المشايخ الذين لهم إيتصال 
بالحكومات. وذلك تَبَعَا لتوسبيعهم [أي لتوسيع الشباب المذكورين] لمصطلح 
الطاغوت الواجب الكُفرٌ به كشرطٍ لتحقيق التوحيدء فالشيخ الفلانِيُ أو العلاني 
المتصل بالحكومة الطاغوتيّة ولا يُكَفِرّهاء قد صثفوه مِنَ الأحبار والرّهبان فهو إذن 
طاغوت:. ومن ثم فمن لم يَكَفِره لم يَكفرْ بالطاغوت ولم يُحَقِق التوحيد؛ وذلك استدلالا 
بقوله تعالى [اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربَابًا مّن ذون الله)» والصّحيح أن الأحبار 
والرهبان والعلماء شأئهم شأن الثواب المشرعين والأمّراء والرَوساء والملوك, لا 
يعتّرون أربابًا لكل مَن لم يكَفِرّهمء وإثما يصيرون أربابًا وطواغيت معبودين لِمَن 
تابّعهم على كفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم. وهذا هو اتّخاذهم أربابًا وعبادثهم 
تطواغيت: .كننااجاء مقعترا فى حديك: دو إن خاقم (الننن يُحرنون. ما لكن الذة 
فتحرّمُونه. ويُحلون ما حرم الله فتحلونه؟), ولذلك ذكره [أي ذكر حَدِيث عَدِيَّ بْن 
حاتِم] الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب الثوحيد في باب (من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحَلَ اللة أو تحليل ما حرم الله فقدٍ إتحَذهم أربابًا مِن ذون 
الله)» فلا يَكون إتخاذهم أربابًا وطواغيت معبودين بمجرّدٍ عَدَمٍ تكفيرهم دون إقتراف 
ذلك [أي إقتِراف طاعتهم ومتابعتهم] أو التزامه [أي الإقرار بأن عَدَمَ تكفيرهم يَلْرم 
مِنه طاعثهم ومتابَعتهم]. وذلك إذا كان عَدَمْ تكفيرهم لشبهة قيَامِ مانع مِن موانِع 
التكفير» أو جهل نص أو عَدَم بلوغه, أو خفاء دلالة اللصوص أو تَعارّضِها في أذهان 
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الضعفاء في العلم الشرعي... ثم قال -أي الشيخ المقدسي.: بَل إن بَعض الناس يَرَى 
جواز قتال الحكام والخروج عليهم ومنازَّعتِهم مع كونه لا يُكَفِرهم, فكَيْف يُمكِن إلزام 
أمثال هؤلاء بتولي الحكام [سبق بَيَانَ أن الموالاة قسمان؛ (أ)قسم يُسَمى الثولي. 
وأَحَيَانًا يُسَمَى الموالاة الكُبرَّى أو العظمى أو العامة أو المطلقة؛ (ب)موالاة صغرَى 
(أو مُقيَدةٌ)؛ وأن الموالاة الكْبْرى كقرٌ أكبر؛ وأن الموالاة الصغرَّى هي صغرَى 
باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكُبرَىء وإلآ فهي في تفسبها أكْبَرٌ الكبائر] كلازم مِن 
لوازم عَدَمٍ تكفيرهم؟», ومن الأمثلة العمَلِيّة الصارخة على هذاء (جَهيُمان) رَحِمّه الله 
ومَن كانوا معه, فقذ خالطت جماعته مده وقرأت كُتُبَهم كلهاء وعثنت معهم 
وعرفثهم عن قرب ف (جَهَيْمانَ) رَحِمه الله لم يكن يُكَفِرٌ حَكَامَ الوم لقِلة بَصِيرتِه في 
واقع قوانينهم وكفريّاتهم؛ وكذلك كان أمرٌ الحكام السعوديّين عنده. وقد صرَّح بذلك 
في كتاباته» ولكنه كان بالفعل سخطة عليهم وغصة في حلوقهم وأشَد عليهم مِن كثير 
مِمَن يُكؤِرونهم, فكان يطعن في بَيَعتَهم ويبطلهاء ولا يَسكْتَ عن شيء من منكراتهم 
التي يَعرفهاء حتى خَرَج في آخر أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أريذ قوله هناء أن الرّجل مع أنه لم يكن يُكَفِرّهم؛ فهو لم يكن 
يُواليهم أو يُحِبْهمء بل كان يعاديهم ويبغضهم وينازغهم ويطعن في بَيُعتِهم» ويعتزل 
هو وجماعثه وظائقهم الحكوميّة كلهاء كما إعتزّلوا مَدارسهم وجامعاتهم, ثم قاتلوهم 
في آخر الأمر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وأيضًا فمعلومَ أن التولي المكَفِرَ هو 
نصرة الكقار على المَوَحّدِين» أو نصرة الكفر تفميه, سسواء باللسان أو الميّتان» أي 
بأن يظهره المرء كَسَبَبِ من أسباب الكفر القولِيّة أو العمَلِيّة الظاهرة. فهذا هو الذي 
يُمكِنْ التكفِيرٌ به في أحكام الذنياء أمّا ما بَطنَ وخَفِيَ من ذلك كَدَعْوَى أن من لا 
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يُكَفِرُهم لا بد وأنه يتولأهم, وإن لم يَظهَر منه شيء بلسانه أو فعاله. فهذا لا أثرَ له 
في أحكام الذنياء ولا يَصلح الثكفير به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المكتب العلمِي في هيئَة الشام الإسلامِيّة في فثوّى بعنوان (هَل مُقولة "من 
لم يُكَفِر الكافِرٌ فهو كافِر" صحيحة؟) على موقع الهيتة في هذا الرابط: قاعدةٌ (مَن لم 
يُكَفِْر الكافِرَ فهو كافِرٌ) هي قاعدةٌ صحيحة في أصلها تتعلق برد النصوص الشرعيّة 
وتكذيبها... ثم قال -أي المكتب العلمِي-: قاعدةٌ (مَن لم يكفِر الكفار أو شك في كُفرهم 
أو صحَح مَذهبَهم فهو كافِرّ) قاعدة صحيحة:. أجمع عليها علماء المسلمين قدِيما 
وحَدِيئًاء لأن من لم يُكَفِر الكقار المقطوع بكفرهم بص القرآن والإجماع فهو مَكَذِبٌ 
للقرآن والستة؛ قال القاضي عياض 4 في كتابه 00 00 ا مَن 3 
يُكَفِرٌ مَن دَانَ بغيّر ملة المسلِمِين مِن المللء أ 

وإن أظهر مَعَ ذَلِكَ الإسلام وَاعَتَقدَهُ وَاعتقدَ إبطال كل 0 ميواه فهو كَافِرٌ بإظهاره 
مَا أظهر مِن خلاآف ذلك]., ثم بَيْنَ [أي القاضي عيَاض] السَبَّب بقوله (ِلِقِيَامٍ النص 
والإجماع على كفرهم, فمَن وقف في ذلك فقذ كَذَبْ النص]. وقال البهوتي 
[ت1051ه] في (كشاف القناع) (فهو كَافِرٌ لأنة مكذبُ لقوله تعالى (ومن يَبْتَغْ غير 
الإسلام دِينَا فلن يقْبَلَ من وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الخاسرين]. فهي من قواعدٍ التكفير 
المتعلِقة بِرَدٌ اللصوص الشرعيّة وتكذيبها. / لا 0 هذه 7 إلا نك كان الخبر 
الوارد في الثكفير صحِيحًا مثققًا 

لهذه الأخبار مكَدْبًا لها... ثم قال 5 المكتّب العلمرت: هذه القاعدةٌ تَشمل ثلاثة ثة أمو ر؛ 
الأوؤلء وجوب القطع بكفر كُلَ مَن دان بغير دين الإسلام مِنَ اليَهودٍ والتنصارى 

والوثنيين وغيرهم على إختلاف مللهم وشرائعهم, إذ إن كفرَ هؤلاء ثابت بنصوص 
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عامّة وخاصة مِن الكتاب والمئئة» فمّن لم يُكَقِرْ هؤلاء أو شَكَ في كفرهم أو صَحَحَ | 
ديتهم وعقائدهم فقذ كَذْب الله تعالى ورسوله صلى اللة عَلَيّْه وَسَلمَ, ورد حُكمّهما؛ 
الأمرٌ الثاني الذي تشمله القاعدة» وجوب القطع بكفر طوائف ومذاهب الردّة المجمع 
على كُفرهم ورتتّهمء كالباطِنِيّة مِنَ القرامطة والإسماعيلِية وَالنصيريّة والدروزء 
وَالبَابِيَة وَالبَهَائِيَة والقاديَانِية» فقد حَكَمَ أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والردة 
لاعتقاداتهم المُنافيّة لأصول الإسلام من كُلَ وَجهء فمّن لم يُكقِرْ هؤلاء أو شك في 
كُفرهم بَعَدَ العلم بحقِيقة حالهم, فقد صّحَح مَذهبَهم وعقائدهم الكفريّة» وطعن في دين 
الإسلام» فيَكون كافرًا مثلهمء قال إبْن تَيْمِيَة في ([مجموع] القتاوى) عن الذروز 
(كُفرُ هؤلاء مما لا يَختَِفْ فيه المُسَلِمُونء بل مَنْ شك فِي كُفرهم فهو كَافِرَ مثلهُم)؛ 
الأمْرٌ الثاليث الذي تشمله القاعدة. من إرتكب ناقضًا مِن تواقض الإسلام المُجمّع 
عليها بَيْنَ العلماء؛ كالاستهزاء بالتبي صلى الله عليه وَسَلمَء أو سَبّه, أو جَحْدِ ما هو 
مَعلومٌ بالضرورة من دين الإسلام, فمن لم يُكَفِرٌ من ارتكب هذا الثوع مِن الثواقض. 
لإنكاره [أي لإنكار مَن لم يُكَفِرْ] أن يَكون ما قاله [أي مُرتكِب الكفر] أو فعله كفراء 
فهو كافرٌ مثله... ثم قال -أي المكتب العلمِي-: قاعدة (مَن لم يُكقِر الكافرَ فهو كافرٌ) لا 
تشمل؛ ()ما اختلف العلماء في عَذْه مِنَ المكفؤرات. كاختلافهم في تارك الصلاة 
تكامئلاء فمنهم من عَدَه كفرَا مُخرجًا مِنَ الملة» ومنهم مَن لم يُوصبله إلى ذلك؛ فلا 
يقال فيمن لم يُكَفِرٌ تارك الصلاة كسلا (إنه كافرٌ)؛ (ب)من إامتتع مِن تكفير مُسلِم 
مَُعَيّنِ إرتكب ناقضا مِن تواقض الإسلام. فمِثل هذا لا يُحكم بكُفره» لأن تنزيل حكم 
الكفر على شّخص بعَينِه قد يَكون التوقف فيه لِوجود مانع أو عَدَم تقر شرط. انتهى 
باختصار. 
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(6)وقال الشيخح صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحاف السائل بما في الطحاويّة من مَسائل): من أصول أهل السئنة 
والجماعة في باب الإيمان والتكفير أَنَهُم فرّقوا بَيْنَ التكفير المُطلق وتكفير المُعيّن 
[قلت: وهذه التثفرقة في حق المنتسيبين للأسلام, لا في حق الكفار الأصليين]» أو ما 
بَيْنَ تكفير المُطلق مِنَ الناس دون تحديدٍ وتكفير المُعيّن؛ فأهل السنة والجماعة 
أصلهم أنهم يُكَفِرونَ مَن كفرهُ الله عَرَ وجل وكقرَه رسوله صلى الله عليه وَسلم [أي 
بأعيانهم] مِنَ الطوائف أو مِن الأفراد فَيكَفِرُونَ اليَهود ويُكَفِرونَ النصارى ويُكقِرون 
المجوس ويكَفِرُونَ أهل الأوثان» من الكفار الأصليّين» لأن اللة عَزَّ وجل شهد 
بكفرهم» فتقول (اليهوذ كفارٌء والتصارَّى كقارٌّء وأهل الشيّرك كقارٌ (يَعنِي أهل 
الأوثان» غَبَادَ الكواكب. عَبَادَ النار... إلى آخيره)؛ هؤلاء كقارٌ أصلِيُون نزّلَ الفرآن 
بتكفؤيرهم]؛ كذلك تقول بإطلاق القول في تكفير من حَكَمَّ الل عَرَ وجل بكُفره في 
الفرآن [أي مِن المنتسيبين للأسلام] مِمَن أثكر شَيْنَا في القرآن» فتقول (مَن أنكر آيَّة 
مِنَ القرآن أو حرفا فإنه يَكفر]. تقول (مَن اسستحل الربا المُجِمَع على تحريمه فإته 
يكفرٌء مَن إستحل الخمر فإنه يَكفرٌء مَن بَدَلَ شرع الله عَزَّ وجل فإئه يَكفرٌ, وهكذاء 
فيُطلقون [أي أهل السئئة والجماعة] القاعدة؛ وأما إذا جاء التشخيص على مَعَيْن [أي 
مِنَ المنتسيبين للأسلام] فإائهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعيّن [المنكتسب 
للإسلام]؛ فالأوّل وهو الثكفير المطلق (أو تكفير المطلق دون تحديد) هذا مما يَلرم 
المؤمِن أن يَتعلمَه لِيسَلِمَ لأمر الله عَرَ وجل وأمر رسوله صلى اللة عليه وسلم 
ويَعتقِد ما أمَرَ الله عَرَ وجل به وما أخبر به فإن تكفير من كقره الله -عَرَ وجل- 
بالنوع واجب, والامتناع عن ذلك مِن الامتناع عن شرع الله عَزّ وجل؛ وأما المعين 
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[المُنتبْ للاسلام] فإثهم لا يُكَِروته إلآ إذا إجتمَعتِ الشُروط وانتقت الموانغ؛ فإذن | 
مين أصولهم [أيُْ أصول أهل السنة والجماعة] التفريق بَيْنَ الحُكم على المُعيّن 
والقول المطلق [وذلك في حَق المنكتسبين للأسلام]ء وهذا الأصل دلت عليه أدلة من 
فل أئمّة السّلف ومن أقوالهمء كما يَقول شيخ الإسلام إبْنْ تَيْمِيّة أنَ إطلاقَ الكفر غيرٌ 
تعيين الكافرء ووجة ذلك أن الثعيين [أي في حق المنسيبين للإسلام] يَحتاج إلى 

أمور. لأته إخراجٌ مِن الذين» والإخراج له شروطه وله موانِعه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرةٌ حول العذر بالجهل): هناك مناطات 
مُحتمّلة لهذا الحكم [ِيَعنِي حكمّ البتعض بأن (مَن لم يُكَفِر المٌشرك الجاهل المُنتسِب 
للإسلام فهو كافرٌ)]. منهم من يَقولٌ (مَن لم يُكَفِر المشرك فهو كافِرً). لماذا؟», قال 
إلأنه لم يكفرٌ بالطاغوت, ومن لم يكفرٌ بالطاغوت لم يَصِحّ إسلامّه, لأنه شرط في 


صحة الإسلام)»: هذا مناط محتمل؛ [و]بَعضهم يَأتِي بمناط آخَر. يَقول إلأن الذي لا 
يَكَفِرٌ المشرك لم يفهم التوحِيدء [و]جاهل الثوحيدٍ لم يَدخْل في الإسلام ولم يعرف 
الذين» فكيف يَدخْل فيه!)؛ [وهناك] مناط ثالث محتمل يُقول (الذي يَقول (أن هذا 
مَسَلِمٌ)., هو يسمي المشرك مسلِمّاء ففِي هذا تغييرٌ للأوضاع الشرعيّة, اللهُ سمى هذا 
مشركاء أنت تُسميه مسلِماء فهذا كفرٌ), هذا مناط ثالث محتمل, كلها مناطات محتملة: 


يَعنِي تحتمِل أن تكون دلِيلاً لهذا الخكم؛ [وهناك] مناط رابغ يَقول (إن الذي لا يُكَفِرْ 
المشرك هو كافِرٌ لأنه يرد حكم الله الله حَكَمَ بكفر المشركء وهو يعرف حكم الله ثم 
يَرَدْه» هذا مناط رابع محتمل؛ طيّب؛. أي هذه المَناطات أصح؟. هذا الذي يَحِبْ علينا 
شرعًا تحقيفه. بطريقة ماذا؟ السبر والتقسيم» أهل العلم يَقولون ما هو السبر 
والتقسيم؟. قالوا (هو حصر العلل واختبارها]2 التثقسيم هو أن تُجمّع وثحصر 
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٠‏ الأوصاف والعلل المناسيبة» ثم سَبرّهاء فاستعمال الصالح منها وإلغاء الغير صالح 0 
[قالَ الشيخ عبذالله الجديع (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في (تيسير 
علم أصول الفقه): السَبر هو الاختِبارء والتقسيم [هو] حَصرٌ الأوصاف المحتملة 
التي يَظنْها المُجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. انتهى. وقالَ نجم الدين الطوفي 
الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): قال القرافي (والأصل أن يُقَالَ (التقسيم 
والسبر]. لأنا تقميّم أولآ. فتقول (العلة إما كذاء أو كذا)ء نم نسبر (أي تختبر تلك 
أيهَا يَصلح علة). لكِن لما كان التقسيم وسبيلة السسبر الذي هو الاخْتِبَارَ أخْرَ 

عَنْهُ تأخيرَ الوسائل» وَقُدْمَ السَبْرٌ تقدِيمَ المقاصدٍ عَلى عَادَةٍ العَرّب في تقديم الأَهمَ 
قالأهم). انتهى]ء طيّب» تبدأ بهذا واحدةً واحدة... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: أولا: 
مَسألة (أن الذي لا يُكَفِرٌ المشرك هو كافِرٌ لأنه لم يكفرٌ بالطاغوت)., هَل يَصلح أن 
يَكون هذا دليلاً؟» تقول, ما صفة الكفر بالطاغوت التي لا يَصح الكُقرٌ بالطاغوت إلا 
بها؟ يَعنِي (مَتَى يُقالَ أن فُلانًا كفر بالطاغوت كُفرًا صحّ به إسلامه)., فلا بُدَ مِن تحديد 
هذا المفهوم لأنه إسمّ شرعي, فالكفرٌ بالطاغوت اسم شرعي له حدّهء ما هو حذه؟. 
الله يَقول إفمن يَكْفر بالطاغوت ويُؤْمِن بالله فقدٍ استمسك بالعروة الوثقى). إولقد 
بَعَنْنَا في كُلَ أمّة رّسولاً أن اعبذوا اللة وَاجِتَنِبُوا الطاغوت]. إذن ما هو اجتِناب 
الطاغوت؟. عامّة الإخوة يَقولون قَالَ الشيخح محمذ بن عبدالوهاب (وأمًا صفة الكفر 
بالطاغوت. اعتقاذ بُطلان عبادة غير الله والبراءة منها وتكفير أهلها ومعاداتهم)]. 
طيّبُ, ما دَلِيل هذا [أي (ما دَليل صحة هذا الثعريف)]؟ وما هو الواجب منه [الشيح 
يُشبِيرُ هنا إلى أنَ هذا الثعريف دَخَله مِنَ الواجبات مما هو ليس من أصل الكفر 
بالطاغوت (أي مما هو خارجٌ عن المعتى المطابقِي للكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
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0 الشرط الذي لا يَصِح إل به [الشيحٌ يَتساءل هنا عما يُمَيْلُ أصل الكفر بالطاغوت (أي ١‏ 
عَمَا يُمَيْلُ المعتى المُطابقِي للكفر بالطاغوت) في هذا التعريف]؟... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: طيَبُ. هذا الاسم الشرعي ما تفسيِيره في القرآن؟» اجتِنابٌ الطاغوت 
(الكفرٌ بالطاغوت) ما تفسبيره في القرآن؟. اللة ذكرَ صفة (الكفر بالطاغوت) في 
مئورة الزّمّرء الله تبارك وتعالى قالَ (والذين اجِتتَبُوا الطاغوت], فجاء التفسِير 
القرآني بعدَها مباشرة أن يَعْبْدُوَهَاء الذين اجتتبوا الطاغوت. كيف اجتنبوه؟ (أن 
يَعْبِدُوهَا)؛ لاحظ (والذين اجِتتبوا الطاغوت أن يَعبَدُوَهَا) هنا ما مَعتى (يَعبْدها)؟ أن 
يَصرف إليها شينَا مِن أنواع العبادةء كأن يتحاكم إلى الطاغوت ([فَ]هذه عبادة 
صرف [أي مَحضة (أو خالصة)]). كأن يَعبْدَه كأن يناصره؛ فهنا [أي في قولِه تعالى 
[والذين اجتتبُوا الطاغوت أن يَعَبْدُوها)] هَل ذكِرَ [أن] تكفير عين المشركين شرط 
في الكفر بالطاغوت؟!... ثم قال -أي الشيخ القحطاني.: قالوا [أي الذين يُكقِرون 
عاذر مرتكب الشيّرك الجاهل المنتسيب للإسلام] (الذي لا يُكَفِرٌ المشركين هو كافِرً]ء 
لماذا؟ إلأته لم يكفرْ بالطاغوت]. ما الذي جَعَلَ عَدَمَ تكفير المُشركِين هو مِن الكُفر 
بالطاغوت الذي لا يَصِح [أي الكقرٌ بالطاغوت] إلآ به؟! أعطونا دلِيلا... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: الآن استقدنا أنه لم يَأت دَلِيلٌ يُبَينَ أن تكفير عين المشركين شرط 
في صحة الكفر بالطاغوت... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: نحن تتحَدّث عن عَيْن؛ 
أمَا الكفرٌ بجنس الطاغوت هذا شرطء (فمن يَكْفرْ بالطاغوت) جنسه شرطهء الذي 
يَقول (عبادة الصتم ليست بشرك) هذا كافرٌ مباشرةً لأن هذا هو جنس الطاغوت. 
لكِنَ الحديث عن أعيّان... فرَّدَ أحد الإخوة قائلاً: أصلاً [مَسألة] المُشركين ليس فيها 
خلاف الأعيّان والثوع, هي أصلا أعيّان]... فقال الشيخ: يُوجَدْ فعلٌ وفاعل. شيركٌ 
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ومُشركء بدليل أنه إذا فعلَ الشبّرك مُكرّها هَلْ يَصَدْرٌ عليه الحم بعينِه؟!... ثم قال -أي | 
الشيخ القحطاني-: واقعاء الحكم على الشيّرك أو الحكم على الكفر بكونه كفرًا أظهر 
مِنَ الحكم على الكافِر بكونه كافِرًاء هذا قطعًا... فُردَ أحَد الإخوةٍ قائلاً: ليس فيها [أي 
في مسألة تكفير المشرك الجاهل المنشبب] توغ. هي أعيان كُلها)... فقال الشيخ: لا 
يُقال هكذاء بدليل أنك ثفرّق بينهما في [بَعض] المسائلء كالإكراه؛ كالخطأ... ثم قال - 
أي الشيح القحطاني-: الوّقصف الثاني [ِيَعنِي المناط الثاني مِنَ المناطات الأربّعة 
المُحتملة]ء قالوا (إن الذي لا يُكَفِرْ المشركين هو لم يَفهم التوحيدء والذي لا يَفهِم 
الثوحيد كافِرٌ ليس بمسلم). الآن» (عَدَمْ فهم التوحيد) هَل هو سَبَبْ شرعِي ترّتب 
عليه حكم الكفر [أي في مسألة تكفير عاذر المشرك الجاهل المنتسيب]؟؟, (الذي لا 
يَفهم الثوحيد) هل يَصلح أن يكون سَبَبًا؟, (الذي لا يَفهم التوحيد هو كافرٌ) هَل هذا 
الآن وَصفْ يصلح أن يَترَتبَ عليه حَكُْم. وما دليل هذا؟. هو [أي عاذرٌ المشرك 
الجاهل المنتسيب] لا يقول إان التوحيد هو صرف العبادة لغير الله]» لكِن يَقول (كُل 
من عَبَدَ غير الله فهو كافِرٌ مشرك. والذي يَسِجِدٌ لِصنم هو كافِرٌ مشرك. ولكِنَ هذه 
الصورة [أي صورة المُشرك الجاهل المنتسبب].» لأنه جاهل أو متأول لا أكَفِره. لأنه 
جاهل؛ والجهلٌ مانغ شرعي كما أثكم إعتبرثم الإكراة والخطأ مانِعا شّرعيًا)» هو [أي 
العاذر] قال طبعًا ضلالاً. قال (مثل الإكراهء» مثل الخطأء الجهل مانِعٌ شرعِي). طبعًا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيح القحطاني-: الذين يُكؤِرونه [أي يُكذؤِرون عاذر الممشرك 
الجاهل المنسيب] يقولون إإنّه لم يفهم الثوحيدء وبالتالي يَلْرَم مِنه أنه كافِرً)ء هذا 
خطأء نقول (في الشرع.ء (عَدَم فهم التوحيد) سَبَبْ أو نوغ؟], هناك يا إخوة قاعدةٌ في 
التكفير ثقرق بَيْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
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| العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك بقسم ١‏ 
الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى) في (المَدخل لدراسة العقيدة): والكفرٌ توعان؛ 
كقرٌ أكبّرٌ مخرجٌ مِن الملة ويُوجب الخلود في النارء وكقرٌ أصغر لا يُخرجٌ مِنَ الملة 
ولا يُوجِب الخلود في النارء الثوع الأولء كُفرٌ أكبَرْ يُخرج مِن الملة وهو يُناقض 
الإيمان» ويخرج صاحبه مِن الإسلام ويُوجِب الخلود في النار ولا تناله شفاعة 
الشافعين» ويّكون [أي الكفرٌ الأكبَر] بالاعتقادٍ. وبالقولء وبالفعلء وبالشك والريب. 
وبالثرك, وبالإعراضء وبالاستكبارء ولهذا [فإن] الكفرَ أنواغ كثيرة؛ من لقِي الله 
تعالى بواحدٍ منها لا يُغقرٌ له ولا تنقعه الشفاعة يَوْمَ القِيّامة» ومن أهَمَّها؛ (أ)الأول: 
كُفرٌ التكذيب: وهو ما كان ظاهرًا وباطنا [قالَ الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب 
العلم الشريف): الجَحد اعتِقادٌ صدق المخبر مع تكذيبه في الظاهرء ودليله قوله تعالى 
(فلمًا جاءَهُم ما عَرَقُوا كقرُوا به) فكفروا بالإنكار الظاهر مع وجود المعرفة القلبيّة؛ 
أما كقرٌ الثكذيب فهو التكذيب ظاهرًا وباطتاء أي اعتِقاذ كذب المخبرء مع تكذيبه في 


الظاهر؛ فالجاحِدٌ والمكذب كلاهما مَكَذِبْ في الظاهرء ويفترقان في أن الجاحد مصدق 


ل ©» 


بقلبه والمكذب مكَذِبٌ بقلبه. انتهى باختصار]ء وهو تكذيب الرسل و[ادِعاء] أن 


إخبارهم عن الحَق بخلاف الواقع؛ (ب)الثاني, كُقرٌ الجحود. وهو كتمان الحَقَّ وعدم 
الإذعان لِرسول الله ظاهراء مع العلم به [أي بالحق] ومعرفته باطنًا؛ (ت)الثالث؛ كفر 
الاستكبارء وهو كفْرٌ إبليس لعنه اللة» والدّليل قوله [تعالى] (وإذ قَلنا للملائكة 
امْجْدوا لآدَمّ فَسَجَدُوا إلا إبْئييس أبَى وامنتكبّر وكانَ مِن الكافرين)» فإنه لم يَجِحَدْ أمْرَ 


ىج ور 


الله» ولا قابله بالإنكار, وإِيّْما تلقاه بالاستكبار؛ (ث)الرابع» كُفرٌ الشّك. وهو كفر 
الظن والرّيبء بأن لا يَجِرْمَ بصدق الثبي [صلى اللة عليه وسلم] ولا كذبه. بَل يَسْك 
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في أمره. ويَتَرَدَدُ في إتباعِهء إذ المَطلوبُ هو اليَقِينُ بأنّ ما جاءَ به الرَسولٌ مِن ربّه / 
حَقَ لا مِريّة فيه. فُمَن شك في الايّباع لِمَا جاء به الرّسول؛ أو جَوّرَ أن يَكون الحق 
خلافه» فقد كقر كُفرَ شَكَ؛ (ج)الخامس. كُفر الإعراضء والمراذ به أن يُعرض بسمعه 
وقلبه عَمَا جاء به الرّسول [صلى اللة عليه وسلم]. فلا يُوَالِي الرسولَ [صلى الله 
عَلَيّهِ وَسلمَ] ولا يُعاديه» ولا يُصغِي إلى ما جاء به. ويَترك الحق لا يتعلمه ولا يَعْمَل 
به ويَهِربُ من الأماكن التي يُذْكَرٌ فيها الحق» فهو كافِرٌ كفرٌ إعراضء وهو أنواع. 
النوع الأول أن يُعرض عن هذا الذين كُلِه لا يَهِتَمُ بالإسلام ولا بالواجب ولا بالمحرم 
ولا تدخل في اهتماماته وهذا أغلظ الأنواعء, النوع الثاني أن يُعرض عن أصل الذين 
لا يَتعلمه ولا يَعْمَلَ به مِثل إعراض من يَدَعِيٍ القبلة [أي الانتٍساب للإسلام] وهو 
يَفعل الشيّرك الأكبر جَهِلاً أو تأويلاء النوع الثاليث أن يُعرض عن الأركان الأربّعة [أي 
الصلاآة وَالصوم والزكاةٍ والحج] فلا يَتَعَلمها ولا يَعْمَلَ بها وهو عائش بَيْنَ المسلمين 
وهذا كفرٌء النوع الرابع أن يُعرض عن المسائل الظاهرة لا يَتعلمُها ولا يَعْمَلَ بها وهو 
عائشُ بَيْنَ المُسلِمِين» و[مِن] كفر الإعراض إعراض القبوريّة عن تعلم الثوحيد 
والعَمَّل به. وإعراض الحَكام عن سؤال العلماء في الأمور العامة (كتنظيم الناحيّة 
الاجتماعيّة2. والناحيّة الاقتصاديّة» والسيّاسة. فيعرضون عن الاستفتاء فيها 
وينتهجون العلمانِيّة» أو يُعرضون عن تطبيق الشريعة في الثواحي السِيّاسيّة 
وتحوها)ء. والدليل قوله [تعالى] إوالذين كقروا عمَا أنذِروا معغرضون). وقوله 
[ثعالى] (ِوَمَنْ أظلمُ مِمَن ذُكِرَ بآيَاتِ ربّهِ ثم أغرض عَلهَاء إنا مِنَ المُجرمِين 
منتقمون]. وقوله [تعالى] ألم تر إلى الذين أوثوا تصيبًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى 
كِتاب الله لِيَحكُمَ بَيْنْهُم نم تتولى فريق مِنْهُمُ وَهُم مُعْرضون]؛ وقوله (وَمَا تأتيهم من 
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. آيَةَ مذ اناك نهد إلا كاذو عذها مفرضيين): وقوله ومن م من دقر يلت رقه | 
فأغرض عنْهًا ونسبي ما قدّمت يَدَاهُ إنا جَعلنا على قلوبهم أكنة أن يَفقهوه وفي 
آذانهم وقراء وإن تدغهم إلى الهدى فلن يَهْتَدوا إذَا أَبَدَا)؛ وقوه (م اخذوا من فونه 
آلهة» قل هَانُوا برهاتكُم, هذا ذكْرٌ من مَعِيَ وذكر من قَبَلِيء بل أكثرهم لآ يَعلمون 
الحق؛» فهم معغرضون)؛ (ح)السادسء كُفْر الثفاق» [و]هو إظهارٌ الإسلام وإبطان 
الفر» وهو مخالفة الباطن للظاهرء وإظهارٌ القول باللسان أو الفِعغل بخِلاف ما في 
القلب مِن الاعتقادٍ» والمنافق يُخالِف قوله فعله» وميره علانِيئه فهو يَدخل الإسلام 
مِن باب ويخرّج من باب آخرء ويدخل في الإيمان ظاهرًا ويَخرج منه باطنًا؛ 
(خ)السابع, كفرٌ السب والاستهزاء؛ (د)الثامن, كُفرٌ البغض, وهو كُرهُ دين الإسلام: 
أو شينَا من أحكامه. أو كرهُ تبي الإسلام [صلى الله عليه وسلم]. لأنَ من تعظيم هذا 


الذين العظيم مَحَبَّةَ الله تعالى ورسوله الأمين [صلى الله عليه وسلم] وما أنزل الله 


مِنَ الشّرع من أوامره وثواهيه؛ ومحبَة أوليائه» والمَحبّةَ شرط مِن شروط (ل إلة إلآ 
اللُ)» والبغض يناقض المَحبّة؛ (ذ)التاسع» كُفرٌ الجهل» [و]هو ما كان ظاهرا وباطِنًا 
كَغَالِبِ الكفار مِن قريش ومن قبلهم مِن الأمّم الذين قال الله تعالى فيهم (وَيَوْمَ نحشر 
من كلَ أمَة فوجا مَمَ يُكدِبْ بآيَاتنا فهُمْ يُورَغون» حتى إذا جاءُوا قال أكذبّثم بآيَاتِي 
ولم تحيطوا بها عِلْمَا» وقال تعالى إبَل كذبُوا بمَا لم يُحِيطوا بعلمه ولما يَأتهم تأويلة 
[كَذَلِكَ كذب الذين من قبلِهم]]؛ (ر)العاشرء كُقر الثقليدٍ. [و]هو كقولِه تعالى (وإذا 
قيل لهم اتبعوا ما أنزّل الله قالوا بَلَ تتبع ما ألفينا عَليْه آبَاءتاء أولو كان آبَاوُهُمَ لا 
يَعْقِلونَ شَيْنَا وَل يَهِتدون] [قالَ الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): 
وأنواع الكفر هذه هي البواعث الباطنة الحاملة لصاحبها على الكفر الظاهرء أي على 
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الإتيان بأسباب الكفر القولِيّة والفِعلِية» وهذه البواعث الباطنة هي أعمال قلبية يضاد 


كل منها عَمَلاً مِن أعمال القلب الداخلة في أصل الإيمان؛ فمعرفة القلب بالله تعالى 
وبالرّسول وبما جاء به إجمالاً يضاذها كُفر الجهل. وتصديق القلب بما جاء به 
الرّأسول صلى الله عليه وسَلمَ إجمالاً يضادذه كُفر التكذيب2 ويّقِين القلب بصدق 
الرّأسول صلى الله عليه وَسَلم فيما أخبّر به يضاذه كفر الشكَ والريبء وانقِيَادٌ القلب 
لِمَا أمَرَ به الرّأسول صلى الله عليه وَسلم يضاذه كفرٌ الاستكبار وكُفر الإعراض. 
ومَحَبَّهُ القلب لله ولرسوله ولشريعته يضاذها كفرٌ البغض والحسد. وتعظيم القلب 
وتوقيره لله وللرّسول وللشريعة يُضاذه كفرٌ الاستهزاء؛ فأنواع الكفر هي بَوَاعِتْ 
باطنة مضادَة لأعمال القلب الواجبة الداخلة في أصل الإيمان. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): أمّا أسباب 
الكفر فهي الأمورٌ التي إذا فعلها الإنسان حُكِمَ عليه بأته كافِرٌ. وهي في أحكام الذنيًا 
أمران لا ثالث لهماء قول مَكَفِرٌء أو فعلٌ مَكَفِرٌ (ومنه الثرك والامتّناع)» وإن كان العبد 
يَكفر أيضا على الحقِيقة بالاعتقادٍ المكقر المنعقِدٍ بالقلب إلآ أنه لا يُوْاخَدُ به في أحكام 
الدّنيَا إلا إذا ظهّرَ هذا الاعتِقادٌ القلبي في قول أو فغل يُمكِنْ إثبائه على صاحبه بطرّق 
الثبوت الشرعيّة [قال الشيح عبذالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد) في (الفقه الميسر): تثبت الرَدَهٌُ بأحد 
أمرين؛ (أ)الإقرارء وذلك بأن يقِرٌ بما يُوجب الردّة؛ (ب)شهادة رجلين عدَلينء ويَجب 
التفصيل في الشهادة على الرذة بأن يبَيْنَ وَجة كُفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها. 
انتهى] لإجماع أهل السئة وسائر الطوائف على أن أحكام الدنيَا تجري على الظاهرء 
والظاهر الذي يُمكِن إثباثه على صاحبه هو قوله أو فعله لا ما في قلبه. لقوله صّلى 
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| اللهُ عليه وَسَلمَ (إنِي لمْ أومر أن أنقّب قلوب الناس ولا أشق بُطوتهُم) ففِعلُ القلب لا | 
يوَاحَدْ به في أحكام الدذنياء إلا إذا ظهرَ في قول أو فعلء قال ابن حجر [في (فثح 
الباري)] إوكلهم أجمَعوا عَلى أن أحَكَاهَ الذنيا على الظاهرء واللة يتولى السرائر)» 
وضابط القول والفعل المكفِرين هو الأقوال والأفعال التي نص الشارع على كُفر مَن 
أتى بها... ثم قال -أي الشيخ سيد: ولِتُدرك القرق بَيْنَ أسباب الكُفر (التي عليها مَدار 
الحكم بالكُفر في الذنيَا)» وأنواع الكفر (وهي البواعث الحاملة لصاحبها على الإتيّان 
بأسباب الكفر). تضرب عِدذَةٌ أمثلة لذلك؛ (أ)فابليس سَبَبُ كفره ترك السجود لآدَم 
عليه السّلامُ (والترك فِعلُ)» أمّا نوغ كفره فكفر إستكبار وهذا هو الباعث له على 
ترك السجود؛ (ب)وقد يَتَحِدْ السَبّب ويَختلِف النوع الباعث, فلو أن رجلين (أحَذهما 
مُسِلِمٌ والآخَرْ تصرانِي) قالا (المَسبيحٌ إبن الله], فقدٍ إِنَحَدَ السبَبْ وهو هذا القول 
المكَفِرٌء واختلف نوع الكفر فيهماء فهو في المُسلم (كُفرٌ تكذيب) لتكذيبه بتص القرآن 
الدال على أن اللة (لم يَلِدَ ولم يُولد)ء أما في التصراني فكفره كفرٌ تقلِيدٍ لآبائه 
ولِرُهبانِهم, فاتّحاد السَبّب واختِلاف النوع مما يُبَيْنْ لك القرق بَيُتهما؛ (ت)ومن إيُحادٍ 
السَبّب واختلاف التوع [أيضا] كفرٌ كقار مَكَةَ واليهودء وهرقل (قيصر الرُوم). إتحد 
سَبَّب الكفر فيهم وهو ترك الإقرار بالشهادتين» واختلف التوع. فهو في كقار مَكَة 
واليهودٍ كُفرْ جُحودٍ واستكبار وحسدِ. ففِي كقفار مَكَةَ قال تعالى (فإنهم لا يُكَذِبُوتك 
ولكِن الظالمِين بآيات الله يَجْحَدُونَ] فهذا كُفرٌ الجحود. وقال تعالى (إنهم كاثوا إذا 
قيل لهم لا إلة إلا الله يَستخبرون] فهذا كفرٌ الاستكبارء وفي اليهودٍ قال تعالى إفلما 
جَاءَهم ما عرفوا كفروا به] فهذا كُقرٌ الجحود, وقال تعالى (أفكُلمَا جَاءَكُمم رسول بِمَا 
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لا تهوى أنفسكم استكبرثم) فهذا كقرٌ الاستكبارء وقالَ تعالى (أم يَحْسَدُونَ الناس على 
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عوج ور 


مَا آتاهُم الله من فضله] فهذا كقرٌ الحَسّدِء وهو [أي توع الكفر] في هرقل الجيرص 
على الملك (وهو من اثباع الهَوّى الصارف عن الإيمان)؛ والأمثلة السابقة تُبَين أنه 
قد يَتْحِدْ سَبَبُ الكفر عند عدَةٍ أفرادٍ ويَختلِف النوع الباعث لدى كُلَّ منهم عن الآخر 
كما بَيَنَتَْ هذه الأمثلة أنه قد يَجتمِع للسبب الواحد أكثرٌ من باعث في النشتخص 
الواحدء كما في قوله تعالى [بَلى قد جاءثك آيَاتِي فكَدَبْت بها وَاستكبرت وكُنت مِنَ 
الكافرين] فاجتمع لهذا كقرٌ الثكذيب وكُفرٌ الاستكبار... ثم قال -أي الشيخح سيد-: ولمًا 
كانت أنواع الكفر هي أمورٌ باطنة حَفِيّة» فإنَ أحكامً الدّنيَا لم ثرتبْ عليهاء وإثما ربت 
أحكام الدّنيَا على الأسباب الظاهرة مِن الأقوال والأفعال المكفرة التي يُمكِن إثباثها 
على فاعلهاء ولا يَلْرَّم في أحكام الدذنيَا أن تتكلف في حمل أسباب الكفر على أنواعه؛ 
فمَن سب الرسولَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حَكَمنا بكفره لأنه أثى بِسَبّبِ الكفر وهو 


القول المكَفِرء ولا يَلْرّم أن تتكلف في معرفة نوع كُفره (هَل سسبَه لتكذيبه به أم لبغضه 
وحسيده له أم لإستهزائه به؟)., فهذا لا يُمكِنَ الجزم به ولا يَلْرَمُ البحث عنه في أحكام 
الذنيا... ثم قال -أي الشيح سيد-: أما أسباب الكفر فهي على الحقيقة أربَعة أسباب. 


ورد هد فه ‏ بي ٠‏ د ريده فه ءي د رد يد له 


قول مكَفِرٌ أو فعلٌ مكَفِرٌ أو إعتقاذ مكَفِرٌ أو شك مَكَفِرٌء أما في أحكام الدنيَا فأسباب 
الكفر إثثان لا ثالث لهماء قولْ مَكَفِرٌ أو فعل مَكَقِرٌء والقول هو عمل اللسانء» والفعل 
عَمَلَ الجوارح.ء أما الاعتّقاذ والشك فهما من أعمال القلب. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو عبدالله الخطيب في (الثكفير"'أخطاره وضوابطه". بإشراف الشيخ عمر 
أسيف) الذي نشرثه (الكْلِيَه الأورُوبَيّة للدراسات الإسلامية) بفرنسا: إن عَدَمَ الثفريق 
بَيْنَ ما هو نوع للكُفر وَبَيْنَ ما هو سَبَبٌُ للكفرء يُوقعٌ في أخطاء. انتهى. وقال الشيخ 
أوّلَ الدّين يحيى الإندُونِيسِيَ في (آيات الكفر في القرآن الكريم؛ بإشراف الشيخ خالد 
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نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية العلوم | 
الإسلامية بجامعة المدينة العالمية بِمَالِيرْيَا"): أنواغ الكفر هي البَّواعِتُ الحاملة 
لصاحبها على الإتيّان بأسباب الكفر؛ فإبليس سَبَبْ كفره تَرْكُ السجود لآدَمَ بَعْدَ الأمر 
مِنَ الله. وتوع كفره الاستكبار وهذا هو الباعث له على ترك السجود؛ وأهل مَكَة 
واليهودٍ سَبَب كفرهم ترك الإقرار بالشهادتين» وتوع كفرهم الجحود والاستكبار 
والحَسَد. انتهى باختصار. قلت: لما كان كل مِن كُفر التكذيب وكُفر الجحودٍ يَشْتمِل 
على مَعْنّى ظاهر (وهو رد حكم الشرع الثابت بالقرآن والسئة بَعْدَ بلوغه). وقد سبق 
بَيَانُ أن الجاحد والمُكَيْب كِليْهمَا مكدب في الظاهرء ويفترقان في أنْ الجاحِد مُصَدْقٌ 
بقلبه والمكذب مَكَذْبُ بقلبه. فلأجل وجود المَعتى الظاهر (وهو رذ حكم الشرع الثابت 
بالفرآن والسئة بَعْدَ بُلوغه) في كفر الثكذيب وكفر الجحود فإئك ترى العالِم ينيط 
الكفر أحيانًا بالتكذيب وأحيانًا بالخحود]» إبليس كافِرٌء ما سَبَبْ كفره؟ تَرْكَ السُجود. 
ما توغ هذا الكفر؟ هو الكِبرء طَيّبْ» الحُكْم الشّرعِي على كبر أو على سَبّب؟... فرد 
الإخوةٌ قائلين: على السبّب... فقال الشيخ: مثال؛ رَجْلٌ يُظاهِرٌ أعداء الله على 
المسلمِين» وهو جاهل بهذا الحكم الشرعيء فهو كافرٌ. لماذا؟ ما هو السَبَب؟ لأنه 
ظاهرَ أو لأنه جاهل؟... فر الإخوة قائلين: لأنه ظاهر... فقا الشتيخ: لِن ما نوغ 
كفره؟ الجهل الحُكْمُ هَل يركب على النوع أو على المتبّب؟ على المتّبّب. ما يَثرتب 
على التوع؛ قال العلماء ([أنواع الكفر] هي كُفرٌ جهلء كُفر كبرء و[كفر] إعراض)» 
لين أنا ما يُمكِنْ أن أقولَ هذه أسبابٌء لأنها قلبيّة لا ينبَنِي عليها الحُكُمُ الشترعِي 
الحكم الشرعي ينبَنِي على السبب... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: مثلاً. ما سَبَب 
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| فقال الشنيخ: لاء هذا نوغ... فرَد أحَدُ الإخوة قائلاً: المَبَبْ عَدَمُ قول (ل إلة إلآ اللة)... | 
فقال الشيخ: نعم تركه الإسلام... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الآن» ا سجد 
لِصنمء. جاهل؛ حكمه كافِرٌء ما سبب كُفره؟ السجود للصتم؛ وتوع كفره؟ الجهل )؛ الحكم 
هل يَنبَنِي على الجهل أم ينبَنِي على السجود؟... فرد الإخوةٌ قائلين: على السجود... 
ثم قال -أي الشيح القحطاني-: الذي يَقول (إن الذي لا يُكَفِرْ المشرك [هو كافرٌ] لأنه 
لم يَقهم الثوحيد), هذا ما يَصلح أن يكون سَبَبًاه لأن هذا توغ لا يَصلح أن يَكون 
سَبَبًا يَترَتَبُ عليه الحكم, فهذا خَلط بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب)», وهذا الخلط يُوَدِي إلى 
نتائج خطيرة. (فُلان ما يعرف التثوحيد)! خطأء لا بد [مِن] كفر ظاهرء سْبّب يَنبَنِي 
عليه مَعرفة النوع, تقول (إن تكفيرك له لأثه لم يَفهم التوحيد. هذا خطأ]. لماذا أنت 
أخطأت؟., لأنك كفرته بالثوع. ولا يسوع هذا شرعاء إلأنه لم يَفِهَم الثوحيد) إلأنه 
جاهل بالتوحيد) لا يصلح أن يَكون سبَبًا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: رجل يَجهل 
التوحيد, ولكثه يَعبِد اللة مع المسلمِين» أنت [ب]ماذا تحكم عليه؟ بالظاهرء رغم أنه 
يَجْهِلَ التوحيد» [لأن] الكفر يَنبَنِي على أسباب. لا بد أن يَكون هناك شَيءٌ ظاهر. 
لاحظ [أن] الأحكام الشرعية مَبِنِيّة كما يَقول أهل العلم (الأحكام الشرعيّة تنبَنِي على 
أسباب ظاهرة منضبطة)... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: فالذين يَقولون إن الذي 
لا يُكَفِرُ المشرك هو كافرٌء لأثه لم يَفِهَمٍ التوحيد). تقول. هذا ليس سَبَبّاء هذا لا يتصلح 
أن يكون سَبَبًا وبالتالي لا يتصلح التكفير به. طيَبْ. هَل يُمكن أن يَكون كافرًا؟ تعم, 
يمكِن؛ لكن ليس هذا [أي وصفه بأته لم يَفهم التوحيد] سببه؛ إذن ثلغي تمامًا هذا 

المناطء فتقولء إن (تكفير الذي لم يَفْهّم التوحيد) هذا غير صّحيح هذا ليس مناطا... 
ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: (جاهل التوحيد) هذا ليس سَبَبًا ولا تصلح أن يَكون 
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مناطاء هو توغ كفر, الذي يَجَهَلُ التوجيد كافِرٌ في الحقيقة» لكن ظاهرًا لا يَستطِيغ | 
[أحَد تكفيره] حتى يُظهر سببًا مُعيَئَا [ك]أن يَعبْدَ صما... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: الآن» هذا (جاهل التوحيد) حَكم بغير ما أنزّل اللة» أنا أكَفِرُهء لماذا؟ لأثه 
حَكَمَ بغير ما أنزل اللة؛ رَجِلَ (جاهل التوحيد) ظاهر أعداء الله أثا أكَفِرُهء لماذا؟ لأثه 
ظاهر أعداء الله... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: وّصف ثالث [يَعنِي المناط الثالِثٌ 
مِنَ المناطات الأربّعة المحتملة]» قالوا أثه [أي العاذر] إذا قال [أنه] لم يُكَفِر المشرك 
[الجاهل المنتسيب] فقد سماه مَسلِمًا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: رجل [ِيَعنِي 
العاذر] يَقول (التوحيذ هو إفراذ الله بالعبادة» وكل من عَبَدَ غير الله فهو كافر 
مشرك, إلا مَن توفرَ فيه مانغ شرعي). ما هو المانع عندك يا قلان؟؟. قَالَ (إذا أكرة. 
إذا أخطأء إذا جَهل]: هو [أي العاذر] اجتهّد في ماذا؟. ليس [في] أن هذا شيرك, وإثما 


[في أن] يقال فيه [أي في مرتكِب الشّرك الجاهل المنسيب للأسلام] مشركُ. اجتهد 
[أي العاذر] في مَبحَث أصوليء هذا هو الخلاف. هَل هو خلاف في مَبِحَثْ أصولي 
(وهو أن يَعَدَ هذا [أي الجهل] مانِعًا). أو هو خلاف في الشرك بالله وحقيقة 
الثوحيد؟, الآن» أيْنَ مَوطن اجتهادِه؟. مَوطن اجتهاده في تحديدٍ موانع الأهليّة [قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفِر الكافِر"): العاذر بالجهل 


يَقول (والجهل -عندي- مانع من موانِع الأهلِيّة أو مِن موانْع التكليف. فإذا وقع 
بالشّرك جاهلا فَإئِي لا أكَفِره]. انتهى] لهذا الرّجل [مرتكِب الشيرك الجاهل المنكسب 
للإسلام]ء لا إجتِهادَا في أن ليس يقال (هذا كُفرٌ) و(هذا ليس بثيرك). قال [أي 
العاذر] إبما أن التكفير مبناه على الشرعء والشرع لم يكَفِر المكرّة ولم يكَفِر 
المُخطِئَ» فكذلك الشّرع لم يُكَقِر الجاهل)» إسئدلَ [أي العاذِر] بمَعلومات... ثم قال -أي 


)147( 


ْ الشيح القحطاني-: الآن. الإكراه مانع» الآن. العلماء [ب]ماذا فسروا الإكراة. هل 
العلماء كلهم مُجمعون على تحديدٍ مَعَنَى الإكراه [سبّق بَيَانَ اختّلاف أهل العلم في 
صحة الإكراه بالثهديدٍ ذون أن يمس المكره بعذاب» وأيضا اختلافهم في صحة الإكراه 
إذا كان الإكراهُ على فل وليس قول]. إذا أنت قلت (إن الاكراة هو إثما بالقول [يَعنِي 
لا يَصِح الإكراهُ إذا كان على فعل]) هل تُكَفِرٌ الذين قالوا (إِنّْ الاكراة بالفِعل [يَعنِي 
يَصِح الإكراه إذا كان على فعل])؟!»: الخلاف [أي مع العاذر] في إعتبار المانع [أي 
مانع الجهل]ء ليس في تحديد مَعنى الشيّركء لهذا لا يصِح أن تقول (هذا [أي العاذر] 
لم يَقهم التوحيد). ستيقول لك إأنا أفهم التوحيد أكثر مِنك. وهذا [أي الذي إرتكبّه 
المُشركُ الجاهل] كفْرٌء لكِن الذي يَمْنَعُ [أيْ من تنزيل الخكم عليه] هو الجهل)... ثم 
قال -أي الشيخ القحطاني-: (رجل يَسجِدْ لِصنم مكرها)» مِن العلماء من يكَفِرَه, يقول 
[هذا مُشركء لأن الإكراة بالفغل [يَعنِي الإكراة على فعل] غير مُعتبّر. ومِن العلماء 
مَن يقول إليس مشركا]. أنت تقول إلا؛ لأنه خلاف مبِنِيَ على النص [أي لا يصِح 
إلحاق حكم العاذر المُخالف في مسألة الإعذار بالإكراهء بالعاذر المُخالف في مُسألة 


الإعذار بالجهلء لأن العاذِرَ المُخالِفَ في مَسألة الإعذار بالإكراه مُسِتَنِدٌ إلى نص]). 
أنا أقول (الذي يعتبرْ (الجهل) [أيضا] يَستَنِدُ إلى تص)... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: إذا رَجَحْتَ أنت وقلت (إنه فقط القول» ومن أشرك بالله في فغلِه فهذا 
كافِرٌ لأن الآيّة [يَعنِي قوله تعالى (إلآ مَنْ أكره وقلبّهُ مُطمَئِنٌ بالإيمَان). وقد قال 
الشيخ علي بن نايف الشحود في (موسوعة فقه الابتِلاء): وقد ذكر جمهور 
المُقسّرين أنَ سَبَبَ نزول قول الله عَدَ وجَلَ (مَن كقر بالله من بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلآ مَنْ أكرة 
وقلبُهُ مُطِمَئِنَ بالإيمَان ولكن مّن شرح بالكفر صذرَا) أثها نزّلت في عمَار لأتهم 
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ش عَذبوه حتى انتهّى صبرهء ثم قالوا له (والله لآ تثرّكك من هذا العذاب حثى 07 
مَحَمَدَاء وتكفر بِمَحَمَدِ)ء فقال كلِمة الكفر مضطرًا. انتهى. وقال القْرْطبي في (الجامع 
لأحكام القرآن): قولة تَعَالى (إلا مَن أكرة)., هذه الآية ترّلت في (عمَار بن يَاسير) في 
قول أهل التفسير... ثم قال -أي الفرطبي-: ذهَبَت طائفة من العلمَاء إلى أن الرّخصة 
إِنْمَا جَاءَت في القول, وأما في الفِغل فلا رخصة فيه (مثل أن يكْرَهوا على السجود 
لغيّر الله» أو الصلاةٍ لغيّر القبلة» أو الرّنا وشرب الخمر وأكل الربًا)... ثم قال -أي 
الفرطبي-: أجِمعَ العلمَاء عَلَى أن من أكره على الكفر فاختار القثل أثة أعظم أجرًا 
عِنْدَ الله مِمّن إختارَ الرّخصة. انتهى باختصار] إِنّما جاءت في القول)», وجاءك رجل 
وقال إلاء إن الذي تفهم مِنَ النص أنه [أي النص] أيضا يَشْمله [أي يَسْمَل الإكراة 
على الفِعل]]» هَل تقول [أي لهذا الرّجل] (أنت لم تفهم الثوحيد, لأنك سَمّيت المشرك 
[الذي أكره على فعل] مَسَلِمًا)؟! هل يَصِح هذا؟!... فد أحَد الإخوة قائلاآً: لا يا شحنا 
ما يَصح... فقال الشيخ: لأن القضِيّة هي مَحَلُ خلاف في (هَلَ هذه الصّفة مانغ 
شرعِيّ أو غير مانع» مانِعٌ من مَوانِع الأهليّة أو ليست مانعًا)» لا خلاف في (تحديد 
مَعْنَى التوحيدٍ أو تحديد مَعْنَى الشّرك)... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: هذا [أي الذي 
يُكَفِرٌ (العاذرَ بالجهل)] يَقول (هو [أي العاذرٌ بالجهل)] يُسَمِي الشّرك توحيدًا)ء هذا 
خطأء هو [أي قول العاذر بالجهل] قولٌ ضال مُضيلء لكِن هو [أي العاذِرٌ بالجهل)] ما 
يسَمِي الشرك توحيدا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: رجل قال [عن] مشرك [(هذاء 
الذي لا يُكَفِرُه كافِرٌ). لماذا؟» إلأته سَماه (مُسَلِمًَا)), تقول هذا لا يتصلح أن يَكون 
سبَبًا لتكفير (العاذر بالجهل) وذلك لِمَا يَلْرَمُه [أيْ مِن باطل» وهو ما سَيُوضّحخه 5 
حِمًا]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: إذا قُلنا لِلمسلِم إيا كافِرً) فهل هذا كفرٌ 
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| ليس بكفر [ِيَعنِي إذا كنا مُتأوَلين]؛ طَيّبْ» هذا تغييرٌ إسم شَرعِي؛ هذا رَجْلٌ مُسلِمٌ | 
أنت تقول إكافِرٌ)... فردَ أحَدْ الإخوة قائلاً: حَدِيثَ الرُسول (ِمَنْ قال لأخيه (يَا كَافِر) 
فقد بَاءَ بها أَحَدهُمَا)... فقالَ الشيخ: طيّبْ, ما مَعْتَى هذا النص؟. إجماع العلماء على 
أنه ليس على ظاهره. لو قلنا بهذا القول لكفرنا عَمَرَ بْنَ الخطابء طبَعًا هو [أي عمر 
بن الخطاب] غيّر الاسم الشرعيء ما الذي جعلنا لا نكَفِره؟» لأنه كفره [أي كفر عمر 
بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة] بتأويل» مر كفر حاطباء حاطب لم يكفرء لِم لم 
يُكَفِره التبي [أي لِمَ لم يُكفِر النبي عمَرَ بْنَ الخطاب]؟. لأنه أكقره بتأويل» طيّبُ. مثل 
هذاء الذي يَقول (يَعنِي العاذر بالجهل) للكافر (هذا مَسَلِم] بتأويل» هَل يَكون كافرًا؟. 
هو نفس الشيء, نفس الحكم, [ف]إذا قلنا أن هذا التأويل تغييرٌ للأسماء الشرعيّة 
[يَعنِي أن مَن سَمى تأولاً الكافر مُسلِمًَا قد غيّرَ الاسم الشّرعِيء وأن من غيّرَ الاسم 
الشرعِي صار كافرًا]ء إذن يَلْرَم مِنه [أي من قولنا هذا] أن يكفر من قال [أي تأولا] 
لِلْمُسلِم (يا كافرً)» ولا يَقول بهذا أَحَدَ من أهل السلنة... ثم قال -أي الشيح القحطاني-: 
مَن وقع في الشّرك ما عندي فيه تأويل» جاهلء متأوّل. هذا كله كافِرٌ بالإجماع؛ لكِن 
الذي لم يكَفِره بتأويل هذا مَحَلَ نظر آخرء فيه [أي يُوجِد] تفصيل؛ الأول كافِر 
بالإجماع حتى لو كان متأولاآً (وهو الذي وقع في الشرك)؛ لكِن الثاني [أي العاذر 
بالجهل)] الذي لم يكَفِرهء أنا الآن وأنت تَبْحث في سَبَب كُفره. نحن اثققنا أنها ليست 
قضِيّة تدخل ضيمن (الكفر بالطاغوت). ولا أنه يُقال إلم يَفهم [أي العاذرٌ بالجهل)] 
التوحيد]. وقضيّة (تغيير الأسماء الشرعيّة) أيضًا لم يَرد فيها ما يُمكِن أن يُكَفِرَ [أي 
العاذرَ بالجهل)]... ثم قال -أي الشيح القحطاني-: المناط الثالِث [مِنَ المناطات 
الأربّعة المحتمّلة] (وهو تسميّة المشرك مَسِلِمًا [أي تأؤلا]) لا يتصلح أن يَكون سَبَبًا 
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يتب عليه الحُكْمُ بالكفرء هذا واضبحٌ وليس فيه خلاف... ثم بَدَأ الشتيخ القحطاني | 
الكلام عن المناط الأخير مِنَ المناطات الأربعة المحتملة» موَضيحًا أنه هو المناط 
الصّحيح الوّحيدء وهو المناط الرابع الذي يَقول (إنْ الذي لا يُكَفِرْ المشرك هو كافِرٌ 
لأنه يَرْدٌ حكم الله» الله حَكمّ بكفر المُشركء وهو يَعرفْ حُكمّ الله ثم يَرْدْه)ء فقال: 
الآن» هذا الناقض [وهو المُتميّل في قاعدة (مَن لم يُكَفِر الكافرَ أو شك في كفره أو 
صحح مذهبَه فقذ كقر]]ء ما دَلِيلُه الآن, قلنا (دَلِيلَ (الكفر بالطاغوت) لم يَصِحّ» ودَلِيل 
(جاهل التوحيد) لم يتصح, ودليل (تغيير الأسماء الشرعيّة) لم يَصح). طيّب,. هَل هو 
ناقِض أصلاً (مَن لم يُكَفِر المُشركين)؟: قطعًا هو ناقِض بالإجماع؛ وهَلْ نص عليه 
أهل العلم؟. نَعَمَء نصوا عليه... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: بالنظر إلى استعمالات 
أهل العلم لهذا الناقضء إضافة إلى أقوالهم؛ تعرف أن تُحَددَ الصورة واضحة:؛ الإمام 
الشاطبي يَدكْرُ في (المُوَافقات) أن العلمَ يُوْخَدْ مِن ثقول أهل العلم وتصرّفاتهم؛ فنحن 
إذا قلنا (أكثرٌ علم الصّحابة: ما هو؟), مِن تصرّفاتِهم [و]سيرتهم وأفعالهم وجهادهم. 
هنا تَأَحْدْ العلمَ, كذلك العلماء الذين إستعملوا ذلك الناقضء لا بُدَ [مِن] نظر واعتبار 
لاستعمالاتهم وتصرفاتِهم؛ لأن هذا مَصدَرٌ علم غزيرء لكِن الذي يَقتصر على مجرد 
تقل ولا يَنظر إلى الاستعمالات ولا طرق التعامل مع هذه الثواقض سيخطئ كثيرا... 
ثم قال -أي الشيخح القحطاني-: القاضي عيَاضُْ [(ت544ه)] فصل في هذا الناقض. 
وذكرَ له مناطاء فقالَ في كتابه [(الشيّفا بتغريف حفُوق المُصطقفى)] (فإن التثوقيف 
[أي النص] قد جاء بكفر مَن لم يَدِنَ بدين الإسلام» والذي لا يكَقِرّهم هو كافِرٌء لتكذيبه 
بالنص, فإن من لم يُكَفِرَهم أو شك في كفرهم, فهو مَكَذْبْ بالنص, فهو كافِرٌ بذلك]؛ 
الآن؛ القاضي عِيَاضْ ذَكَرَ الناقض وذكرَ مناطه؛ وهو المناط الذي لا يَصلح بَعْدَ الستبر 
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والتقسييم -كِسَبَبٍ ظاهر مُنضَبط لكفر مَن لم يُكَقِر المُشركين- إلآ هوء وبمّعرفة هذا | 
المناط أنا أعرف كَيْفَ أتعامّل بهذا الناقضء العلة. ما هي؟. قال [أي القاضي عيَاض] 
(التكؤيب] بِمَتى رَّدّ الحكم الثابت في القرآن والمئة بَعْدَ بُلوغِه. [ف]إذا كان كذلك. 
ديل هذا الناققض ما هو؟. كُلُ آيّةِ أو حَديث دَلَ على كفر مَن رَّدَ حُكمّ الله بَعْدَ بُلوغِه 
مثال؛ قال الله (وما يَحَحَدْ بِآيَاتَنا إلأ الكافرُون] هذا دَلِيل هذا الناقض, قال الله (فمن 
أظلمُ مِمَّن كذب على الله وَكدب بالصّذق إذَ جَاءَُ» أليْسَ فِي جهنم مَتوَى للكافرين): 
فهذا الذليل [يَعنِي (المناط) والذي هو رد الحكم الثابت في القرآن والسئة بَعَدَ بلوغه] 
هو الذي يَصلح بطريقة السبر والتقسيم أن يكون مناطا ووصقا موَثِرَا لهذا الخكم 
وهذا الناقض... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: من عَبَدَ صنماء هل يُعدْرٌ بتأويل؟ هَل 
يُعدْرٌ بجهل؟. كُلّنا تقول (لا). لماذا؟» هذا أصل الدّين» وسَبَبْ كفره هو صرف العبادة 


لغير الله؛ الثاني [ِيَعنِي العاذر بالجهل] ما سَبّب كفره؟»: (مَن عَبَدَ الصتم) و(مَن لم 
يُكقِره) بَينهما فرق أنا أقول الأول كافِرٌ متَأوّلٌ جاهِلٌ)» كافِرٌ لماذا؟. لأنه وّقع في 
سَبّب الكفر (المناط المكفِر), والذي هو عبادةٌ غير الله؛ الثاني [وهو العاذرٌ بالجهل]» 
أنا أقول (ما سبَب كفره؟)؛ هَل وقع في سَبّب مكفِر (والذي هو عندي رد الحكم 


عىرج ى 


الشّرعي [بَعْدَ] أن يعرف أن حكمَ الله فيه [أي في مُرتكِب الشيرك] كُفرٌ), هذا هو دَلِيل 
الناقض [يَعَنِي أن هذا هو مناط قاعدة (مَن لم يُكَفِر الكافرٌ أو شك في كفره أو صَحّحَ 
مَدْهَبَه فقذ كقر]]. وكل من تكلم مِنَ الأوائل بهذا [الناقض] جَعلوا هذا هو دليلهم 
يَعنِي (هذا هو مناط القاعدة المذكورة)]... ثم قال -أي الشّيخ القحطاني-: تقول 
(الذي يَسجِدْ لصتم ويعبد غير الله فهو كافِرٌ مشرك. جاهل أو متأول ما يعذر). 


ورده4هد و 


[وأما] من لا يكَفِره تقول (هنا يُوجَِدَ تفصيل). نحن تقول ماذا؟» من لم يكفِر 
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. المُشركين فهو كافِرٌء وهذا بالإجماغء لأنه رَدَ حكمَ الله» لكِن سانزلٌ هذا الحكمّ على | 
الأعيان» لا بْدَ مِنَ التبَيّن في حاله [قَالَ الشيخ أحمذ الحازمي في (شرح تحفة الطالب 
والجليس): المسائل الخَفِيّةَ التي هي كفريات. لا بُدَ مِن إقامة الحجّة. انتهى]» هَل 
وقع في المناط المكفر؟. يَعنِي هَل عرف [أي العاذِرٌ بالجهل] أن هذا [أي مُرتكِب 
الشيّرك الجاهل المنسيب للأإسلام] وقع في الكفرء ثم عرف أن حكم الله فيه الكفر؟. 
إذا وقع في هذا المناط يَترثب عليه الكفرء [لكن] إذا قال (لاء يا أخيء الجهل مانِع 
شرعِيء. نص الشرع على أنه مانع]., قلناء لاء لا بد [أي قبل تكفيره] من إقامة الحجّة 
وإزالة اللبْسء [وعلى ذلك] فمِن الخطأ أن يُقالَ أنه [أي العاذر بالجهل] كافِرٌ مطلقاء 
ومئله [أي في الخطأا] أن يقال أنه لا يكفرٌ مطلقاء هو [أي العاذرٌ بالجهل] يَقول (اللة 
كفرَ المشركين. هذا الرّجل وقع في الشرك. لكِن لمانع شرعي منعَ مِن لحوق 
الحكم], هو لا يَرَدْ الحكمّ الشرعِي الذي هو تكفِيرٌ المشركينء هو أورد مانِعًا يَسِتَنِد 
إلى شبهة دليل» فهذا يَحتاج إلى كشف الشبهة وإزالة اللبس... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: هو [أي العاذرٌ بالجهل] الآن يَقول (كما يعذرٌ بالإكراهء مثلما يعدذر 
بالخطأء هو [أي مَرتَكِبُ الشّرك الجاهل المنتسيب للأسلام] مَعذورٌ بالجهل)؛ فالشبهة 
عنده في هذا الباب في كونه [أي الجهل] مانِعًا من موانع الأهلية» طبعًا هذا باطل: 
[ولكن] هذه الشبهة تجعل المناط غير متحقق فيه [أي في العاذر] (وهو أن يعرف أن 
حكمَ الله فيه [أيْ في مُرتكِب الشّرك الجاهل المُنتسبب للأسلام] كُفرٌء ويَمتع منه)... 
ثم قال -أي الشّيخ القحطاني-: من بلغنا أنه يَعَدْر بالجهل في (أصل الذين)» فهذا 
مَبِتَدِعٌ ضال... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: نحن نظرنا في المناطات [الأربّعة 
المحتملة]. ما وجدنا فيها شينَا منضبطا إلا المناط الأخِيرء [و]هو الذي أعمله شيخ 
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الإسلام إبْن تَيْمِيّة» وقبله القاضي عيَاض, وقبله أبو عَبَيْدٍ القاسيم بن سلام,» ومعه 


الإمام البُخَاريء» ومعه الإمام أحمد... فرد أحَد الإخوة قائلاً: لو نحن أقمنا الحجّة على 
(س) مِن الناسء كان يَعدْرَ بالجهل [أي في مسائل الشّرك الأكبّر]» هذا 00 أقيمت 
عليه الحُْجّةُ وأزيتت عنه الشبَة؛ ثم أصرَ على قوله. فبالإجماع يكفرٌ. صّحِيح؟... فقال 
الشيخ: تعم... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: هنا مسألة مُهمة؛ قضييّة كيفيّة إقامة 
الحُجَةَء العلماء ذكروا هذه القضيّة» إقامة الحُجّة تكون بإزالة اللئس وكشف الشبهة. 
هل يُمكِن أن تظل هناك شبهة قائمة؟, نعمء يُمكِن أن تظل هناك شبهة قائمة... فرد 
أحَدْ الإخوة قائلاً: وإذا ظلت؟... فقال الشيخ: هنا يُرجَعْ إلى تظر المفتيء لا بَدَ أن 
أنظر في المرجّحات. هل يَدْلَ هذا على الإعراض؟. هل يَظهَرٌ منه حكم الله فيه ورذه 
[أي هَل يَظهَرٌ مِنَ العاذر أنه (عرَف حَكْم الله في مُرتكب لد الجاهل المُنتسِب 
للإسلام, ثم رَذه)]ء ولهذا الأئمّة يَتفاوتون في تكفير أعيّان مَن يَشترطون إقامة 
الحجّة عليه. مِنهم من يَظهِرٌ له أن الحجّة فيه (أي في المعيّن) قائمة» ومنهم من لا 
يَظهَرَ [قالَ الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفِر الكافر"): لا بد 
أن ثُقام الحجّة [أي على عاذر (المشرك الجاهل المنتسبب)] ويزال اللبسء» ثكفشّف 
الشبهة حتى يَظهَرَ المناط فيه [أي في العاذر]ء ما هو المناط؟. يَعنِي أن يَتَبَينَ [أي 
للعاذر] الحكم الشرعي فيه [أي في المشرك الجاهل المنسبب] ويَردّهء أمّا إذا ما يَزال 
هو يَرَّى الحكمّ الشرعِي فيه هو عَدَمَ كُفره. فهذا [العاذر] لا يكفر إلآ إذا ظهرت 
علامات وسيمًا وأحوال تذل على أنه معانِد مصرّ مستكبرٌ... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني: وهناك بَعض المسائل, الحجة فيها لا تقوم إل بمَجاليس طويلة وبمناظرات 
وبكشف شبهة وإزالة لبس. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي عليه طلبة 
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ْ العلم الكبار في هذه المسألة [أي في حكم عاذر المشرك الجاهل المنتسيب للأسلام] ْ 
يَرُوْنَ أثها مسألة مما يَخفى... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الآن؛ المسألة وَصلت 
[أي بسَبّب خفائها والجهل بها] إلى أن الإخوة المَوَحّدين لا يُصَلِي بَعضهم خَلفَ 
بَعضء. الإخوةُ الموحدون يُكَفِرٌ بَعضهم بَعضاء المسألة خطيرة. انتهى باختصار. وقال 
الشنيخ أبو بكر القحطاني أيضًا في (شَرحٌ قاعدةٍ "من لم يُكِر الكافِر"): [مَن لم يُكقِر 
المشركين أو شك في كفرهم أو صَحَح مذهبَهم], هذا ناقض مَجِمَعٌ عليه في الجملة: 
الآنَ نريذ أن تعرف (ما هو دَلِيلَ هذا الناقض). إن هناك أدلة م 

عليه وقالَ بها أناس؛ ()منهم من يَقول (إن دَلِيلَ هذا الناقض أن من لم يكفِر 
المشركين لم يكفرٌ بالطاغوت. ومن لم يكفرٌ بالطاغوت لم يَصِحّ إسلامه. واللة عَرَ 
وجل يَقول (فمن يَكْفر بالطاغوت ويُوْمِن بالله)» وصفة الكفر بالطاغوت هي تكفير 
المُشركينء وإذا لم يُكَفِر المشركين لم يكفرٌ بالطاغوت]. مِنَ الثاس من يَحِعَل هذا 
ديلا وهو مَحَتَمَل؛ (ب)منهم من يَقولٌ إلاء بل له مَناط آخَرٌء وهو أن هذا الذي لا 
يُكَقِرٌ المشرك هو جاهل بالثوحيد, والذي يَجْهَلَ التوحِيد لم يتدخل الإسلامَ أصلاآً). هذا 
مناط آخَرٌ وهو محتَمَل؛ (ت)مناط ثالث» مِنهم مَن يَقول (إن هذا الذي لا يُكَفِرُ المشركَ 
يَعتقدُه مُسلِما ولا شك أنه إذا كان يَعتَقدُه مُسلِمَا فإنه يُوالِيه فيَدخُلُ في كفر المُوالاة؛ 
لأنه لا شك أن أي مسلم لا بْدَ أن يُوالِيَ المَُسلِمَ ولو بأدنى صور الموالاة وبأدتى 
شعبهاء فإذا كان يُوالِي هذا الكافر فإنه يَدخْلَ في قول الله (ومن يَتولهم مَنكُم فإنة 
مِنهم)]: هذا مناط ثالث محتمل؛ (ث)الرابع» منهم من يَقول إإن هذا تسميّة للشّرك 
إسلاماء وهذا مُخالِف لوّضع الشريعة وتسميته» يَعنِي الله يُسَمِيه كذا وأنت سميه 


بخلاف إسنمه. فائك تكفرٌ بذلك)؛ (ج)المناط الخامس المُحتَمَلْ هو أن الذي لا يُكَفِرٌ 
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المُشركين هو راد لِحُكم الله فيهم وجاحدٌ له. وإذا كان رادًا وجاحدًا فإئه يكفرٌ؛ إذا ‏ 
معنا الآنَ خمس مناطات. من أين أتيت بهذه المناطات؟. نحن حيتما تظرنا لكل ما 
يَحتّج به المخالِف ما وجدناهم [أي الذين يُكَفِرون عاذر المشرك الجاهل المنسبب قبل 
إقامة الحجّة, والبَيان الذي تزُولَ معه الشبهة] يَخرُجون عن هذه الأوصاف [وهي 
المناطات الخمس السابق بَيَانها]ء قال أهل العلم (ويكفي في الاستقراء غلبة الظن). 
[ونحن] ما تعرف أن هناك مناطا يبنون عليه حكما [ِيَعنِي الحكمَ بتكفير العاذر] غير 
هذه المناطات التي أوردناهاء ومن خلال المشاهدة والتجربة والمحاوّرة والمناظرة 
خلصنا إلى هذا... ثم قالَ -أي الشيح القحطاني-: الذي يتصرف عبادةً مِن أنواع 
العبادات للطاغوت, كأن يَدعْوه أو يَستَغِيث به. هَل دلت الأدلة على كُفر هذا؟. القرآن 
كله أتى بهذا (وَمَن يدع مَعَ الله إلها آخَرَ لا بَرَهَانَ له به فإئمًا حجسابة عند ربّه. إنه 
لا يقلح الكافِرون) وغيرها مِن الآيَات التي نُبَيْن كفر وشرك من يتصرف عبادة إلى 
الطاغوت» فهذا يَدْلُ على أن الذي يَصرف له نوعًا من أنواع العبادة لم يَجِتنِيُه ولم 
يكفر به... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي يَتحاكمٌ إليه [أي إلى الطاغوت]. هَل 
اجتنب الطاغوت؟. لم يَجِتَنِب الطاغوت. وجاءت النصوص القْرآنِيّة طافحة بهذا (ألم 


تر إلى الذين يَرَعْمُونَ أنهم آمَنُوا بمَا أنزل إليْكَ وما أنزل من قبْلِكَ يريدذون أن 
يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمِروا أن يَكفرُوا به]» إذا التحاكم إلى الطاغوت هو ضيد 
الكفر به ثم استدِل بما شئت من الآيَاتِ الواردة في كفر المتحاكم إلى غير شريعة 
الله عَرَ وجل [وهي] كثيرةٌ (أم لهم شركاء شرعوا لهم مِّنَ الذين ما لم يَأذّن به الله 
(وَمَن لم يَحكُم بمَا أنزل الله فأوليك هم الكافرون) (ومن أحسن من الله حكمًا لقوم 
يُوقِنُون). الآيَات واضحة ظاهرة. الذي يَتوَجَهُ [أي إلى الطاغوت] بعبادةٍء والذي 
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يتحاكمُ إلى الطاغوت لم يكفرٌ به [أيْ بالطاغوت] بنصّ القرآن... ثم قال -أي الشنيخ | 
القحطاني-: والذي يناصر الطاغوت إوالذين كفروا يُقاتلون في ستبيل الطاغوت]؟. 
هذا الذي يقاتِل في سبيله [أي في سبيل الطاغوت] وفي نصرته. هل كفر 
بالطاغوت؟. لم يكفرٌ بالطاغوت,. لأثه مقاتِلٌ في نصرته وفي سبيله. إذَا الذي يتصرف 
له [أي للطاغوت] عبادةًء الذي يتحاكم إليه» الذي يناصره. كُلَ هؤلاء نص الله عَرَ 
وجل عليهم في الكفرء لماذا؟» لأثهم لم يَجِتَنِبوا عبادته [أي عبادة الطاغوت].: فهو لم 
يَدخْلَ في معتى (والذينَ اجتتبُوا الطاغوت أن يَعْبْدُوهَا)... ثم قال -أي الشيح 
القحطاني-: اجتناب الطاغوت التي نص الشرع عليها هي قضبيّة (العبادة؛ التحاكم. 
النصرة)... ثم قالَ -أي الشيح القحطاني-: إن تكفِير أعيّان المُشركين ليس ركنا في 
الكفر بالطاغوت أو شرطا له [أي لِصِحتّه]. ولكته مِن لوازمه وواجباته كما حَكَى 


الله عَنّ وجل عن أنبيائه» ورسوله وأصحابه. دم [أي تكفير أعيان المشركين] 
والبتراءة منهم ومعاداتهم. لا شك أنه [أي تكفير أعيّان المشركين] من تمام الكفر 
بالطاغوت. انتهى باختصار. 


(8)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): . 
والصواب أن كفر الثاني [يَعنِي المشرك الجاهل المنتسبب للإسلام] نقض لأصل الدذين 
الذي هو إفراذ الله بالألوهيّة والكفرٌ بما سيواه. ولا عدر لأحَدٍ فيه؛ فمّن عَبَدَ مَخلوقا 
فهو كافرٌ جاهلاً كان أو معاندًا؛ أما كُفرٌ العاذر من باب كُفر التكذيب أو الجحودء لأن 
تكفير المشرك معلومٌ مِنَ الذين ضرورةٌء والممتنع مِن الإكفار مِكَذِبْ لأخبار الشارع؛ 
وعلى هذا الثفريق بَيْنَ الأمرين جَرى أهل العلم... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: أمَا 
نوع كفر من لم يُكَفِرهم [أي لم يُكَفِر المشركين الجاهلين المُنتسيبين للإسلام] فهو مِن 
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باب الثكذيب لأخبار الله ورسلهء لأن من حَكمَ بأسلمة عبَادٍ الأوثان فهو مكَذِبْ لخبر 


الله ورّسله في تكفير المشركين» ومن كذبْ أخبار الله والرّسل فهو كافرٌ قطعاء 
والعلماء ردوا هذا الكفرَ إلى توع الثكذيب لأخبار الله ورسله. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الجواب المَسبوك "المّجموعة الأولى"): 
تكفير المشركين ليس شرطا لِصحة الإيمان والإسلام» بل هو مِن الواجبات 
الضروريّة بَعْدَ ثبوت أصل الإسلام للمكلف, وإلآ لبيته الرلسول عليه السلام كشرط 
ِصحة الإيمان في أوّل عرض الدّعوة المحَمَدِيّة على الناس وعندما كان ينادي بأعلى 
صوته إأَيهَا الناس,» قولوا (لا إلة إلآ الله) تفلِحوا), فمَن أتى بهذه الكلمة [أي بقول 
(لا إلة إلآ اللهة).] فقد أفلح إلآ أن يَظهَرَ منه خلاف ذلكء نَعَمء تكفيرٌ المشركين مِن 
حيث الجملة واجبْ معلومٌ مِنَ الذين بالضرورة. وليس من أصل الدِين [الذي] لا 
يَصِح الإسلام إلا به... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وفي المسائل المَعلومة 
بالضرورة (المسائل الظاهرة). كوجوب الصلاة والزّكاة والصّوم والحَج والجهاد 
والأمْر بالمعروف والثهي عن المنكرء ووجوب تكفير المشركين [أي مِن حيث 
الجملة]ء وتحريم الخمر والربا والزناء يُكَفْرْ المتمَدّن مِن العلم؛ ولا يُكَفرٌ الجاهل غير 
المقصّر؛ وأمًا أصل الدّين (الذي هو إفراذ الله بالألوهيّة والكفر بما يُعبَدُ مِن ذون 
الله) فلا غذرَ فيه لأحَدٍ مِنَ الناسء: فمن عَبَدَ غيْرَ الله فهو كافِرٌ جاهلآ كان أو 
مَعانِدًا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أما توع هذا الكفر [أي كفر من لم يُكَفِر 
المشرك] فهو من باب الثكذيب بالله وبرسله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الحكم 
بالإيمان والكفر على الشّخص بظاهر فعلِه وقوله أمَرٌ مَقطوع به في الكِتاب والسنة 
وإجماع العلماءء. قال أبو إسحاق الشاطبي [في (الموافقات)] (أصل الحكم بالظاهر 
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مَقطوع به في الاعتِقادٍ فِي الغيْرء فإن سَيّدَ البتشّر صلى الله عَليْهِ وَسَلمَّ مَعَ إغْلامِه | 
بالوخي يُجْري الأمُورَ على ظواهرها فِي المُتافقِينَ وَغَيْرِهِم وَإنْ عَلِمَ بَوَاطِنَ 
أخوالهم» ولم يَكُن ذَلِكَ [أي العلم ببَوَاطن المتافقينَ بواسبطة الوخي] بمخرجه عن 
جَرَيّان الظواهر عَلى ما جَرَتْ عَلَيْه)» وأعمالٌ الجوارح تعرب عَمَا في الضمائر, 
والأصل مطابَّقة الظاهر للباطنء ولم نُوْمَرْ أن تُتَقب عن القلوب ولا أن نشق البُطون. 
لا في باب الإيمان ولا في باب الكفرء بَل نكل ما غاب عنا إلى علام الغيوب... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي.: إن قصند اللفظ الظاهر يَتَضَمَنْ قد مَعْنَى اللفظ وحقيقته؛ | 
أن يُعارضّه قصد آخْرٌ معتبّرٌ شّرعًا كالإكراه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أجمّع 
الغلماء على أن الأصل في الكلام حَمْلّه على ظاهر معناه ما لم يَتعدر الحَملُ لِدَلِيل 
يُوجب الصرفه لأثنا مَتَعبّدون باعتِقادٍ الظاهر من كلام الله وكلام رسوله وكلام 
الناس؛ قَالَ أمِيرٌ المُؤْمِنِين عْمَرٌ بْنَ الخطاب (إن أناسًا كانوا يُوْحَدُونَ بالوّخي في 
عَهَدِ رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَء ون الوخي قد إنقطع؛ وإنما نأخْدُكُمٌ الآن بما 
ظهر لنا من أَعمالِكُم فمن أظهر لنا خَيْرًَا أمِناه [أي أصبّح في أمَان.» وصار عندنا 
أمِينا] وقرَبْتاهء وَليْسَ إليْنا من سريرته شَيْء, الله يُحَاسِبُهُ في سريرته؛ ومن أظهر 
لنا منوءًا لم تأمنة وَلمْ نصدّقة» وإن قال إن سريرتة حسنة] وفي روايّة (ألآ وَإنَ 
النبىَ قد الطلق» وقد القطع الوَحئ» وإثما نغرفكُم ما نقُولٌ لكمْ (مَن أظهَرَ مْكُم خَيرا 
ظفلا يه خيرًا واخيئناة غلك ,وق نوز كنا جر لكايه تراد والفطتاة كيد 
سرائِركم بَينَكم وبين رَبَكم)]؛ وقال الإمام ابن القيم [في (إغلام المَوَقِعِين)] [هذا شان 
عَامَةَ أنواع الكلام فإئة مَحْمُولَ عَلَى مَعَْنَاهُ المَفهوم مثة عند الإطلآق, لا سييّما الأحكام 
الشترْعِيّة التي علق الشارع بها أحقامَهاء فإن المَتكلِمَ عليْهِ أن يَقْصبد بتلك الألفاظ 


(159) 
| مَعَانِيَهَاه وَالسُمعُ عَليْهِ أن يَحَمِلهَا على تلك المَعَانِيء فإن لم يَقصد المَتكلِمُ يه | 
مَعَانِيَهَا بَلْ تكلم بها غَيْرَ قاصد لِمَعَانِيهَا أو قاصدًا لِغْيْرها أَبْطلَ الشتارغ عَلَيْه قصده. 
فإن كَانَ هازلا أو لاعبًا لم يَقْصدٍ المَعتى أَلرَمَهُ الشارغ المَغتى كَمَنْ هَزَلَ بالكفر 
والطلاق واليِكاح والرجعة» بل لو تكلم الكافر بكَلِمَة الإسلام هازلا ألزم به وَجَرّت 
عليه أحكامه ظاهرًا]... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: الأصل فيمن أظهر الكفر أنه 
كافرٌ رَبْطًا ابص بسَببه وهو أصل مثقق عليه قال الإمام القرّافي (ت684ه) [في 
(شرح تنقيح الفصول)] (القاعدة أن الثيّة إنما يُحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددًا بين 
الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدْ مَعناه أو مُقتضاه -قطعًا أو ظاهرًا فلا يحتاج لِلنِيَة 
ولذلك أجمّع الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نِيّة لِدَلالتِها إمّا قطعًاء أو 
ظاهرًا (وهو الأكثر)... والمعتمَذ في ذلك كله أن الظهور مغن عن القصد والتعيين): 


وقال إبْن حجر الفقية [يَعَنِي (الهيتمِي) في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (... هذا اللفظ 
ظاهِرٌ في الكفرء وعند ظهور اللفظ فيه [أي في الكُفر] لا يُحتاج إلى نِيّة» كما عَلِمَ من 
فروع كثيرةٍ مَرْتْ وتأتِي). إذ مناط الحكم هنا قصد فعل السَبّب وترثب الحكم على 
سبَبه. فإذا أتى المُكلفْ بالسَبّب قصدًا [فخرج بذلك ما كانَ مِن سَبْق لسان] واختيّارًً 
[فخرج بذلك المكرة] لزمّه حُكْمّه شاء أمْ أبى... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأصل ترتُب المُسَبّبِ على سبّبه» وترتِيبْ الأحكام على الأسباب للشارع لا للمُكلف. 


فإذا أتى المكلف بالسبّب لزمه حكمه شاء أم أبىء قال الإمام القرافي [في (الذخيرة 
في فروع المالكِيّة)] إوليس للمكلف خِيَرَةٌ في إبطال الأسبّاب الشرّعيّة, ولا في 
إقتتطاع مِسَبَبَاتِهها [أي أحكامها]). وقال شيخ الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)] في 
تكفير الهازل (وترثب الأحكام على الأسبَاب للشارع]... ثم قال -أي الشيخ 
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الصريا: هناك شروط أجمّع الناس على مراعاتها في باب التكفيرء وهي العقل. 0 
والاختِيارٌ (الطوغ), وقصد الفعل والقول؛ وهناك مَوانِعٌ مِن الثكفير مُجِمَعٌ عليها. 
وهي عَدَم العقل, والإكراد. وانتفاء القصد؛ وهناك شروط أخثلِف في مراعاتهاء 
كالبلوغ, والصّحو؛ وموانع تنازع الناس فيهاء كَعَدَمٍ البلوغ, والسكر... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: قالَ [النووي في (روضة الطالبين)] إلا تُقبَل دَعْوَى سَبْق اللِسّان 
في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تَدَلَ عليه]» والمذاهب الأخرى لا تخالِف في قبول 
دَعْوَى السبق عند وجود القرائن. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي 
أيضا في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): إن مسألة الحكم على الأعيّان والطوائف 
تقبّل الخلاف السائغ بَعْدَ الاثثفاق على مَأْحَذ الثكفير» خلاقا لِمَا يَظهَرٌ مِن مَقال وحال 


مَواردٍ الاجتهاد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم على الأشخاص مسألة 
اجتّهادٍ تعتمذ على المَعلومات المُتوّقرةٍ لدى المُكقِر أخطأ أمْ أصاب» فقذ حَكم عْمَرُ 
بن الخطاب بكفر حاطب بن أبي بلتعة» ومَعَادْ بن جِبَل بنفاق الأنصاري الذي قطع 
صلاته [جاء في المّوسوعة الحديثية (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): يُخبرٌ جابرٌ بن عبدالله رضي اللة عنهما أن معادذا 
رَضِي الله عنه صلى بهم يَومَاء فقرأ بهم سورة البَقرةء فتجوَرَ رجل -قيلَ (هو حرم 
بْنْ أبَيَّ بْن كغب). وقيل غير ذلك فصلى مُنفردًا صلاةً خفيفة (بأن قطع الصلاة أو 
قطع القدوة بمعاذ رضي الله عنه وأكمل منفردًا). فبَلغ ذلك معادًا رَضِي الله عنه. 
فقال (إنهُ منافق). انتهى] لما أطال عليه؛ وأسَيْذ بن حخضير بنفاق سعد بن غَبَادَة 


وقتلَ أسامة [بن زيد] الرّجل الذي أسلم متأولاً. وكفرَ جماعة مِن التابعين الحَجَاج بْنَ 
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يُوسف مثل طاوس بن كيسان وسعيدٍ بن جبَيْر وسَعيدٍ بن المسيّب والشعبي ومجاهِدِ 

وغيرهمء وحَكَمَ جمهور المالكِيّة بكفر الملِك المُعتمِدٍ بْن عَبَادٍ آخِر ملوك الذولة 
العبَاديّة» وكفر الشيخ عبذالرحمن بن حسن [هو الشيخ عبدذالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب. الملقب ب (المُجَدَّدٍ الثاني)] الطائفة الأشعريّة في عَهدِه. وخر 
أئمة الدذعوة التجديّة الذولة العثمانيّة في عهدها الأخيرء وحَكّم حَكَمَ الشيخ عَنْمَانَ بن 

فُوذي [ت1232ه] بكُفر ملوك هوسا [بلاذ الهوؤسا تشمل ما يُعرّف الآنَ بشمال 
نَيُجِيرَيَا وجِزّءًا مِن جمهوريّة النيجر]ء وحكم أئمّة الدّعوة التنجديّة بكفر القبائل التي 
لم تقبّل دعوة الثوحيدٍ (إمَا بكفر أصلِي أو بردَةٍ, على خلاف بَيَتهم),» وقضى كثيرٌ مِن 
أهل العلم بكفر الذول المحكّمة للقوانين الوضعيّة وإن كانت منتسبة للإسلام. وحَكم 
العلماء بكفر الحبيب بورقيبة [الذي حَكَمَ ثويس] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ 
مِصر] والنميري [الذي حَكَمَ السودان] وحافظ الأسد [الذي حَكَمَ سوريا] وصدام 
حسين [الذي حَكَمَ العراق] ومعمر القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَا» وحكومة عَدَنَ اليَمَنِيّة 
وحَكَمَ الشّيخ ابن باز بكفر روجي جارودي الفرشسبيء إلى أمثلة لا يتحصرها العد 
والإحصاءء فلم أر مَن ينسيب المكفر إلى بدعة الغلو مِمن يَعتَدُ بقوله بِسَبَبِ الخلاف 
في الحكم على الأعيّان» كما هي قاعدةُ شيوخ مكافحة الإرهاب فتراهم يقولون (فلان 
بن فلان تكفيريء لأنه كفر الشيخ الفلاني] و(هذا تكفيري لأته كفرَ الطائفة الفلانيّة). 
رَغْمَ مَعرفتّهم بأن الثكفير حَكْم شرع يَعود إلى مناطه لا إلى الأشخاص والطوائف... 
ثم قال أي الشيحٌ الصومالي-: والمَقصود هنا أن اختلاف الناس في الحكم على 
الأعيان بَعْدَ الاثفاق على الأصول في الكفر والثكفير سائغ, قلا يَنْبَغِي التَجَيِي على 
الغير بسبَبه. نظرًا لإختلافهم في بَعض مَوانِع التكفير؛ هذاء وقد تختلِف الأنظارٌ في 
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تحقيق مناطٍ التكفير في المُعيّنَ؛ وعهدي بشيوخ مكافحة الإرهاب الرّمْيْ ببدعة | 
التكفير كلما خُولِفوا في التطبيق لا في التأصيل. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (التنبيهان على ما في الإشارات والدلائل من 
الأغلوطات): ضابط قيام الحْجّة على المُكلف هو تمَكُنْه مِنَ العلم لا حَقِيقة بُلوغ العلم, 
وجمِيع النصوص الذالة على الأحوال التي يُعدَرٌ فيها بالجهل والتي لا يُعدّرٌ فيهاء كُل 
هذه يَجمَعها ضابط واحِدء وهو الثمكُن مِن العلم أو عَدَمَهء لكنه [أي لكِن هذا الضابط] 
لما كان في الغالب غير مُنضَبط أو حَفِيًا بالنّسبة للأعيان [أيْ بالنسبة لِمَعرفة تحققِه 
في الأعيان] أناط الفقهاء الحكمَ بمناطات ظاهرةٍ مُنضبطة في الأغلب مثل قَدَم 
الإسلام في دار إسلام في المسائل الظاهرة مَظنة لقيام الحُجّة وتَحَقْق المناط]. ولهذا 
يقول العلماء (إنه لا غذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأثها مَظنة لإنتشار العلم وأن 
المكلف يَتمَكن مِن علم ما يَجِبَ عليه فيها)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حداثة 
الإسلام أو عَدَمُ مُخالطة المُسِلِمِين (مثل مَن نشأ في باديّة بَعِيدةٍ أو في شاهق جَبَّل أو 
في دار كفر) مَظنة لِعَدَم قيام الخجّة وتحقق المناط في المَسائل الظاهرة... ثم قال -أي 
الشيح الصومالي-: إن مِن أصول الشريعة الإسلامِيّة أن الحكمة إذا كانت خَفِيَة أو 
منتشرةً [أي غير منضبطة] يناط الحكم بالوقصف الظاهر المنضبطء والضابط الذي 
يَحكُم كل الصور [المتعلقة بقيام الحجّة على المكلف] هو الثمكُن مِن العلم أو عَدَمَه... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: المسائل الخَفِيّةَ التي يَخقى عِلمها على كثير مِنَ 
المُسلِمِين لا يكفرٌ فيها إلا المُعانذ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقد تختلف أنظار 


عَدَمَه]... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: ومما يَنبَغِي الثنبية عليه أن هذا المناط إذا 
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| تحقق [ِيَعَنِي (إذا تحقق التَمَكُنُ مِن العلم)] لا يَتأثْرُ بحُكم الدار كُفرًا أو إسلامّاء لأخ | 
مناط الحكم على الذار راجع عند الجمهور إلى الأحكام المطبّقة فيها والمتفذ لهاء 
بينما يَعوذ مناط العذر بالجهل و عَدَمٍ العذر إلى التمَكن مِن العلم أو العجز عنه... ثم 
قال -أي الشيح الصومالي-: إن للناس في التكفير مَذاهِبَ وطرائق مختلفة» وكُل 
يَعرّو نحلته إلى السّلف كي لا يُنسَب إلى الإحداث والبدعة؛ فعلى الطالِب أن يَأَحْذْ 
حَدْرَه مِن تلك المذاهب المَعرُوَةٍ إلى السّلف الصالح في مسائل الكفر والإيمان... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الاثّفاق على مَأْخَذِ الثكفير يَمنْعٌ رمي المخالف ببدعة 
التكفير مِن أجل الاختِلاف في القرع ([أْعَنِي] الحكمَ على الأعيّان)... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن الاختلاف في الأحكام مع الاثّفاق على مَأْحَدْ التكفير لا يُسَوَعْ 
رمي المُخالف ببدعة الثكفير. انتهى باختصار. 


(9)وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: ومن نظر في البلادٍ التي إنتشر فيها الإسلام وَجَدَ مَن يعيش فيها 
يتجاذبه فريقان» فريق يدعو إلى البدع على إختلاف أنواعها (شركيّة وغير شركيّة). 
ويُلببس على الناس ويزيّن لهم بدعته بما إستطاع من أحاديث لا تصحّ وقصّص 
عجيبة غريبة» يُورذها بأسلوب شيّق جَذَابِء وفريق يدعو إلى الحَق والهدىء» ويقيم 
على ذلك الأدِلة مِن الكتاب والسثة» ويبَيّنَ بُطلان ما دعا إليه الفريق الآخَرٌ وما فيه 


من زيف فكان في بَلاغ هذا القريق وبِيَانِهِ الكفايّة في إقامة الحُجَةَء وإن قلَ عدَدُهم 
فإن العبرة ببيان الحق بِدَلِيلِه لا بكثرة العَدّدِ. فمَن كان عاقلآ وعاش في مثل هذه 
البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جَدَ في طلبه وسَلِمَ مِنَ الهوّى والعصبية. 
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0 ولم يَغْتّرٌ بغتى الأغنِيّاء ولا بمبيّادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاءء ولا إختل مِيزان | 
تفكيره. [لم يَكُن] مِن الذين قال الله فيهم إن اللة لعن الكافرين وأَعَدَ لهم سعيراء 
خَالِدِينَ فيها أبَدَاء لآ يَحِدونَ وَلِيًا وَل تصيراء يَوَمَ ثقلب وجوههم في الثار يَُفولون يا 
لَيْتَنَا أطعنا اللة وأطعنا الرسولا. وقالوا ربّنا إنا أطعتا سسادتتا وَكْبَرَاءَنا فأضلوتا 
السبيلاء ربثا آتهم ضبعقين مِن العذاب والعنهم لعنًا كبيرًا)... ثم قالت -أي اللجنة-: لا 
يَجورٌ لطائفة الموَحّدين الذين يُعتقدون كُفر عبَادٍ القبور أن يكَفِروا إخواتهم المَوَحّدين 
الذين توقفوا في كفرهم [أي في كفر عَبَادٍ القبور] حتى ثُقام عليهم [أي على عَبَادٍ 
القبور] الحجّة» لأن توققهم عن تكفيرهم له شبْهة وهي اعتقاذهم أنه لا بْدَ مِن إقامة 
الحجّة على أولئك القبوريّين قبل تكفيرهم؛ بخلاف من لا شبهة في كُفره كاليهود 
والتصارى والشيوعيّين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر مَن لم 


يُكَْرُهم. انتهى باختصار. وجاء أيضًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) سئلت إتريد معرفة حكمَ مَن لم يكفِر 
الكافر؟], فأجابَت اللجنة: من ثبت كفره وَجَب إعتقاذ كُفره والحكم عليه به وإقامة 


ان له يي 


وَلِيَ الأمر حَدَ الرّدّة عليه إن لم يَتُبْء ومن لم يُكَفِرْ مَن ثبت كقره فهو كافِرٌ إلا أن 
تكون له شبهة في ذلك فلا بُدَ من كشفها. انتهى. 


زيد: هناك من يقول بوجودٍ دار مركبة "'وهي بَيْنَ دار الإسلام ودار الكفر", فإذا 


سلمنا بوجود هذه الذار فماذا يَكون حكم مجهول الحال فيها حِينيذ؟. 
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عمرو: الأصلٌ أنّ مَجهولَ الحال في دار الكفر مَحكومٌ بكفره حَتّى يَظهَرَ خلاف ذللده | 
والأصل أن مَجهول الحال في دار الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَتى يَظهَرَ خلاف ذَلِكَ [قال 
الشيخح عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): يَسكُنْ 


دار الكفر الحربيّة نوعان مِنَ الناس؛ الأوَلُ؛ الكقانء وَهُمُ الأصلُء وَهُمْ غيرٌ مَعصومي 
الم والمال» فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمِينء ما لم يكن بينهم وبَيْنَ المسلمين 
عَقْدْ عَهَدٍ ومُوادعة: لأنّ العصمة في الشريعة الإسلامِيّة لا تكون إلآ بِأحَدٍ أمرين: 
بالإيمان أو الأمّان» والأمرٌ الأول مُذتف بالنسبة للكقارء وبَقِيَ الأمرْ الثاِي فإن وَجِدَ 
لهم وهو الأمان- فقد عَصمَ أموالهم ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر[هم] 
المسلمون, والمُسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون مَستَأمَنَا أي دَخَلَ دارهم 
بإذنهم؛ وإما أن لا يَكون مَستَأمَنًا أي دَخَلَ دارّهم بدون إذنهم ورضاهمء وهو في كلتا 
الحالتين مَعصوم الذم والمال بالإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيح أبو قَتَادَةٌ 
الفلسطيني في مقالة له على هذا الرابط: فالمَرء يُحكم بإسلامه تَبَعَا للدّار» فهذه 
مسألة [يَعَنِي مسألة التبَعِيّة للذار] مِنَ المسائل الكثيرة التي ثبتى على الدار 
وأحكامهاء وهذا فيه رد على الإمام الشوكَانِي والشيخ صديق حسن خَان حين رَعمَا 
أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعيّة ولا يُستفادُ مِن هذا التقسيم شيع 
[أي لا يُستفاذ شيء من تقسييم الدار إلى دار إسلام ودار كفر. وقد قال الشيخٌ صِديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال 
الشُوَكَانِي في (السيل الجرار) [اعَلمْ أن التعرّض لذِكر دار الإسلام ودار الكفر قَلِيل 
الفائدة جدا). انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ طه جابر العلواني 
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(أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مقالة له 


بعُنوان (حُكْمُ التجَئس والإقامة في بلادٍ غير المُسِلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: 
والأصل في أهل دار الإسلام أن يَكونوا مُسلمِينء: ولكِن قد يَكون مِن سكانِها غير 
المُسلمِين وهم الدْمَيُون؛ ولأهل دار الإسلام -سَوَاء منهم المسلمون والدمَّيون- 
العصمة في أنفسيهم وأموالهمء الممسلمون بسَبَب إسلامهم, والدمَيون بسَبَب ذِمَتِهِم, 
فهم جَمِيعًا آمِئون بأمان الإسلام (أي بأمان الشرع). بسبَب الإسلام بالنسبة 
لِلمُسلِمِينء؛ [و]بسبب عَقَدٍ الذمة باليسبة لِلدمّيين. انتهى. وقال الشيحٌ محمود محمد 
علي الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية بأربيل» والأستاذ المساعد 
بجامعة صلاح الدين) في (العلاقات الاجتماعيّة بَيْنَ المُسلِمِين وغير المُسلِمِين في 
الشريعة الإسلاميّة): الأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا جمِيعهم مِنَ المسلمِينء 
إلا أن ذلك لا يَتحَقْقَ في غالب الأمرء فقد تُوجِد إلى جانب الأغلبيّة المُسلِمة طوائف 
أخرَى من غير المُسلمِين الذين يُقيمون إقامة دائمة [وهم الذمَّيُون]» أو موّقتة في 
الدولة الإسلاميّة [وهم المسستأمنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الجواب المّسبوك "المجموعة الأولى"): قَالَ الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد 
وتحرير الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] (لو وَجِدَ فِي دار الإسلام مَيْتْ 
مَجْهُولَ الذين» فإن لم يكن عليه عَلامَهُ إسلام ولا كقرء أو تَعَارَضَ فيه عَلَمَتا الإسلام 
والكفر صَلِي عَلَيْه... الأصلْ فِي أهل دار الإسلام الإسلام... ولو كان الْمَيْتْ فِي دار 
الففرء فإن كَانَ عَلَيْه عَلَمَاتَ الإسلام صَلِيَ عليه وإلا فلة1. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): الأصل 
في دار الإسلام أن أهلها مسلمون. انتهى. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة 
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حَولَ الغذر بالجهل): أهلٌ العلم قمتموا الدار إلى دارين» دار كُفر ودار إسلامء قالوا | 
(مجهول الحال في دار الكفر كافِرٌ) هذا من جهة الأصلء و(مجهول الحال في بلاد 
الإسلام مُسلِمٌ)... فد أحَدُ الإخوة على الشّيخ قائلً: يََنِي نحن الآن تنسب مَجهول 
الحال إلى الديّار؟... فقال الشيخ: نعم؛ لأن الحكمّ بإسلامه يَتبَّع النص كأن يُقول [9 
إلهَ إلآ اللهُ» مُحَمَدٌ رسول الله]. أو [يتبَعٌ الذلالة كأن] يَلتزْم بشعائر الإسلام» أو يَكون 
[أي الحكم بإسلامه] بالتْبَعِيّة (تبَعِيّة الدار, أو تبَعِيّة والدَيه). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): فإن قَيلَ ما هو الضابط الذي 
يُعِين على تحديدٍ الكافر مِنَ المُسلم. ومعرفة كُلَ واحِدٍ منهما؟. أقول. الضابط هو 
المُجتمَعات التي يَعِيشْ فيها الناس» فأحكامهم تبَّعٌ للمُجتمَعات التي يَعيشون فيها... ثم 
قال -أي الشيخ الطرطوسي.: قد يَتَخَللُ المُجتمَعَ العامَ الإسلامِي مُجِتَمَعْ صَغيرٌء كقريّة 
أو ناحيّة وغير ذلك يَكون جِمِيعٌ أو غالب سكانه كفارًا غير مسلمِين» كأن يكونوا 
يَهودَا أو تصارىء أو مِن القرامطة الباطنيّين» وغير ذلك. فحيثئذٍ هذا المجتمع 
الصغير لا يَأخْدْ حك ووّصف المجتمع الإسلامي الكبير» بل يَأَخْدْ حكم ووّصف 
المجتمّع الكافر مِن حيث التعامل مع أفراده وتحديد هَويّتِهم ودينِهم؛ وكذلك المجتمع 
الكافِرٌ عندما تتواجذ فيه قريّة أو منطقة يكون جِمِيعٌ سكانِها أو غالبُهم مِنَ 
المُسلِمِينء فحيتئذٍ تتميّرٌ هذه القريّة أو المنطقة عن المُجتمع العام الكافر مِن حيث 
الثعامل مع الأفرادٍ وتحديد هويّتِهم ودينهم... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-.: الناس 
يُحكم عليهم على أساس المجتمّعات التي يَنتمون ويَعيشون فيها؛ فإن كانت إسلاميّة 
حَكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعاملة المُسلِمِين ما لم يَظهَرْ مِن أحَدِهم ما يَذْلَ على كُفره 
أو أنه مِنَ الكافرين؛ وإن كاتنت مجتمعات كافرةً حكم عليهم بالكفر وعومِلوا مُعامّلة 
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الكافرين بها لم يله مين أحيهم ما يدل على إسلاية أو أله من المسلبين» لهذا 
السَبّب وغيره حض الشارع على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. وقال 
الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذا نا مَن نشأ في دار 
الإسلام بَيْنَ المسلمين واذعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبَل قولة؛ لأن الظاهر يكذبة 
وَإن كانَ الأصل عَدَمَ عِلْمِه بذلِك. انتهى. وفي فثوّى صوتِيّة مُفرّغة على هذا الرابط 
في موقع الإسلام العتيق الذي يُشرف عليه الشيخ عبذالعزيز الريسء» سئل الشيخ 
(أرجو التعليق على قاعدةٍ (تعارض الأصل مع الظاهر)؟]؛ فكان مِمَا أجاب به 
الشيخ: أحاول قدرَ الاستطاعة أن أقرب كثِيرًا مِن شتات وفروع هذه القاعدة فيما 
يَلِي؛ الأمر الأولء المتعيّن شرعا العمل بالأصلء ولا يُنتقل عن الأصل إلآ بِدَليل 
شرعيء للأدلة الكثيرة في حجيّة الاستصحاب (أي البراءة الأصليّة), فالمتعيّن شرعا 
أن يُعمَلَ بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا بدَلِيل» لذلك إذا شك رجل متوضيَئ ومتطهرٌ في 
طهارتّه فالأصل طهارثه [قالَ الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد المستقنع): مراتِب العلم تنقميم ! 

أربّع مَرَاتِب؛ الوهمء والشك. والظن (أو ما يُعبَرُ عنه العلماء ب "غالب الظن"'). 
واليّقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهمء؛ وهو أقل العلم وأضعفه. وتقديره مِن (901) 
إلى (9049). فما كانَ على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرُ وَهْما؛ والمرتبة الثانيّة [هي] الشك. 
وتكون (0050) فَبَعْدَ الهم الشك فالوَهمٌُ لا يُكلفُ به أي ما يَرِدْ التكليف بالظنُون 
الفاسيدة, وقد قرّرَ ذلك الإمام العر 7 0 رّحمّه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام): فقالَ إن الشريعة لا تعتبرٌ الظنون الفاسيدة). والمراذ بالظئون الفاسيدة 
[الظئون] الضعيفة المّرجوحة:؛ ثم بَعْدَ ذلك الشك؛. وهو أن يَستويّ عندك الأمران» 
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فهذا تُسَمّيه شكا؛ والمرتبّة الثابثة [هي] غالِبْ الظنَ (أو الظٌ الراجح)» وهذا يكون | 
مِن (9651) إلى (9099).: بمعتى أن عندك احتمالين أحَذهما أقوّى مِن الآخر, 
فحِينئذٍ تقول (أغلب ظنِي]؛ والمرتبَة الرابعة [هي] اليّقين» وتكون (90100)... ثم 
قال -أي الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبَة الظن» وقد قرّر ذلك 
العلماء رّحمة الله عليهمء ولذلك قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق]., أي الشيء إذا 
غلب على ظَيّْك ووجدت دلآئله وأمارائه التي لا تصل إلى القطع لكنها ترفع الظنون 
[مِن مرتبة الوهم والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأتك قد قطعت به؛ وقالوا في 
القاعدة (الحُكم للغالِبء والنادِرٌ لا حُكْمَ له], فالشيء الغالِبُ الذي يَكون في الظنون - 
أو غيرها هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: الإمام العز بن 
عَبدالسلام رَحِمه الله قرّرَ في كتابه الثفيس (قواعد الأحكام) وقال (إن الشريعة تبني 
على الظن الراجح, وأكثر مسائل الشريعة على الظئون الراجحة] يَعنِي (على غلبة 
الظن)» والظئون الضعيفة -مِن حَيْتْ الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا يُلتقت إليها 
البَثة. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فيصل التفرقة بَيْنَ 
الإسلام والرّئدقة): ولا يَنْبَغِي أن يظن أن التكفير وثفيّه يَنبَغِي أن يُدرَكَ قطعًا في كل 
مَقامء بل التكفير حَكْمٌ شرعِي يرجع إلى إباحة المال وسقك الدم والحكم بالخلودٍ في 
النارء فُمَأَحَده كَمَأْحَدْ سائر الأحكام الشرعيّة: فتارةً يدرك بيقين» وتارةً بظنْ غالب. 
وتارةً يُترَدَدْ فيه. انتهى]» وكذلك إذا شك رجِلَ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها 
فالأصل أنه لم يَأتِ بها والأصل أنه لم يصل إلا ثلاث ركعات. وقد دَلَ على هَذين 
الأمرين السنة النْبُويَة» ففِي مثل هذا عمل بالأصلء. وهذا هو المتعيّن (أن يعمل 
بالأصل ولا يُنتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه 
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والنظائر) تحت عنوان (ذكْرٌ تَعَارّض الأصل والظاهر): ما يُرَجَحَ فيه الأصل جَرْمًا 
ضابطة أن يُعارضة إحتِمال مجِرذ... ثم قال -أي السيوطي-: ما يُرَجَح فيه الأصل - 
على الأصح ضابطة أن يَستَنِدَ الاحتمال [الظاهر] إلى سَبَب ضعيفي. انتهى 
باختصار]؛ الأمرّ الثاني» إن أريد ب (الظاهر) غلبة الظن فينتقل عن الأصل لغلبة 
الظن, فإن غلبة الظن حجّة في الشريعة, ومن فروع ذلكء. إذا نظرَ رَجِل في السّماء 
وغلب على ظيْه غروب الشمسء فإن له أن يُفطر إذا كان صائمًا وله أن يُصَلِي 
المغرب» ففِي مِثل هذا عَمِلَ بغلبة الظن» فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة الظن فإته 
يُقَدَمُ على الأصل ولا يَصِح لأحَدٍ أن يقول (الأصل بَّقاء النهار], لأنه يُنتقل عن الأصل 
لغلبة الظن [قالَ السيوطي (ت911ه) في «الأشباه والنظائر) تحت غتوان (ذِكْر 
تعاض الأصل والظاهر): ما تَرَجَّحَ فيه الظاهر جَرّمًا ضابطة أن يَستَنِدَ [أي الظاهر] 


إلى سَبَّب مَنْصُوبٍ شرعاء كَالشّهَادَةٍ ثعارض الأصل, والرَوايّة» وَاليَدٍ في الدَعْوى. 
وإخبار الثقة بدذخول الوقت أو بتجاسة الماءء أو مَعْرُوفٍِ عادَة... ثم قال -أي 
السيوطي-: ما ترَجَح فيه الظاهِرٌ على الأصل بأن كان [أي الظاهر] سَبَبًا قويًا 
منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثالث. قد يراد ب (الظاهر) ما أمَرَت الشريعة 


باثّباعه, فإذا كان كذلك فإنه يُقدَم على الأصلء, كمثل حَبَر الثقة» قال الله عَرَ وجل (يَا 
أَيُهَا الذين آمَنُوا إن جاءَكُمْ فاميق بنْبَا فتبَيئُوا]» فمفهوم المخالفة إِحَبَرَ الثّقة يُقبل, 
وكذلك شهادةٌ العدول], فلا يَصِح لأحَدٍ أن يَقول إلا تقبل حَبَرَ الثقة ولا شهادة العدول 
تمَسكًا بالأصل)., فيقال [أي فيُجاب]» ينتقل عن الأصل بما أمَرَّت الشريعة بالانتقال 
[إليه]» ففِي مثل هذا يُسَمَّى ما أمَرَت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع» قد يتحصل تعارض بَيْنَ الظاهر والأصلء فيحتاج إلى القرائن التي تُرَجّح: كما 
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| إذا كانت إمرأةٌ تحت رَجُل مبنين» ثم بَعْدَ سنوات إِدَعَتَ أن رَوْجَها لا يُنفِقُ عليها | 
فطالبّت بالنققة» قفي مثل هذا يُقدَمُ الظاهِرٌ وهو أنه قد أنققّ عليهاء ولا يُقال (الأصل 
عَدَمْ الثققة» فإذن يطالب). وإثما يُقدم الظاهِر وهو أن بَقاء المّرأة هذا الوقت تحت 
زوجها ولم إلى آخره. ولا يُوجَد من يَشَهَدْ بعدم وجود الثققة... إلى آخِره. 
فالظاهِرٌ في مثل هذا أثه يُنفِق عليها فُيَعمَلَ بالظاهرء وهذا ما رَجّحّه شيخ الإسلام في 
مِثل هذه المسألة» وإلآ للزم على مِثل هذا -كما يقول شيخ الإسلام إبن تَيْمِيّة كما في 
(مجموع الفتاوى)- أنه كلما أنقق الرَجَلَ على امرأته أن يُشْهدَ على ذلك أو أن يُوَثْقَ 
ذلك وهذا ما لا يَصِحّ لا عقلآ ولا غرفًا ولا عادة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية 'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية للسعدي) 


على موقعه فى هذا الرابط: اليّقين هو استقرار العلم بحيث إنه لا يَتطرّقه شك أو 
ترَددء فهذا هو اليّقِين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ السبت-: وما ذون 
اليتقين ثلاثة أقسام؛ (أ)قسم يَكون ظثك فيه غالبّاء [أي] الظن يَكون راجحاء فهذا يُقال 
له (الظن) أو (الظن الغالِب)؛ (ب)وأحيانا يَكون الأمرٌ مستويًا [أي مسنتوي الطرفين] 
لا تدري (هَل ريد جاء أو لم يَأت؟).: القضيّة مُستوية عندكء. تقول إأنا أشكُ في 


مَجِيءٍ زَيدٍء هَل جاء أو ما جاء؟)» نسبة خمسبين بالماتة [جاء] وخمسبين بالماتة [ما 
جاء]ء أو تقول إأنا أشك في قدرتِي على فعل هذا الشيء)., مسلتوي الطرفين: فهذا 
يقال له (شَك)؛ (ت)والوهم, إذا كنت تتوقع هذا بنسبة عشرةٍ بالماتة» عشرين 
بالماتة» ثلاثين بالماتة» أربَعين بالماتة» هذا يُسَمُونه (وَهما]ء يُقال له (وَهْم]. وإذا 


كان التُوقعُ بنٍسبة خمسبين بالماتة فهذا هو (الشّك)؛ إذا كان مبئّين بالماتة» سبعين 
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بالماتة» ثمانين» تسعِينء يَقولون له (الظَنُ): أو (الظنُ الراجح). إذا كان مائة | 
بالماتة فهذا الذي يُسَمُونه (اليّقين]... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: قاعدةٌ (اليَقِينَ لا 
يرول بالشك]. هَل هذا بإطلاق؟. فإذا تَمَسَكْنا بظاهر القاعدة فتقول إما تنتقِل مِنَ 
التقين إل عند الجزم والثيقن تَمَامًَا), لكِن الواقع أن هذا ليس على إطلاقه؛ عندنا 
قاعدةٌ (إذا قويّت القرائن قُدِْمَتْ على الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟. إبَقَاء ما كان على 
ما كان], الأصل (اليّقِين لا يَرَولَ بالشّك]. فإذا قويّت القرائن قَدِمَتَ على الأصلء إإذا 
قويتِ القرائن] هَل مَعَنَى هذا أثنا وصلنا إلى مرحلة اليّقين؟, الجواب لاء وإثّما هو 
ظنْ راجح لماذا تقول إإذا قويّت القرائن قَُدَّمَتْ على الأصل]؟. لأثنا وققنا مع الأصل 
حيث لم تجد دَلِيلاً. لماذا بَقِينَا على ما كان ولم تنتقل عنه إلى غيره؟» تقولء لِعَدَم 
الذليل الناقل بَقِينَا على الأصلء لكِن طالما أنه وَجدَت دلائل وقرائن قويّة فيُمكِن أن 
ينتقل مَعَها مِنَ الأصل إلى حكم آخَر؛ مثال» الآنَ أنت توّضات. ثريد أن ثدرك الصلاة. 
لو جاءك إنسان وقال لك إلحظة؛. هَل أنت الآن مَتَيَقِنَ مائة بالمائة أن الوؤضوء قد بلغ 
مبْلغه وأمنبّغته كما أمَرك الله د 0 تمامًا؟)؛ هَل تستطيع أن تقول (نعَمْء مائة 
بالمائة]؟: الجواب لاء لكن ماذا تقول؟. تقول (حصل الإسباغ بغلبة ل هَل يَجور 
لك أن تفعَلَ هذا؟. الأصل ما ا الأصل عَدَم تَحَقُق الطهارة, فكَيْف إنتقلنا منها 
إلى حكم آخَرَ وهو أن الطهارة قد تحققت وحصلت؟. بظنْ غالبء» فهذا صحيح؛ مثال 
آخَرٌء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان:» حَديث إبن مَسعودٍ رضي الله عَنْهُ (إذا شك 
أحَدَكُم في صلاتِه فليتحرَ الصواب وَلِيْتِم عليه نم لِيسَلِم ثُمْ يَسَجْدْ سجدَتيْن], فلاحجظ 
في الحديث [الذي رواه مُسلِمٌ في صحديحه عن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه] 
لم يذ كم صلىء ثلاثا أمْ أربَعا فليَطرح الشك؛ ولَيَبْن على ما اسنتيْق)» وهنا [أي 
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فى كديث انق ستكون رطين اللة حنة] قال [فليخق”" العلواية ولئئ بعلن كم للسلم ١‏ 
ويَسجد سجدتيّن] [أي] للسهوء فهذا الحديث [أي حَدِيث إبن مَسعودٍ رضي الله عنة] 
ليحر الصواب] أحَد بالظن الراجح. هل بَيْنَ الحديثين تعارض؟. الجواب» ليس 
بينهما تعارضء تارةً تعمل بالظن الغالِبء إذا قويّت القرائن تنتقِل مِن اليقين إلى 
الظن» عند وجودٍ غلبة هذا الظن (وجودٍ قرائنَ وتحو ذلك).» وتارةٌ تبني على اليّقين 
ونزيذ ركعة» وذلك حيتما يكون الأمر ملتبساء حيثما يكون شكًا مستويًا [أي مستوي 
الطرفين] (حيثما لم يَتَبَيّن لنا شيء يَعْلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي الشيح السبت-: 
أيضاء عندنا تعاررض الأصل والظاهرء إذا تعارض الأصل والظاهر. الأصل بَقاء ما 
م وي ا و سي عو د 


ماذا تصئع إذا هم عدول؟. تقبل هذه الشهادة. تأخْد بهاء مع أن الأصل ما هو؟. 
(براءةٌ الذمّة) و(اليقين لا يَرَولَ1» هَل نحن متيّقنون من كلام هذين الشاهدين مائة 
بالمائة؟. لاء أَبَدَاء لسنا بمتيَقِنِين» لكِن شهد العدولء وقد أمَرَ الله عَرَ وَجَلَ بأخذ هذه 
الشهادة وبقبولهاء فعملنا بالشهادة هو عَمَلَ بالظن الراجح. فالظاهِرٌ هو هذا. انتهى 
باختصار]؛ وأمًا مجهول الحال في الذار المركبة -إذا سلمنا بوؤجودها فيتوقف فيه. 
ويَترتبْ على هذا التوقف عَدَمْ جواز بدئه بالسلام حَتى يَظهَرَ إسلامه. وكذلك عدم 
استباحة دَمِه وماله حثى يَظهَرَ كفره. وَعلى ذلك فقس. وقد قال الشيح عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء: أسماء وأحكام): الدَارْ داران» دار كفر ودار إسلام. 
وهذا هو الصحيح الثابت عند أهل التحقيق. انتهى. وقالَ الشيخ عبذالله الغليفي أيضًا 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالث لهماء كما 
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ش قال ذلك العلماء؛ منهم ابن مقلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلمِيذ شيخ الإسلام 0 
ابن تَيْمِيّة» وقال ذلك أَئِمّة الدّعوة [التجديّة السلفية] في (الذررٌ السنِيّة)... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: وشيخ الإسلام [ابن تَيْمِيّة] مَحجوج في إحداثه قسما ثالِتًا للديار 
بإجماع العلماء قبله على أن الذيارَ توعان لا ثلاثة» ولهذا فقد اعترض عَلماء الذعوة 
التجديّة على قوله. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمذ الخالدي في (إنجاح حاجة 
السائل في أهم المسائل, بتقديم الشيخين حمود الشعيبيء وعَلِي بن خضير الخضير): 
الدارٌ تنقميم إلى دارين لا ثالث لهما. انتهى. وقالَ الشيخ سيد قطب في كتابه (مَعالِمِ 
في الطريق): الإسلام لا يعرف إلآ توعين اثثين مِن المجتمعات. مجتمعٌ إسلامي. 
ومُجتمَعْ جاهِلِي. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (الهدايّة): لم يُنقل 
خلاف بَيْنَ السلف [في] أن الدّارَ داران (دارٌ كفر وإسلام)., وأما الدَارٌ المركبة التي 

إبتدّعها المتأذرون فهي محذثة ولم يَعرفها السلف. انتهى باختصار. 
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